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 –المعاملة الضريبية للمصارف الخاصة في سورية  -
 دراسة تحليلية

 

 المُلخَّص

ة في سورية من تقليديَّةٍ  ركَّزت هذه الدَراسة ريبيَّة للمصارف الخاصَّ على موضوع المعاملة الضَّ

غير؛ نظراً لأهميَّة هذا القِطاع وخصوصيَّته بالنِّسبة للإدارة  سلاميَّةٍ ومصارفَ للتَّمويل الصَّ وا 

ريبيَّة.  الضَّ

ة  ورت إشكاليَّةُ البحث بشكلٍ رئيسوتمح ريبيَّة للمصارف الخاصَّ حول اختلاف المعاملة الضَّ

باختلاف كلِّ نوعٍ منها تبعاً للخصوصيَّة التي يتمتَّعُ بها، بل واختلافها أحياناً حتَّى ضمن 

 المصارف التي تُمارس النَّشاط ذاتَه.

 وفق ينفصلو  مبحث تمهيديولأغراض هذه الدِّراسة بتقسيم موضوع البحث إلى  قام الباحث 

 :الآتي

تمَّ من خلاله التَّعريفُ بالمصارف وأنواعها وبواقع القِطاع المصرفيِّ  يتمهيد مبحث ●

.  السُّوريِّ

ل تمَّ من خلاله التَّركيزُ على الأنشطة المصرفيَّة التي تقوم بها المصارفُ  فصل ●  أوَّ

ة، والتي تُشكِّلُ أرباحها وعقود الطَّابع الماليّ ها مطرحاً لضريبة الدَّخل ورسم الخاصَّ

شكاليَّاتِهما التَّطبيقيَّة.  وا 

ة والإدارة من خلاله  تمَّ اني فصل ث ● البحثُ في العلاقة القانونيَّة بين المصارف الخاصَّ

ريبة والمراحل التي تمرُّ بها أيضاً. ريبيَّة، وفي إجراءات تحقُّق الضَّ  الضَّ



 

 

، يالتَّحليل الوصفي د هذا البحث على المنهجفي إعدا تمَّ الاعتماد من أكثرِ  كونه بشكلٍ أساسيٍّ

العلميّ في  معَ البحث يتفّق ة، ولكونِهالمناهجِ استخداماً في دراسةِ الظّواهرِ الإنسانيّة والاجتماعيّ 

كما تمَّت الاستعانةُ أحياناً بالمنهج المُقارن كمنهجٍ  ،مجالِ الماليّةِ العامّةِ والتّشريعِ الضّريبيّ 

يارات الميدانيَّة لبعض المصارف  تكميليٍّ في بعض مفاصل البحث، إضافةً إلى قيام الباحث بالزِّ

 والدَّوائر الماليَّة لدعم نتائج البحث عمليَّاً.

ريبيَّة إلى مجموعةٍ من النَّتائج كانت سِمتُها العامَّ  خَلُصت هذه الدِّراسة ة أنَّ المعاملة الضَّ

ة، وفي كثيرٍ من جوانبها، لم تكن منسجمةً مع طبيعة هذه المصارف، ودورها  للمصارف الخاصَّ

في الاقتصاد، حتَّى إنَّها لم تكن منسجمةً أحياناً مع الأهداف العامَّة للدَّولة في التَّنمية والإصلاح 

. ريبيِّ  الضَّ

المُقترحات المرتبطة بهذه النَّتائج، والتي يأمل أن تقُدِّمَ ما هو مفيدٌ مجموعةً من  هذا وقدَّم الباحث

ين والباحثين في هذا المجال.  للمختصِّ

  

ريبيَّة  الكلمات ة  -المفتاحيَّة: المعاملة الضَّ  مصارف - الأنشطة المصرفيَّة -المصارف الخاصَّ

غير    . الطَّابع الماليرسم  -التَّمويل الصَّ
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ريبيّة للمصارف الخاصّة في سورية  المعاملةُ الضَّ
 تحليليّة( )دراسة

 مُقدّمة: 

عنصر يُمثِّلُ ال هالاقتصاديّةِ والاجتماعيّة، نظراً لكون أهميّةً كبيرةً في الحياة المصرفي القطاع يحتل  

بأنواعِها أجهزةً  تُعَد  المصارفلاقتصاديّة، إذْ ورعايتِها للمصالحِ ا الدّولة الرّئيس في توطيدِ الثقّة بسياسة

ها التّمويليِّ ة الُأخرى وتنميتِها عن طريق دور فعَّالةً يُعتمدُ عليها في تطوير مختلف القِطاعات الاقتصاديّ 

 طاعات.تجاه هذه الق

عمليّةَ إصلاحٍ شاملةٍ  2001عامِ  منذُ مطلع بدأت سورية هذا القِطاع أهميّةوانطلاقاً من 

الإصلاح  خُطوةً أُولى في عمليّة 2001/ لعامِ 28/ رقم القانون ؛ حيث شكَّل صدورفيِّ المصر  لقطاعها

عتها خطواتٌ عدَّةٌ لإحداث ، تَبشركاتٍ مساهمةٍ مغفَلة على شكل خاصّةٍ  عبر سماحِه بتأسيس مصارف

بعدَ فترةٍ  المصرفيِّ  إصلاحٍ لهيكليّة القِطاع ذلك في عمليّة، و ومصارف للتّمويل الصّغير إسلاميّةٍ  مصارف

 الفعاليّات. لمختلفاللازمة  خلالَها عمليّةَ التّمويل ت تتولّى مصارف القِطاع العامكان طويلةٍ من الجُمود

تطوّر  قِطاع العام لم يعدْ متماشياً معارف المص من خلالالدّولة  به الذي كانت تقوم كنَّ الدّورول

 احتياجات السّوق المحليّة ه المصارف قادرةً على تلبية جميعأساليب التّجارة العالميّة وتعقيدِها، ولم تَعدْ هذ

الدّولة مشروع لتبني  ، كُلّها كانت دوافعفي بعض مفاصل تلكَ المصارف وكذلك الرّوتين المنتشربمفردِها، 

، بغيةَ إفساح المجال للمصار   المبتغاة. ف الخاصّة للإسهام في عمليّة التنّميةالإصلاح المَصرفيِّ

؛ فقد تنامت أعمالالسّوريّةَ كانت متعطشةً لمرحلةٍ جديدةٍ من العملِ ال ونظراً لأنَّ السّوق  مَصرفيِّ

، بما لهم من المكلّفينَ بالضّرائب كّلت أبرز شرائح كبارشُ ف، ها تبعاً لذلك، وتنامت أرباحرفالمصا هذه

، وأُفرِدت لهم نصوصٌ خاصّةٌ لمعاملتِهم ضريبيّاً سواءٌ أنشطتِهم التّجاريّةِ العديدة والمُتشعّبةفي خصوصيّةٍ 

هذا القِطاع  على هو التّركيز الدّافع وراء ذلك، وكانَ الدّخل في قانون ضريبة أماصّة في قوانينِهم الخ
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للخزانة العامّة للدّولة  هاماً مورداً ماليّاً  من خلالِهِ تُشكِّلُ  المتأتيّة الضّرائب كونُ حصيلةضريبيّاً،  الهام

إلى تحصيلِها وفقَ أصولٍ وقواعدَ معينّةٍ حدّدَها التّشريعُ الضّريبي  والقوانينُ ذاتُ  الضّريبيّة تسعى الإدارة

 .لمصارف والإدارة الضّريبيّةا من إشكاليّاتٍ بينَ هذه تطبيق ذلك الصّلةِ، وما يثيرُ 

سلاميّةٍ من تقليديّ  ،المؤسّسات الماليّةوحيثُ إنَّ لكلٍّ من هذهِ   ومصارفَ للتّمويل الصّغير ،ةٍ وا 

نظاماً قانونيّاً خاصّاً بها فرضتهُ خصوصيّتُها وأهدافُها والمبادئُ التي أُنشئِت على أساسِها، فكانَ هذا دافعاً 

ركِّزُ بشكلٍ رئيسٍ على فِ الخاصّةِ في سورية؛ تُ للمصار  دادِ دراسةٍ مُتخصّصةٍ بالمعاملة الضّريبيّةلإع

 الآتية: لة الضّريبيّة لهذه المؤسّسات من خلالِ البحث في النّقاطفي المعام الاختلاف

 المصرفيِّ في سورية وهيكليّتُه. واقعُ القِطاع -1

من  الرسملهذا الطّابعِ الماليِّ بما  لكلٍّ من ضريبة الدّخل ورسم الأنشطة المصرفيّة الخاضعة -2

 الخاصّة. لشموله جميع الأنشطة المصرفيّة المُقدَّمة من قبلِ المصارفمهمّةٍ جدّاً  خصوصيّةٍ 

فيما إذا كانت هناك بيان الخاصّة والإدارة الضّريبيّة، و  بينَ المصارف القانونيّة القائمة العلاقة -3

د  كحقِّها في السّريّةِ المصرفيّةِ التي تُعَ  خصوصيّة معيّنة لتعامل هذه المصارف مع الإدارة الضّريبيّة

 لا يستقيمُ العملُ المصرفي  دونَها.و ركناً أساسيّاً في عملِها، 

 لتي تتمتّعُ بها، سواءٌ بالنّسبةا على هذه المصارف، والإعفاءات المفروضة المعدّلات الضّريبيّة  -4

الماليِّ المتوجّبِ على مُعظمِ المعاملاتِ  بالنّسبةِ لرسمِ الطّابع أملضريبةِ الدّخلِ على أرباحِها 

 والعقودِ التي تبُرمُها هذهِ المصارف.

علاقةَ ، تناولَ بعضُها الةٍ في مجالِ التّشريعِ الضّريبيامتداداً لدراساتٍ سابق وتأتي هذه الدّراسة

 لتِ المعاملةَ الضّريبيّةَ لكبارمن إشكاليّاتٍ، وأُخرى تناو  القانونيّةَ بينَ المكلّف والإدارة الضّريبيّة بما تثُيره

فيها كبارُ المكلّفينَ تُشكّلُ  لالتي يعم القِطاعات قِطاعٍ محدّدٍ، )كون على فينَ بشكلٍ عامٍّ دونَ التّركيزالمكلّ 

تٍ ضريبيّةٍ(، بالإضافة إيرادا نحوَ البحثِ عن أيِّ  اليّاً الشّغلَ الشّاغلَ للإدارة الضّريبيّة في سعيها الحثيثح
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وخدماتِها  ،المصارفِ الخاصّةِ  خرى التي تمَّ من خلالِها البحث في أرباحالأُ  إلى العديد من الدّراسات

 وخصوصيّةِ كلِّ نوعٍ منها.

في المعاملة  للبحث المتخصّص للسّعي الجاد ارتكازٍ للباحث الدّراساتِ شَكَّلت نقاطَ  إنَّ تلك

ها، والتّركيز على من تشريعاتٍ وأنظمةٍ تخص   ما صدر آخر في سورية وفق الخاصّة ارفللمص الضّريبيّة

راستُها مُسبقاً، )وذلكَ في حدود علم الباحث(، كرسم التي لم تتمّ د نّقاطال التّخصيص في بعض وجه

شكاليّاتِه التّطبيقيّة المصرفيِّ بدءاً من فترةِ  ، والذي يُفرض على جميع أوجه النّشاطالطّابع الماليِّ وا 

التي تُجريها، والتي تتم  من خلالِ مجموعةٍ  مروراً بجميعِ العمليّات والأنشطة ؛التّرخيصِ لهذهِ المصارفِ 

 المصرفيّة. من العقودِ والوثائقِ والمحرّرات

 للدّراسة: الإطارُ العام

 البحث: مشكلة-أوّلا 

 البحث بشكلٍ رئيس حول اختلاف المعاملة الضّريبيّة للمصارف الخاصّة تمحورت مشكلة

التي فِها أحياناً حتّى ضمنَ المصارف بها، بل واختلا كلِّ نوعٍ منها تبعاً للخصوصيّة التي يتمتّع باختلافِ 

استعراض  ها، ومعالجتَها من خلالالمشكلةِ ومبرّراتِ  ذاتَه ممّا يستدعي الوقوفَ على هذه تُمارس النّشاط

 خصوصيّة هذه هذا الاختلافُ في المعاملةِ منسجماً معَ  القوانين النّاظمة لها، وتحليلَها لبيان فيما إذا كان

 .الضّريبي العامّة في الإصلاح الدّولة المصارف وأهداف

 إن المشكلة المبينة تطرح التساؤلات التالية:

 هل تقدم المصارف الخاصة خدمات مميزة عن بعضها؟-1

 هل تدعم هذه المصارف قطاعات تريد الدولة التركيز عليها وتنميتها؟ -2

 هل تقوم بجمع المدخرات التي يحتاجها النظام المصرفي؟ -3

 الوطني؟ الاقتصادهل تساهم هذه المصارف بنشر عادات مصرفية يحتاجها -4
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 البحث: فاهدأ-ثانياا 

 إلى النّقطتينِ الآتيتين: هذا البحث أهداف أهم يمكنُ إرجاع

سلاميّةٍ  في سورية للمصارف الخاصّة على المعاملة الضّريبيّة تسليطُ الضّوء -1 من تقليديّةٍ وا 

 المعاملة. وفقاً لأحكام التّشريعات الضّريبيّةِ النّاظمة لهذه للتّمويل الصّغير ومصارف

وتطبيقاً، وصولًا إلى تحديد الأوجه صّاً في سورية ن محاولةُ استجلاء واقع التّشريعات الضّريبيّة -2

 التي يمكنُ أن تكونَ قد شابتها ، وتحديدِ الجوانبِ السّلبيّةِ الإيجابيّة التي تضمّنتها هذهِ التّشريعات

ها التي لم يسبق تناول بعض الجوانب ومعالجة ،الحلول عنه البحث في اقتراح أن يُسفرَ  وما يمكن

 والدّراسة. في البحث

 البحث: أهميّة-ثالثاا 

 فيما يأتي: هذا البحث تكمنُ أهميّة

أهمية القطاع المصرفي وخصوصيته بالنسبة للإدارة الضريبية؛ كونه يشكل أبرز شرائح كبار  -1

 المكلفين بالضرائب والرسوم.

يسلّطُ الضّوء على رسم الطّابع  الذي على المستوى المحليِّ  البحوث لمن أوائ يُعد  هذا البحث -2

نصّاً  هذا الرّسمفرض التي يثيرُها  الماليِّ المفروض على الأنشطة المصرفيّة، وعلى الإشكاليّات

 .يكون إلى الضريبة منه إلى الرسم( ) وهو أقرب ما وتطبيقاً 

  الجهاتِ الُأخرى صاحبةِ العلاقةو  ومتّخذي القرار في وزارة الماليّة السّوريّة المهتمّين نظر توجيهُ  -3

مجلس النّقد والتّسليف...( للعمل على تلافي أوجه الضّعف في البيئة ، و )مصرف سورية المركزي

 المصارف. القانونيّة والضّريبيّة اللّازمة لعمل هذه

الثقّافة الضّريبيّة والقانونيّة  في نشر ، علَّها تسهمُ المكتبة القانونيّة بهذه المساهمة المتواضعة دعم -4

 الضّريبيّة. بينَ أوساطِ المكلّفين والإدارة



5 
 

 

 البحث: حدود-رابعاا 

في سورية من  المعاملة الضّريبيّة للمصارفِ الخاصّة بشكلٍ رئيس على دراسة هذه الدّراسة تُركّزُ 

سلاميّةٍ ومصارفَ   عام ولغاية 2001تدّة منذ عامِ للتّمويلِ الصّغير، وذلكَ خلال الفترة المم تقليديّةٍ وا 

فترةِ  بعملِها خلال ، وذلكَ وفقاً للقوانين الخاصّة بهذه المصارف والتّشريعات الضّريبيّة المرتبطة2021

 الدّراسة.

 البحث: منهج-خامساا 

 من أكثر المناهج كونه؛ التّحليليعلى المنهج الوصفي  في إعداد هذا البحث تمَّ الاعتماد

في مجال الماليّة  مع البحث العلمي كونِه يتفّقوالاجتماعيّة، ول الإنسانيّة ة الظّواهرفي دراس استخداماً 

واجتهادات الدّوائر الماليّة ذات الصّلة  ،النّصوص القانونيّة ضّريبي، حيثُ تمَّ عرضال العامّة والتّشريع

 يبيّةالضّر  وتحليلِها، للوصولِ في النّهاية إلى تصوّرٍ واضحٍ عن الآليّة التي اتبّعَها كلٌّ من المشرِّع والإدارة

تكميليٍّ في المقارنِ كمنهجٍ  ، كما تمَّت الاستعانة أحياناً بالمنهجللمصارفِ الخاصّة في معاملتِهِ الضّريبيّة

 البحث. بعضِ مفاصل

 إلى النّظريّات؛ فقد لجأَ الباحث إلى القيام منه لعمليقعِ اإلى الوا ولدعم نتائج هذا البحث لتكونَ أقرب

الماليّة، واستطلاع آراء هذه الجهات حول جوانب  والدّوائر عض المصارف الخاصّةبزياراتٍ ميدانيّةٍ إلى ب

شكاليّاتهالتّكليف الضّريبي  التّطبيقيّة. ، وا 

 البحث: معوّقات-سادساا 

  أنّهُ لم يسبقه باحث في طرقه ، أوأنَّهُ قد سلك طريقاً لم تطأه قَدَمٌ من قبله إنَّ الباحث لا يزعم

؛ لأنَّ من يسعى إلى الإتيانِ يجزمُ بأنَّ طريق البحث الجادِّ في التّشريع الضّريبيّ متشعّب ومجهد هلكن

 .جديدٍ دونَ كللٍ أو مللٍ  ديدنهُ البحثَ عن كلِّ  المجالِ الضّريبيّ يجبُ أن يكون بجديدٍ في
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لمعالجةِ حالاتٍ معيّنةٍ  كثرةُ الاجتهادات والتّعاميم والبلاغات الصّادرة عن الإدارة الضّريبيّة وتعد

من  تهاداتعلى هذه الاج وصعوبةَ الحصول من أهم معوقات البحث،  أولاً تخص  العملَ المصرفيَّ 

الذي ألغى العمل بالمرسوم التّشريعي رقم  2021/ لعام 8صدور القانون رقم /، إضافة إلى ثانياً مصادرها 

ضطّرُ الباحثَ إلى إعادة االنّاظم لعمل المؤسّسات الماليّة الاجتماعيّة في سورية، ممّا  2007/ لعامِ 15/

 .مجدّداً ليواكب التّشريع الجديد تنقيح ما كتبَه وصياغته

 البحث: خطّة-سابعاا 

 ينمسبوقفصلين ه إلى تقسيم تمَّ لبحث، فقد ا بالجوانب المختلفة لموضوع لكي يتسنّى الإلمام 

 للبحث المفاهيم العامة، بالإضافة لمبحث تمهيدي لبيان بخاتمة ينبمقدّمةٍ ومتبوع

من خلال  ،في سورية للقِطاع المصرفي النّظري الإطار بيان التّمهيدي المبحث تم من خلال 

هذا  تطوّر لمصرفي في سورية، ومراحلا ها، وواقع القِطاعماهيّة المصارف ونشأتِها وأنواع توضيح

 الاقتصاديّة. القِطاع وأهميّته في التنّمية

تقوم بها مختلف العمليّات والأنشطة المصرفيّة التي بفيه  حث؛ فتناول البالفصل الأوّلأمَّا في  

ع الطّاب ن خلالِها مطرحاً لضريبةِ الدّخل ورسمالتي تتم  م ها والعقودأرباح المصارف الخاصّة، والتي تُشكِّل

 للإشكاليّات التّطبيقيّة التي تثُيرُها عمليّة المصرفيّة، والتّعرض المالي حيث تمَّ بيان ماهيّة العمليّات

 المصارف. لهذه بي برسم الطّابع الماليالضّري التّكليف

  الضّريبيّة والإدارة دراسةَ العلاقة القانونيّة بين المصرف الثاّني الفصل تم من خلالفي حينِ  

بياناتِها  بدءاً من تقديمِ المصارف ؛راحلِهام مع ما تثُيره هذه العلاقة من إشكاليّاتٍ تطبيقيّةٍ بمختلف

 التّحصيل. الضّريبة موضع ؛ وانتهاءً بوضعالضّريبيّة
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من  بمجموعةباستعراض أبرز النتائج التي تمخضت عنها، وربطها  هذه الدراسةوخُتمت  

صلاح النظام الضريبي الحالي، من أجل مواكبة المقترحات التي يُ  عتقد أنَّها يمكن أن تساهم في تطوير وا 

الضريبية التطورات والمستجدات على الساحة الدولية والاقتصادية، وضرورة تعديل بعض التشريعات 

لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في ضوء الامكانات 

 المتاحة.
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 التّمهيدي المبحث
 (في سورية واقعه –) ماهيته  المصرفي لقِطاعا

 
 

؛ فهي عمليّةٌ شاملةٌ تمسُّ مناحي النامية الدّول لاقتصاديّة هدفاً تسعى إليه معظمتُعدُّ التنّميةُ ا

كأن تتوافر للدّولة مصادرُ ماليّةٌ  ؛تحقيق شروطٍ مسبقةٍ ل يّة والاجتماعيّة كافّةً، وتحتاجالحياة الاقتصاد

كافيةٌ لتلبية احتياجاتها من تمويل الاستثمار والإنتاج، خاصّةً وأنَّ اقتصاديّات الدّول النّامية تعاني من 

 مشكلةٍ حقيقيّة في تمويل عمليّة التنّمية.

حدوث نموٍّ في بدورٍ حيويٍّ في تمويل الاقتصاد لأيِّ دولةٍ، لذلك فإنَّ  ويقومُ القطاع المصرفي

سيؤدّي بدوره إلى زيادةٍ في معدّل النّمو الاقتصاديّ للدّولة، لما يقوم به من عمليّاتٍ  المصرفيالقطاع 

تكفل توفير التّمويل اللّّزم لاستثمارات الدّول، فهو يُعَدُّ من أهمّ مصادر التّمويل الدّاخليّ للدّولة، خاصّةً 

 هو شريانُهُ  المصرفينَّ القطاع ذا كان النّقدُ هو دمُ الاقتصاد؛ فإفي مراحل النّمو الأولى للّقتصاد، فإ

سيساعد وسيكون داعماً لإصلّح قطاعاتٍ أُخرى بما يحقّق  المصرفيومن ثمَّ فإنّ إصلّح القطاع 

 .(1)الأهداف الاقتصاديّة للدّولة

يحقّق الغاية منه، بحيث ولذلك فإنَّ معظم الدّول تسعى إلى بناء نظامٍ مصرفيٍّ متكاملٍ ومنسجمٍ 

تتنوّع هياكل هذا القطاع، وتختلف من دولةٍ لأخرى بحسب توجّهاتها الاقتصاديّة والأهداف التي تسعى 

 لتحقيقها.

الحديث مع صدور  المصرفيو  وجّه، حيث عرفت النّظام النّقديولم تكن سورية بعيدةً عن هذا التّ 

الأساسي الذي النّقد  قانون إصدار؛ الذي أدَّى إلى م28/3/1953/ تاريخ 87قم /ر المرسوم التّشريعي 

                                                           
في سورية واقع وآفاق، تقرير صادر عن المركز الاقتصاديّ السّوريّ، دمشق، تشرين  المصرفي، القطاع السّوريّ المركز الاقتصاديّ  (1)

 ./3/، ص 2007الثاّني 
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؛ ومازالت حتّى اليوم تقوم بعمليّة مراجعةٍ المركزيومصرف سورية  نظم إحداث مجلس النقد والتسليف

عادةٍ هيكلةٍ لهذا القطاع بما ينسجم مع خططها وتوجّهاتها، وذلك عبر إنشاء نظامٍ مصرفيٍّ متكاملٍ  وا 

غير(. اً، مصارفَ عامَّةً صرفاً مركزيَّ يضمُّ )م ةً، ومصارفَ للتَّمويل الصَّ  مصارفَ خاصَّ

المدروسة يستدعي  المشكلةوكما هو الحال في مختلف الدّراسات؛ فإنَّ الاقتراب أكثر من حقيقة 

  أقسامه وأنواعه، وخصائص كلّ نوعٍ الوقوف عند المصطلح المدروس، وتعرُّف دلالاته، والتّطرّق إلى 

 من شأنه إزالة الالتباس والخلط لدى القارئ. وهذا

وكذلك  وخصائصها ودورها ،وأنواعها ،لمصارفببيان ماهيّة ا المبحثمن خلّل هذا  سيتموعليه 

 السّوريّ وتطورّه وأهميّته في الاقتصاد الوطنيّ، وذلك وفق الآتي: المصرفيالبحث في هيكليّة القطاع 

 

 وأنواعها.الأوّل: ماهيّة المصارف  المطلب

 في سورية.  المصرفيالثاّني: واقع القطاع  المطلب
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 الأوّل المطلب
 ماهيّةُ المصارف وأنواعُها

 
تجارة  –) الصيرفة  كمحصّلة لتطوّر النّشاط التّجارينشأت المصارف في مراحلها الأولى 

واتّساعه وتعدّد أشكال النّقود المتعامل بها، إلّا أنّ التّطوّرات الاقتصاديّة المتلّحقة  الرهن( –العملّت 

يجاد نُظمٍ مصرفيّةٍ معاصرةٍ تقُدّم خدمات ها لمختلف دفعت نحو تطوير عمل هذه المصارف وأشكالها، وا 

لكلّ الدّول التي  يحتلُّ مكانةً رئيسةً ضمن السّياسات الاقتصاديّة المصرفي القطاعات، وأخذ القطاع

 ة الخاصّة بها بما يخدم توجّهاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.المصرفيسارعت لبناء هياكلها 

بيانُ ماهيّة المصارف، والمفاهيم المختلفة لمصطلح )المصرف(  المطلبوسيتمُّ من خلّل هذا 

 صها وذلك وفق الآتي:والعناصر التي يقوم عليها، وكذلك بيان أنواع هذه المصارف ونشأتها وخصائ

 المصارف. الأوّل: ماهيّة الفرع

 المصارف. الثاّني: أنواع الفرع
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 الأوّل الفرع
 المصـــــارف ماهيــّـــة

 
ة المصرفي، حيث تتنوّعُ الخدماتُ للبنك أو المصرف في ليس من السّهولة بمكانٍ تحديدُ تعريفٍ 

ة التي تقوم بتأدية الخدمات التي تقدّمها الماليوتتغيَّرُ بمعدَّلٍ سريعٍ، فضلًّ عن وجود كثير من المؤسّسات 

المصارف، وعليه سيتمُّ من خلّل هذا المطلب عرضُ مجموعةٍ من التّعاريف المتاحة للمصرف، ومن ثمَّ 

 بيان العناصر التي يقوم عليها، وذلك وفق الآتي:

 

 :رففُ المصتعري -أولا 
 

كلمةُ )المصارف( في الّلغة جاءت من الفعل )صَرَفَ(، ويُقال: صَرَفَ المالَ أي  لغةا: رفالمص

رْفُ في الاقتصاد مبادلةُ عملةٍ وطنيّةٍ بعملةٍ أجنبيّةٍ، ويُطلقُ على  أنفَقَهُ، وصَرَفَ النّقد بمثله أي بَدَّلهُ، والصَّ

  (1)سعر المبادلة أيضا.ً 

السّابقُ للمصرف مرتبطٌ بدوره ووظيفته قديماً، حيث إنّ كلمة )بنك( هي كلمة إنجليزية والمفهومُ 

(Bank( مشتقّةٌ من الكلمة الإيطاليّة ،)Banco التي تُشيرُ إلى منضدةٍ خشبيّةٍ كان يجلس عليها )

واستبدالها في  الصّرَّافون في مدن شمال إيطاليا في أواخر القرون الوسطى لشراء العملّت المختلفة وبيعها

فقط، )شراء العملّت  ةفا، وهذا التّعريفُ يَقصرُ نشاط المصرف على عمليّة الصّر (2)وقت ازدهار التّجارة

الأجنبية بالعملّت المحلية وبيعها واستبدالها بها(، علماً أنَّ ذلك لا يمثِّلُ سوى جزءٍ محدودٍ للغاية من 

                                                           
 المعجم الوسيط.  )1(

(2)
K. Androw, The Bank Marketing Handbook, Woodhead-Faulkner, Cambridge, Eng-land, 1986, 

p. /221/ . 
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أنشطتها لتشملَ مجموعاتٍ متنوّعةٍ من خدمات الإيداع والائتمان عمليّات المصارف اليوميّة، والتي امتدّت 

 .(1)والاستثمار، والتي تُؤدَّى في بعض الأحيان خارجَ حدود الدّولةِ التي يقعُ فيها المصرف

، وذلك بسبب تنوّعِ العمليّات (2)فلم يتفّقِ الشُّرَّاحُ على تعريفٍ جامعٍ للمصرِف  أمّا اصطلاحاا:

بدأت كوسيطٍ بين مُودِعي الأموال الرّاغبين باستثمارها والحفاظ عليها من  المصارفدها، فة وتعقُّ المصرفي

جهةٍ، وبين التُّجارِ الذين يحتاجون هذه الأموالَ لتمويل مشاريعهم التّجاريّة من جهةٍ أُخرى، وهكذا يستفيدُ 

 بذلك ربحاً. من الفرق بين سعر الفائدة في الإيداع وسعرها بالإقراض؛ فيُحقّقُ  المصرف

بأنَّه: "جهةٌ هدفُها الرّئيسُ قبولُ الودائع ومنحُ القروض وتقديم  المصرفووفقاً لهذا المفهوم يُعرَّفُ 

 ، وتحصيلِ أقساط القروض وفوائدها"، )كصرفِ الودائعِ وفوائدها(3)مجموعةٍ من الخدمات المرتبطة بهما 

 وحلِّ مشاكل عدم سدادِها ومتابعتِها(.

 

 
                                                           

 ./20/ ، ص1994(، مصر كلّيّة التّجارة، جامعة القاهرة، مركز التّعليم المفتوح، 1حامد أبو زيد الدّسوقيّ، إدارة البنوك ) ((1
رون عدم  (2)  ليس هناك تشريعٌ وضع تعريفاً منضبطاً للبنك أو المصرف، حتّى في البلّد العريقة مصرفيّاً، فالشُّرَّاحُ الإنجليز إذ يُقرِّ

لون عدم وضع تعريفٍ جامعٍ لصعوبة ذلك، ويقنعون بذكر معيارٍ هو الحدُّ الأدنى في خصائص  وجود تعريفٍ  في أيّ تشريعٍ؛ يُفضِّ
قبول النّقود من العملّء وديعةً، وتحصيل الشّيكات التي  -1المؤسّسة كي تُعتبرَ مصرفاً، فيقولون إنّه يلزم أن يكون في اختصاصها: 

يداع ح فتح  -3الوفاء بالشّيكات والأوامر الصّادرة من العملّء على حساباتهم.  -2صيلتها في حساباتهم. تكون مستحقَّة لهم، وا 
نّما هذا هو الحدُّ الأدنى اللّّزم.  حسابات جارية في دفاترها. وقد يُضافُ إلى هذه الوظائف أعمال أُخرى، وا 

تي وفي فرنسا يعتبرون جوهر المصرف أنّه يتلقّى الودائع النّقديّة من الجمهور، وأنّ هذا العمل يفرّقُ بينه وبين المؤسّسات الماليّة ال
ر في نظر الشُّرّاح إخضاع المصارف لرقابةٍ  تعمل بأموالها الخاصّة التي لا تجمعُها عن طريق ودائعَ الجمهور، وهذا الفرق يُبرِّ

ن ورد في القانون ذي الرّقم / حكوميّةٍ  م في شأن المصرف المركزيّ 1975/ لعام 30صارمةٍ، وفي مصر لا يوجد تعريف أيضاً، وا 
تقسيمٌ للمصارف وعرضٌ لاختصاص كلٍّ منها؛ فإنَّ الحدود فيما بين كلِّ نوعٍ من هذه المصارف غيرُ  المصرفيالمصريّ والجهاز 

نها إلى نشاطه الأساسيّ، وهذا التّداخلُ في الاختصاص ملحوظٌ في معظم البلّد، وهذا أمرٌ حاسمة، ويُنظرُ في معرفة كلّ نوعٍ م
.  طبيعيٌّ

علي جمال الدّين عوض، عمليّات المصارف من الوجهة القانونيّة )دراسةٌ للقضاء المصريّ  :لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع راجع
 ./10-8/، ص 1993ة العربيّة، القاهرة، والمقارن وتشريعات البلّد العربيّة(، دار النّهض

(3)
 Glossary of Banking Language Press, London, 1977 
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 (1)ولكن يُؤخذُ على هذا التّعريف أنَّه: 

ن اختلفت  -1 لم يشمل وظيفة الاستثمار التي تقوم بها جميع أنواع المصارف في الوقت الحاضر، وا 

 في حجم الأموال الموجّهة إليها وفي مجالات استثمارها أيضاً.

كإدارة مشروعات العملّء وأموالهم نيابةً  المصارفلم يتعرَّض للخدمات الحديثة التي تقُدِّمها  -2

 ة الآليّة.المصرفيعنهم، بالإضافة إلى الخدمات 

ولتلّفي عيوب التّعريف السّابق فقد تمَّ تعريفُ المصرف بأنَّه: "أيُّ منشأةٍ تتعامل بالنّقود وتقبلُها من 

بعضَها، وتقومُ بتحصيل  أفرادٍ ومشروعاتٍ في شكل إيداعاتٍ، وتحترمُ رغباتِهم في سحبها كلَّها أو

 .(2)الشّيكات لهم، كما تقومُ بمنح القروض واستثمار الودائع الزّائدة حتّى يتمَّ طلبُها من قبل مالكيها"

م، ولاسيّما الباب الرَّابع 2002/ لعام 23النّقد الأساسيّ رقم / وبالرّجوع لأحكام قانون ،في سورية

منه؛ الذي نظَّم مهنة المصارف والصّرافة؛ يتبيَّنُ أنَّ المُشرِّع لم يضع تعريفاً محدَّداً للمصارف بشكلٍ 

نّما عمِل على ذكر الأعمال التي تقوم   ارستها على سبيل المثال لا الحصربمم المصارفدقيقٍ، وا 

ة، / من هذا القانون، حيثُ بيَّنت أنَّ المصارف )عامَّ 85قم /ر ضحُ ذلك من نصّ المادّة ويتّ  ة، خاصَّ

كلُّ من يتولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت الطلب، والودائع لأجل، وودائع التوفير "ومشتركة( 

مات المالية لاستثمارها في عمليات مصرفية لحسابها الخاص إضافة إلى مجموعة متنوعة من الخد

 ."الأخرى الوارد ذكرها بنص المادة المذكورة (3)والمصرفية

                                                           
 ./21/(، مرجع سابق، ص 1حامد أبو زيد الدّسوقيّ، إدارة البنوك ) (1)

(2 )
 A Dictionary of Banking, Mac Donald & Evans Press, N.J, 1980. 

 .2002/ لعام 23قم /ر / من قانون النَّقد الأساسيّ 85قم /راجع نص المادّة ر  (2)
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ة؛ نظراً لتشعُّب هذه الأعمال وتطوُّرها بشكلٍ المصرفيالسُّوريُّ بعدم حصره الأعمالَ  وحسناً فعل المُشرِّعُ 

وابط  مستمرٍّ لتأخذَ أشكالًا معيَّنةً لم تكن موجودةً مُسبقاً، على أن تُمارَس هذه الأعمالُ وفق الضَّ

 .المركزيالموضوعة من قبل مجلس النَّقد والتَّسليف ومصرف سورية 

 :المصرف عناصر -ثانياا 
 

 :(1) بيان مفهوم المصرف يُمكنُ تحديدُ العناصر التي يقوم عليها، والتي تشمل ما يأتي بعد

ة التي تتعامل بالنَّقد وكلِّ وسائل الدَّفع الُأخرى الماليأحدُ أشكال المؤسَّسات  المصرف -1

 ة من أسهمٍ وسنداتٍ(.الماليكـ)الشِّيكات، والسَّندات الإذنيَّة، والكمبيالات والأوراق 

  والمُستثمِرين من أفرادٍ وشركات بين جمهور المُودِعين الماليبدور الوسيط  المصارف تقومُ  -2

تقبلُ ودائعَهم، وتُوظِّفُ قدراً منها بإقراضه أو استثماره، وتتحمَّلُ في ذلك الكثير من  بحيثُ 

 المخاطر، ومقابل ذلك يجب أن تحقِّق فائضاً يُمكِّنها من النّموِّ والاستمرار في أعمالها.

نَّما أصبح مؤسَّسةً تعملُ على إشب المصرفلم يعد  -3 اع مكاناً لتلقّي الأموال وعرضها فحسب؛ وا 

ة التي تُشبعُ هذه المالية؛ من خلّل تقديمها وأدائها مجموعةَ الخدمات الماليحاجات العملّء 

وتقديم خدمات  بكافة أنواعها للمودعين والمقترضينالحديثة ) كتقديم الخدمات المالية  الحاجات

 الصيرفة الالكترونية الحديثة....إلخ(.

، ووفقاً لمجموعةٍ المركزي المصرفة التي يُقِرُّها المصرفيوفقاً لمجموعة القواعد  المصرفيعملُ  -4

ة التي استقرَّت في البيئة المصرفيمن المبادئ التي تطوَّرت من خلّل الأداء والأعراف 

 ة.المصرفي

 
                                                           

 ./25-24 /(، مرجع سابق، ص1حامد أبو زيد الدَّسوقي، إدارة المصارف ) (1)
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 الثَّانـي الفرع
 أنــــــــــــواعُ المــصـــارف

 
نُ الجهازُ  في أيِّ دولةٍ من عددٍ من المصارف تختلفُ وفقاً لتخصُّصها والدَّور  المصرفييتكوَّ

الذي تُؤدِّيه في المجتمع، ويُعَدُّ تنوُّعُ أشكال المصارف من الأمور النَّاتجة عن التَّخصُّص الدَّقيق في 

 بائن والمجتمع.، والرَّغبة في إيجاد هياكلَ تمويليَّةٍ مستقلَّةٍ تتلّءمُ مع حاجات الزَّ وشكل نشاطها عملها

يمكن تصنيفُها إلى أنواعٍ عدَّة  وللبحث في أنواع المصارف لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ المصارف

حسب المعيار المُتَّبع في تصنيفها، فبالنَّظر إلى ملكيَّة المصارف يمكن تقسيمُها إلى مصارفَ عامَّةٍ وذلك 

ةٍ يمتلكها القِط  اعُ الخاصُّ ومصارفَ مشتركةٍ.تمتلكها الدَّولة ومصارفَ خاصَّ

أمّا بالنَّظر إلى جنسيَّة المصرف؛ فتقسَّم إلى مصارفَ أجنبيَّةٍ ومصارفَ محليَّةٍ ومصارفَ إقليميَّةٍ 

ومصارفَ دوليَّةٍ كصندوق النَّقد الدُّوليّ، ولكنَّ المعيار الأهمَّ في تقسيم المصارف يكون بحسب طبيعة 

)مركزيَّة، تجاريَّة،  قسَّمُ المصارف بحسب هذا المعيار إلى مصارفَ ، بحيث تُ وفلسفة إنشائها نشاطها

غير(، وسيتمُّ فيما يلي بيانُ كلِّ نوعٍ منها بشكلٍ تفصيليٍّ بما   متخصِّصة إسلّميَّة، ومصارف للتَّمويل الصَّ

 يخدم الدِّراسة.

 :ـــــــــةالمركزي المصارف -أولا 
 

، وهو المصرفية، ويأتي على رأس الهرم الماليمن أبرز المؤسَّسات  المركزي المصرفيُعدُّ 

 في كلِّ دول العالم. والنَّقدي الماليبمثابة الرَّكيزة الأساسيَّة للهيكل 

لت إلى مصارفَ مركزيَّةٍ بعد  ةالمركزي المصارفبدأت  أوَّل أمرها كمصارفَ تجاريَّةٍ، ثمَّ تحوَّ

نشوء  وكانت بداية  ،الحديث المركزيالتَّطوُّر في الوظائف التي قامت بها حتَّى شملت وظائف المصرف 
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إنجلترا عام  مصرفم، ومن ثمَّ 1668)ريكس( السُّويديّ عام  مصرفة بتأسيس المركزيالمصارف 

 م.1694

يرفة  مصرفيُمثِّلُ تأسيس و  فرنسا  مصرفة وأساليبها، ثمَُّ أُنشِئَ المركزيإنجلترا تاريخ تطوُّر قواعد الصَّ

 ة الآتية: المركزي المصارفم، وكان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحكومة، وبعدها تأسَّست 1800عام 

 م1818وطنيّ عام الدَّنمارك ال مصرفم، 1817النَّرويج  مصرفم، 1814هولَّندا عام  مصرف

وسيّ عام  المصرفم، ثمَّ أُنشِئَ 1850الوطنيّ البلجيكيّ عام  المصرفو   ومصرفم، 1860الحكوميُّ الرُّ

 م.1876الرَّايخ الألمانيّ عام 

ر إنشاءُ    م1913يّ الفدراليّ إلى غاية عام الاحتياط مصارفأمَّا في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة فقد تأخَّ

 .(1) ة في القرن العشرين في أغلب دول العالمالمركزيثمَّ توالى إنشاءُ المصارف 

/ تاريخ 87قم /ر  التَّشريعيوالنَّقديَّ الحديث مع صدور المرسوم  المصرفيفقد عرفت النِّظام  أمَّأ سورية

 (2) م.1956عام  المركزيم؛ الذي أدَّى إلى إنشاء مجلس النَّقد والتَّسليف ومصرف سورية 28/3/1953

عبارةٌ عن منشأةٍ مصرفيَّةٍ لا تضع الرِّبح في اعتبارها بقدر ما تهدفُ إلى  المركزي المصرفو 

يجبُ أن  المركزيتدعيم النِّظامين النَّقديّ والاقتصاديّ في الدَّولة، ونظراً لأهميَّة هذا الهدف فإنَّ المصرف 

لُ الدَّولة  يكون مملوكاً للدَّولة، وفي البلّد التي تكون فيها هذه المصارف غيرَ مملوكةٍ بكاملها للدَّولة تتدخَّ

 .(3)في نشاطها وتُسيّرُها

                                                           
دارة المخاطر، كليَّة العلوم الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة وعلوم التَّسيالمصرفيشعبان فرج، العمليَّات  (1)   2014 ،ير، جامعة البويرة، الجزائرة وا 
 ./13/ص 

ب السَّنة الرَّابعة في كليَّة الحقوق بجامعة دمشق، مديرية  (2)  د. ميسون المصري، تشريعات مصرفيَّة، محاضرات أُلقيت على طلَّّ
 ./9/، ص 2018-2017الكتب الجامعية، 

 ./223/، ص 1999عقيل جاسم عبد الله، النُّقود والمصارف، الأردن، دار مجدلاوي للنَّشر، الطَّبعة الثَّانية  (3) 
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"هو مؤسَّسةٌ عامَّةٌ وطنيَّة، لها شخصيَّةٌ معنويَّةٌ  (1): المركزيوعلى العموم فإنَّ المصرف 

، تتولَّى إصدار النُّقود القانونيَّة باحتكارٍ كاملٍ، وتضمنُ من خلّل الوظائف التي تقوم بها  واستقلّلٌ ماليٌّ

بلّد بما للسِّياسة الائتمانيَّة في ال السليم، والسَّيرَ المصرفيدون غيرها من المصارف سلّمةَ أُسس النِّظام 

 يتوافقُ مع حاجات الاقتصاد الوطنيّ ومتطلَّباته".

 :(2) يتَّسمُ بالخصائص الآتية المركزيويتبيَّنُ من خلّل ما تمَّ عرضُهُ أنَّ المصرف 

دارة، ويأتي على رأس الجهاز  -1 بما له من سلطةٍ الرَّقابة العُليا على  المصرفييحتلُّ مركزَ الصَّ

تلّفها دون سواه.  المصارف، وبما له من قدرةٍ على صكِّ النُّقود القانونيَّة وا 

وتُشرِفُ عليه مع الحكومة، وعلى رسم السِّياسة  المصرفييتميَّزُ بكونه مؤسَّسةً عامَّةً تنُظِّمُ النَّشاط  -2

 يق التَّدخُّل والتَّوجيه والمُراقبة.النَّقديَّة، وتنفيذ هذه السِّياسة عن طر 

نْ حصل على الرِّبح فيكون ذلك من  المركزي المصرفلا يهدفُ  -3 إلى الرِّبح من خلّل عمليَّاته، وا 

من أجلها، فهدفُهُ الأساسيُّ هو تحقيقُ  المصرفقبيل الأعمال العارضة لا الأساسيَّة التي وُجِدَ 

 في الاقتصاد. المصرفيوتنظيمُ النَّشاط النَّقديِّ و  ،المصلحة العامَّة

 :(ةالربحيَّ  ) التِّجاريَّـــة المــصـــــارف -ثانياا 
 

نَّما كانت  لم تنشأ المصارف التِّجاريَّة في صورها الرَّاهنة، ولم تظهر دفعةً واحدةً مكتملة المعالم، وا 

 :(3)هذه النَّشأةُ وليدة تطوُّرٍ طويلٍ قام على أنقاض مجموعة من النُّظم البدائيَّة، وهي

                                                           
دارة المخاطر، مرجع سابق، ص المصرفيشعبان فرج، العمليَّات  (1)   ./14/ة وا 
 ./244/، ص 1993ضياء محمد الموسويّ، الاقتصاد النَّقديّ، دار الفكر، الجزائر،  (2) 

، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقيّة، لبنان المصرفيزينب حسين عوض الله، أسامة الفولي، أساسيَّات الاقتصاد النَّقديّ و  (3) 
/97- 98/. 
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ار - ار الذين كان لشهرتهم موضع  المصارفف ،كبارُ التُّجَّ الحديثة القائمة حاليَّاً هي وليدة أولئك التُّجَّ

ار والأفراد المحيطين بهم، ومن هنا ائتمنهم الأفرادُ واستودعوهم نقودَهم، فحصلوا مقابلها  ثقة التُّجَّ

ار يتعهَّدون بحراسة النُّقود مقابل عمولة.  على شهادات إيداعٍ، وكان كبارُ التُّجَّ

با. رابون العاديُّونالم - ة فقط، وذلك مقابل عمولةٍ تُسمَّى الرِّ  الذين كانوا يقرضون أموالَهم الخاصَّ

اغةُ  - كانوا يشتغلون بتجارة الحُلِّيِّ والمعادن، فكان الأفراد في البداية يتَّجِهون إليهم  الذين الصَّ

للكشف عن عيار النُّقود المعدنيَّة، ثمَّ أصبحوا يبيعون العملّت المعدنيَّة، ثمَّ بدأوا يحصلون على 

اغة  مهنةٌ أموالٍ بصفة وديعةٍ لديهم، فيحرسونها مقابل شهادات إيداع، وهكذا أصبحت للصَّ

ياغة والصَّرف.   أُخرى، وهي أعمال الصِّ

التِّجاريَّة الحديثة لتقومَ بكلِّ هذه العمليَّات من منح القروض وصرفها وقبول  المصارفوهكذا نشأت 

لا من أموالها فحسب بل من أموال العملّء أيضاً، فهي تَقترضُ  ؛دائع، بالإضافة إلى منحها القروضالو 

 المصارفمقدرتُها على الإقراض ومنح الائتمان إلى حدٍّ بعيدٍ، وهكذا حلَّت لتقُرِض، وبذلك اتَّسعت 

 التِّجاريَّة محلَّ الأشكال السابقة جميعها.

ة المُتخصِّصة في التَّعامل بالنُّقود، والتي تسعى الماليالتِّجاريَّةُ: "هي إحدى المنشآت  المصارفف

عرض الأموال للطَّلب عليها، إذ إنَّها تُوفِّرُ نظاماً ذا كفايةٍ  لتحقيق الرِّبح، وتُعتبرُ المكان الذي يلتقي فيه

ار أو  زم سواءٌ للمنتجين أو التُّجَّ يقوم بتعبئة ودائع ومدَّخرات الأفراد والمنشآت، كما تقوم بمنح التَّمويل اللَّّ

 .(1)المستهلكين من خلّل ما تمنحه من ائتمان"

 التِّجاريَّة ما يأتي: مصارفالومن أهمِّ الخصائص التي تتميَّزُ بها 

                                                           
دارة النُّقود والمصارف، الإسكندريَّة، المكتب العربيّ الحديث، دون سنة النَّشر، ص  (1)   ./29/سمير محمد عبد العزيز، اقتصاديَّات وا 
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رقابته باستعمال  المركزي المصرفولا تُؤثِّرُ به؛ حيثُ يفرضُ  المركزيتتأثَّرُ برقابة المصرف  -1

 أدواتٍ ووسائلَ يستطيعُ بفضلها أن يُؤثِّرَ في نشاطها بما يتناسب مع الحالة الاقتصاديَّة.

نوعٍ آخرَ من النُّقود، وهو نقود الودائع التي تختلف عن النُّقود القانونيَّة، فالأولى  إصدارُ  -2

متباينةٌ تخضعُ لأسعار الفائدة وتختلفُ باختلّف الزَّمان والمكان، أمَّا الثَّانيةُ فهي مطلقةٌ 

 وثابتةٌ.

تكلفةٍ بعكس  هدفُها الأساسيُّ هو تحقيق الربح، فهي تسعى لتحقيق أكبر ربحٍ ممكنٍ بأقلّ   -3

 ة.المركزيالمصارف 

 :(1)فيمكن تقسيمُها إلى نوعين )تقليديَّة وحديثة(أمَّا بالنِّسبة لوظائف المصارف التِّجاريَّة 

تتمثَّلُ في قبول الودائع ومنح القروض، حيثُ تقومُ المصارف التِّجاريَّة  التَّقليديَّة: الوظائف -1

بتوظيف مواردها على شكل قروضٍ ممنوحةٍ للعملّء وباستثماراتٍ متعدِّدةٍ، مع مراعاة أُسس 

مان. بحيَّة والسُّيولة والضَّ  توظيف أموال المصرف المتمثِّلة في الرِّ

نظراً لاتِّساع أعمال المصارف التِّجاريَّة وزيادة نشاطها، فقد تغيَّرت النَّظرةُ  الحديثة: الوظائف -2
قراضِها؛ إلى مؤسَّسةٍ كبيرةٍ تقومُ بتأدية التجاري للمصرف  من مجرَّد مكانٍ لتجميع الأموال وا 
 ة للمجتمع، وهذا أدَّى إلى ظهور الوظائف الحديثة، ونذكرُ منها:المصرفيالخدمات 

 .استشاريَّةٍ للعملّء فيما يتعلَّقُ بأعمالهم ومشاريعهم التَّنمويَّة تقديم خدماتٍ  ●

 تحصيل الأوراق التِّجاريَّة لصالح العملّء. ●

مان. إصدار ●  خطابات الضَّ

 الاعتمادات المستنديَّة. فتح ●

 تأجير الخزائن الحديديَّة للعملّء. ●

 البطاقات الائتمانيَّة. خدمات ●

                                                           
دارة المخاطر، مرجع سابق، ص المصرفيشعبان فرج، العمليَّات  (1)   ./20-19/ة وا 
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 .هاشراءُ العملّت الأجنبيَّة وبيع ●

 :المُتخصِّصة المصارف -ثالثاا 
 

 ةٍ معيَّنة )صناعيَّة، زراعيَّةعلى تمويل مشروعاتٍ أو عمليَّاتٍ اقتصاديَّ  هي مصارف تعمل

 .لتخصُّص المصرف وتجاريَّة(، وذلك وفقاً 

أو هي المصارف التي تتخصص بتنمية إحدى القطاعات الاقتصادية ولا تزاول نشاط البنوك 

في هذا التَّخصُّص إلى ما تقتضيه ظروفُ تمويل كُلٍّ من هذه المشروعات  السَّبب ويعود، (1)التجارية 

 .ونوع التَّسهيلّت التي تمنحها هذه المصارف وفقاً لنوع كلٍّ منها أجلذات الطَّبيعة المتباينة، ويختلف 

ذا ما قبلت هذه  أمَّا عن موارد هذه المصارف فإنَّها على الأغلب لا تستقيها من الودائع، وا 

في مواردها على رأس  للتَّوظيف بها، وفي العادة تعتمدالمصارف الودائع؛ فإنَّها لا تُمثِّل الموردَ الرَّئيس 

مالها، أو ممَّا يُخصَّصُ لها في موازنة الدَّولة إن كان اقتصادها موجّهاً، ومن السَّندات والقروض العامَّة 

ة كنوعٍ من أنواع الاستثمار عندها، لهذا فهي لا تستطيع التِّجاريَّ  المصارفالتي تصدرها وتشترك فيها 

 .(2)التَّوسُّع في نشاطها إلاَّ في حدود مواردها

  (3)ويمكنُ تلخيص أهمِّ خصائص هذه المصارف بما يأتي:

عليها مصطلح  قِطاع إنتاجيٍّ مُعيَّنٍ، فيطلق على تنمية يُّ ليس الرِّبح، إنَّما أن تعملهدفُها الأساس -1

 )مصارف التَّنمية(.

 تتخصَّصُ في تقديم القروض المتوسِّطة والطَّويلة الأجل. -2

                                                           
1) )

النظام النقدي والمصرفي السوري، الطبعة الأولى، دار الرضا للنشر : د. علي كنعان،  للمزيد حول المصارف المتخصصة راجع 
 .137، ص 2000دمشق، 

 ./274/عقيل جاسم عبد الله، النُّقود والمصارف، مرجع سابق، ص  (2) 
 ./14/د. ميسون المصري، تشريعات مصرفيَّة، مرجع سابق، ص  (3) 
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 غالباا ما تكونُ حكوميَّةا أو مختلطةا، وهذا ما يجعل علاقتها بالدَّولة قويَّة. -3

 الفائدة على القروض التي تمنحها معتدلةٌ تتماشى مع أهدافها. أسعار -4

 القِطاع الذي تحمل اسمه عادةً. القروضُ التي تمنحها تنحصرُ في -5

ةً على رأسالماليتعتمدُ أساساً على مواردِها  -6  مالها في تقديم القروض. ة الذَّاتيَّة، وخاصَّ

 طَّة التَّنمويَّة للدَّولة.تُها الإقراضيَّة منسجمةً مع الختكونُ سياس -7

 ة الُأخرى.الماليتتعرَّضُ للمخاطر أكثر من المؤسَّسات  -8

صفةٌ احتكاريَّة؛ لأنَّها عادةً ما تنفردُ في سوق الإقراض الخاصِّ بذلك القِطاع، على عكس  لها -9

 المصارف التِّجاريَّة التي تكون تنافسيَّة.

 بنوك تمويل التِّجارة الخارجيَّةالعقاريَّة،  المصارفومن أنواع المصارف المُتخصِّصة على سبيل المثال: 

ناعيَّة، بنوك ا المصارف راعيَّة.الصِّ  لادِّخار، والمصارف الزِّ

 :الإسلاميَّة المـصــارف -رابعاا 
 

إنَّ سبب نشأة المصارف الإسلّميَّة كان نتيجةً لدافعٍ دينيٍّ بحتٍ، وشعورُ الغالبيَّة العُظمى من   

با ، وقد جاءت فكرةُ إنشاء المصارف (1)البلّد الإسلّميَّة أنَّ المصارف الموجودة قائمةٌ على التَّعامل بالرِّ

من القرن العشرين، عندما  اتالخمسينالإسلّميَّة نتيجةً للصَّحوة الإسلّميَّة التي يمكن إرجاعُها إلى 

 بعض الدُّول الإسلّميَّة سيادتها الوطنيَّة. عادتاست

                                                           
 1998السّعوديّة  -(، جدّة10سامي السّويلم، الوساطة الماليّة في الاقتصاد الإسلّميّ، مجلّة جامعة الملك عبد العزيز، مجلّد ) (1) 
 ./109-89/ص 
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من  الخمسيناتويرى بعضُ الباحثين أنَّ أوَّل محاولةٍ لإنشاء مصرفٍ إسلّميٍّ كانت في أواخر 

ن لم يكن لها أثرٌ باقٍ الآن  .(1)القرن العشرين في منطقة ريفيَّة في باكستان، وا 

م، حيثُ تمَّ إنشاءُ ما يُسمَّى 1963ويرى آخرون أنَّ أوَّل محاولةٍ لإنشاء بنكٍ إسلّميٍّ تعودُ لعام 

في جمهوريَّة مصر العربيَّة، حيثُ بنوك الادِّخار المحليَّة، وأُقيمت في محافظة الدّقهليّة بمركز ميت غمر 

ل بنكٍ هذه التَّجربة حوالي ثلّث سنوات استمرَّت ، وبعد ذلك تمَّ إنشاءُ بنك ناصر الاجتماعيّ؛ الذي يُعَدُّ أوَّ

ة أخذاً وعطاءً، وقد كانت طبيعة معاملّت المصرفيينصُّ قانونُ إنشائه على عدم التَّعامل بالفائدة 

 جتماعيُّ بالدَّرجة الُأولى.المصرف هي النَّشاطُ الا

، وتقومُ بأداء الخدمات  المصرفويُعرَّفُ  الإسلّميُّ بأنَّهُ: "مؤسَّسةٌ ماليَّةٌ تعملُ في إطارٍ إسلّميٍّ

ة، كما تبُاشرُ التَّمويل والاستثمار في المجالات المختلفة وفق قواعد الشَّريعة الإسلّميَّة المالية و المصرفي

ة، والمساعدة في الماليوأحكامها، بهدف غرس القيم المُتمثِّلة في الأخلّق الإسلّميَّة في مجال المعاملّت 

مساهمة في تحقيق حياةٍ كريمةٍ تحقيق التَّنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة من تشغيل الأموال بقصد ال

 .(2)للشُّعوب الإسلّميَّة"

للمصارف الإسلّمَّية  اقيَّة إنشاء الاتِّحاد الدُّوليالإسلّميُّ وفقاً لما ورد باتف المصرفكما يُعرَّفُ 

شَّريعة ة التي ينصُّ قانون إنشائها ونظامُها الأساسيُّ صراحةً على الالتزام بمبادئ الالماليبأنَّه: "المؤسَّسة 

با أخذاً وعطاءً".  الإسلّميَّة وعدم التَّعامل بالرِّ

                                                           
(، العدد 21ة التّجاريّة والإسلّميّة، مجلّة جامعة الملك عبد العزيز، مجلّد )المصرفيعبد القادر شاشي، أصل وتطوّر العمليّات  (1) 
 ./53-52/، ص 2008السّعودية،  -(، جدّة2)

 ./96/، ص 2003، الجزائر، بهاء الدّين للنّشر والتّوزيع، المصرفيمحمود سحنون، الاقتصاد النّقديّ و  (2) 
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 :(1)الإسلّميَّةُ بالخصائص الآتية المصارف وتتميَّزُ 

با أخذاً وعطاءً. الإسلّميُّ لا يتعامل المصرف -1  بالرِّ
 عن تمويل السِّلع والخدمات المحرَّمة شرعاً. يمتنع -2
 والبشريّ نحو التَّنمية الحقيقيَّة. الماليالجهد  توجيه -3
 التَّنمية الاقتصاديَّة بالتَّنمية الاجتماعيَّة. ربط -4

 :(2)المصارف الإسلّميَّة؛ فيمكنُ تلخيصُها بالنّقاط الآتية أهداف أمَّا

 ة بما يتماشى وأحكام الشَّريعة الإسلّميَّة وقواعدها.المصرفيالمعاملّت  تكييف -1

 .الماليالقيم العقائديَّة في مجال التَّعامل  تثبيت -2

 الوعي الادِّخاري، وتشجيعُ الاستثمار، ومحاربةُ الاكتناز وفق صيغٍ جديدةٍ. تنمية -3

زمة لإقامة المشروعات والمؤسَّسات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة. توفير -4  رؤوس الأموال اللَّّ

 ة المُتاحة.الماليالتَّنمية الشَّاملة، وتحقيقُ الاستعمال الرَّشيد للموارد  تحقيق -5

غيـــر مصارف -خامساا   :التَّمويـــلِ الصَّ
 

غير إلى تقديم خدماتٍ ماليَّةٍ رسميَّة  للفقراء وذوي الدَّخل المنخفض  (3)يُشير مصطلحُ التَّمويل الصَّ

ممَّن لا يحصلون على أجرٍ ثابتٍ وغيرهم من الأشخاص  -وفيما يتعلق بالائتمان على وجه الخصوص-

 .(4)الماليالذين يتمُّ إقصاؤهم على نحوٍ مُمنهجٍ من النِّظام 

                                                           
 -93/، ص 2006فليح حسن خلف، البنوك الإسلّميّة، عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالميّ، الطّبعة الأولى، الأردن،  (1) 
94/. 

(2)
دارة المخاطر، مرجع سابق، ص /   /.23-22شعبان فرج، العمليَّات المصرفية وا 

لةٌ تسجيلًّ قانونيَّاً لدى هيئة حكوميَّة. (3)   تعني كلمة )رسميَّة( أنَّ الخدمات تقُدِّمها مؤسَّسةٌ مسجَّ
غير/ الإرشادات المُتَّفق عليها/ تشرين CGAPالمجموعة الاستشاريَّة لمساعدة الفقراء ) (4)  (، دليل التَّنظيم والإشراف للتَّمويل الصَّ

ل   ./4/م، ص 2012الأوَّ
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غير بأنَّه: "تقديمُ الخدمات وعرَّفتهُ البوَّابة        ة لأصحاب الدُّخول المُنخفضةالمالي العربيَّة للتَّمويل الصَّ

تتصوَّرُ عالماً تنعمُ فيه الُأسرُ ذاتُ الدُّخول المنخفضة بسبل الوصول  ويُشيرُ هذا المصطلح إلى حركةٍ 

 المولِّدة للدَّخل، وبناء الأصولالتَّكلفة؛ لتمويل الأنشطة  ومقبولةالدَّائم إلى خدمات ماليَّةٍ عالية الجودة 

 .(1)وتحقيق التَّوازن في الاستهلّك، والحماية من المخاطر"

غير بالإقراض أو التسليف الودِّيّ بين الأصدقاء والأهل، ثمَّ ظهرت  بدأ التَّطوُّر التَّاريخيُّ للتَّمويل الصَّ

ار الرَّهن، وظهرت أخيراً المنحُ  الجمعيَّاتُ أو ما يُسمَّى بجمعيَّات التَّوفير الدَّوَّارة، ثمَّ ظهر المرابون، فتُجَّ

 يراً ظهرت منظَّمات تمويل المشروعات الصَّغيرة.والهباتُ من الدُّول الأكثر غنىً، وأخ

ة لذوي الدَّخل المتدنِّي، كحركة الماليففي القرون الماضية نشأت حركاتٌ مختلفةٌ لتقديم الخدمات 

ت الرَّهن المجتمعيَّة في القرن الخامس عشر، واتِّحاد الائتمان  الرُّهبان الفرنسيسكان الذين أسَّسوا محلَّّ

غيرة في الأوروبّيّ في ا ، وقد بدأت (2)السَّبعيناتلقرن التَّاسع عشر، وأخيراً مؤسِّسي حركة القروض الصَّ

 )3(يد البروفيسور محمد يونسفكرتُها الرَّئيسةُ بالظُّهور مع  بنك )القرية( أو )جرامين( في بنغلّدش على 

                                                           
 (1)

 http://www.microfinancegateway.org. 

 مساءً. 8.30، ساعة الدُّخول 5/4/2020تاريخ الدُّخول للموقع 
 (2)

 Bacci,Alessandro, The significant demand for  microfinance in Syria, Damascus, december 2009, p 

/1/. 
ة التي أدَّت لظهور بنك )جرامين( الذي يترأَّس إدارته فيقول: "في عام  (3)  م، وهو العام 1972يذكرُ البروفيسور محمد يونس القصَّ

التَّالي لحصول بنجلّدش على استقلّلها، بدأتُ بتدريس الاقتصاد في إحدى الجامعات، وبعد عامين أُصيبت البلّدُ بمجاعةٍ قاسيةٍ قتُلَ 
مليوناً ونصف مليون شخص، وكنت أقوم في الجامعة بتدريس النَّظريِّات الاقتصاديَّة؛ بينما كان النَّاسُ في الخارج  فيها ما يقاربُ 

اسٍ يموتون بالمئات، فانتقلت إلى قرى بنجلّدش أكلِّمُ الناس الذين كانت حياتهم صراعاً من أجل البقاء، فالتقيتُ بامرأةٍ تقوم بتصنيع كر 
تنبتُ أشجارُ البامبو في كلِّ مكانٍ من أرض بنجلّدش، وكانت تحصل في نهاية كلّ يومٍ على ما يكاد فقط يكفي من البامبو، حيثُ 

أنَّهُ كان عليها أن تقترض من تاجرٍ كان يأخذُ أغلب ما معها من نقودٍ، وقد تكلَّمتُ مع اثنين وأربعينَ  واكتشفللحصول على وجبتين، 
ار المرابين، وكان كلُّ ما يحتاجونه من ائتمان هو شخصاً في القرية ممَّن كانوا وا قعين في فخِّ الفقر؛ لأنَّهم يعتمدون على قروض التُّجَّ

ة العاديَّة بنفس الشَّيء فإنَّ المصرفيثلّثين دولاراً فقط، فأقرضتهم هذا المبلغ من مالي الخاصّ، وفكَّرتُ في أنَّه إذا قامت المؤسَّساتُ 
به هؤلاء النَّاس يمكن أن  يفيَّات"، وبمساعدة طلَّّ ةٍ النِّساء الرِّ يتخلَّصوا من الفقر، إلاَّ أنَّ تلك المؤسَّسات لا تقرض الفقراء، وبخاصَّ

/ قريةً محيطةً، واكتشف أنَّ الوضع القائم لا يتيح للفقراء توفيرَ قرشٍ واحدٍ، ومن ثمَّ لا يستطيعون 42استطلع يونس أحوالَ الفقراء في /
هم مهما بلغَ جدُّهم واجتهادُهم في العمل، ومن ثمَّ اكتشف أنَّهم لا يحتاجون سوى رأس مال يتيحُ لهم الاستفادة من عوائد تحسينَ أحوال

دِّ، ولأنَّهُ 42أموالهم، ومن ثمَّ فقد أقرض / / امرأةً من الفقراء مبلغاً بسيطاً من المال من جيبه الخاص دون فائدةٍ ودونما تحديدٍ لموعد الرَّ
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ثمَّ شهد التَّمويلُ الأصغرُ الانتشارَ ومن  ،وهكذا كان بنكُ )جرامين( الفكرة الأولى للتَّمويل الأصغر في العالم

تينيَّة التي أنشأت بنكَ القرية ) (، ثمَّ ظهر في بوليفيا village bankفي باقي الدُّول الُأخرى كأمريكا اللَّّ

 بنك )سول(، وفي إندونيسيا بنك )راكيات(.

نيَّة كالولايات المُتَّحدة كثيرٌ من الدول بإنشاء مؤسَّسات التَّمويل الأصغر سواءٌ الدُّول الغ قامتوقد 

 .مصر وفلسطين ودول الخليج العربيّ الأمريكيَّة أو الدُّول النَّامية كالمغرب و 

غير تمَّ تنفيذُها من خلّل مؤسَّسات  وفي سورية  )حكوميَّة وغير عدَّة وجدت برامجُ عدَّةٌ للتَّمويل الصَّ

م 2007/ لعام 15قم /ر  التَّشريعيإصدار المرسوم  إلى أنْ تمَّ م، 2001، وذلك منذ عام  (1)حكوميَّة(

غير في سورية الخاصّ بمؤسَّس الذي أُلغيَ لاحقاً ، و (2)النَّاظم لإحداثها وطريقة عملهاو ات التَّمويل الصَّ

غير في سوريةم الذي نَظَّم عمليَّة تأسيس مص2021/ لعام 8قم /ر بموجب القانون  وهذا  ارف التَّمويل الصَّ

 ما سيتمُّ بيانُهُ لاحقاً في المبحث الثَّاني من هذا الفصل.

غير على استهداف الأشخاص  غير فتتَّفقُ كلُّ تجارب التَّمويل الصَّ أمَّا بالنِّسبة لعملّء التَّمويل الصَّ

خل، وذلك تجسيداً الدَّ  ييءٍ إلاَّ لأنَّهم فقراءٌ ومعدومالتِّجاريَّةُ التَّعامل معهم لا لش المصارفالذين ترفضُ 

 للّعتقاد السَّائد أنَّ الفقير لا يستطيع أن يُسدِّد القرض.

                                                                                                                                                                                     

عدم إمكانيَّة الاستمرار في ذلك فقد مضى يحاول إقناع المصرف المركزيّ أو المصارف التِّجاريَّة بوضع نظامٍ لإقراض الفقراء  رأى=
دون ضماناتٍ، وهو ما دعا رجالَ المصارف للسُّخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أنَّ الفقراء ليسوا أهلًّ للإقراض، وعبثاً حاول إقناعهم 

بوا،  به في محاولةٍ لإثبات وجهة نظره بأنَّ أن يجرِّ اً ليبدأ به مشروعه في قرية )جوبرا( بمساعدة طلَّّ ومن ثمَّ فقد اقترض قرضاً خاصَّ
ل المشروع إلى مصرفٍ مستقلٍّ باسم مصرف )جرامين 1983الفقراء جديرون بالاقتراض، وفي سبتمبر من عام   Grameen-م تحوَّ

Bank)، عناها القرية(.و )جرامين كلمة بنغالية م 
، مركز دمشق للأبحاث 2017- 2001د. أيهم أسد، دور سياسات التَّمويل الاجتماعيّ في التَّمكين الاقتصاديّ للمرأة السُّوريَّة  (1) 

 ./13/، ص 2019والدِّراسات )مداد(، دمشق، 
غير في سورية راجع: )المجموعة الاستشاريَّة لمساعدة الفقراء، إطار العمل التَّشريعيّ والسِّياسيّ  (2)  للمزيد حول قطاع التَّمويل الصَّ

غر في سورية،   .2008للتَّمويل متناهي الصِّ
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غر هم "الفقراء النَّشيطون اقتصاديَّاا" الدَّخل المتدنِّي  ي، أو الأفراد ذو حيثُ إنَّ عملاء التَّمويل متناهي الصِّ
صحاب المهن الحرَّة في الاقتصاد غير القادرين على دخول مؤسَّسات التَّمويل الرَّسمي، وهم في العادة من أ

غير الرَّسميّ، ويجبُ أن يكون لدى هؤلاء العملّء فرصٌ اقتصاديَّةٌ ومهاراتُ أعمال، إذ يجب ألاَّ تُستخدمَ 
 متاجر صغيرة، أكشاك في الشَّوارعالأموالُ التي يستلمونها لأغراض الاستهلّك، بل لأغراضٍ منتجةٍ )

يفيَّة على وجه التَّحديد، فهناك )المزارعون وتصنيع أغراضٍ ضمن البيوت...(،  ةً في المناطق الرِّ وخاصَّ
غيرة(، ولهذا السَّبب يُعَدُّ أفقر الفقراء، أو المحرومون، خارج الفئة المستهدفة  وأصحاب الحيازات الصَّ

غر  اجتماعيًّةٍ أُخرىن قبلِ برامجَ ، حيثُ يتمُّ استهدافُهم بشكلٍ أفضلَ م(1)لمؤسَّسات التَّمويل متناهي الصِّ
ح الشَّكل)منح، مساعدات حكوميَّة، برا / بدقَّةٍ العملّء المستهدفين 1/ قمر  مج الأمم المتَّحدة...(، ويوضِّ

 .لمؤسَّسات التَّمويل الصَّغير
 
 

 

 

 

 

 

 

غير1الشَّكل رقم /  /: العملّء المستهدفون لمؤسَّسات التَّمويل الصَّ
 (CGAPالمصدر: المجموعة الاستشاريَّة لمساعدة الفقراء)

 

                                                           
غر" نصوصٌ وحالاتٌ دراسيَّة"، كلية الإدارة جامعة تو  (1)   / 10-9/، ص 2006رينو، إيطاليا، ماركو اليا، التَّمويل متناهي الصِّ

 ترجمه إلى العربيَّة فادي قطان.
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 الفقر                شديدو الفقر       متوسّطو    المحرومون 

 

 غنياءغير الفقراء          الأ        نالفقراء والمعرضو غير  
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يقعون تحت خط الفقر أو فوقه مباشرةً، وهذا  الصغير/؛ فإنَّ عملّء التَّمويل 1قم /ر وكما يُبيِّن الشَّكل 

كأصحاب الحرف اليدوية والمزارعين وأصحاب ؛ )الفقراء النُّشطاء اقتصاديَّاا(يُفسِّرُ بدقَّةٍ مصطلح 

....إلخ، اللذين لهم مهن أو قدرة على تأسيس عمل صغير لإنتاج الأكشاك والمشاريع المنزلية البسيطة

 .بها دخلًّ سلعة أو تقديم خدمة تدر لصاح
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 الثَّاني المطلب

 في سوريـــة المصرفيالقِطـــــاع  واقـــــع
 

يثُ شكَّل صدورُ ، حالمصرفيعمليَّة إصلّحٍ شاملةٍ لقِطاعها  2001منذُ مطلع عام  يةبدأت سور 

ةٍ على شكل 2001/ لعام 28قم /ر  القانون م بداية عمليَّة الإصلّح عبر سماحه بتأسيس مصارفَ خاصَّ

 المصرفيالخُطوة الُأولى في عمليَّة تغيير هيكليَّة القِطاع  مغفَلةٍ، كما شكَّل هذا القانون مساهمةٍ  شركاتٍ 

في سورية بعد فترةٍ طويلةٍ من الجُمود كانت تتولَّى خلّلها مصارفُ القِطاع العامّ عمليَّة التَّمويل لمختلف 

ةُ  المصارفم، حين بدأت 2003الفعاليَّات حتَّى عام  ، وكلُّ ذلك كان رغبةً من (1)بدخول السُّوق الخاصَّ

 الدَّولة في إفساح المجال للمصارف الخاصة للإسهام في عمليَّة التَّنمية المبتغاة.

منذُ  السُّوري المصرفيدراسةُ تطوُّر القِطاع  المطلبتمُّ من خلّل هذا يوضمن هذا الإطار س

ة، وذلك وفق الآتي: على الدَّور التَّنموين الضَّوء نشأته وحتَّى الوقت الرَّاهن، مسلِّطي  للمصارف الخاصَّ

ل: الفرع ر الأوَّ  في سورية. المصرفيهيكليَّة القِطاع  تطوُّ

ة في عمليَّة التَّنمية. الثَّاني: دور الفرع  المصارف الخاصَّ

                                                           
ة في النِّظام  (1)   العلوم الاقتصاديَّة السُّوريَّةالسُّوريّ، جمعيَّة  المصرفيد. محمد أيمن عزت الميداني، أداء وموقع المصارف الخاصَّ

 ./3/، ص 2010دمشق، 
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ل الفرع  الأوَّ

ر  في سورية المصرفي القطاعهيكليَّة  تطوُّ
 

/ تاريخ 87قم /مع صدور المرسوم التَّشريعي ر  (1)ثوالنَّقديَّ الحدي المصرفيالنِّظام  عَرفَت سورية

الذي باشرَ أعمالَهُ  المركزيم؛ الذي أدَّى إلى إنشاء مجلس النَّقد والتَّسليف ومصرف سورية 28/3/1953

ود تها، وفي حدم كمؤسَّسةٍ عامَّةٍ مستقلَّةٍ تعملُ تحت رقابة الدَّولة وبضمانا1956في الأوَّل من آب عام 

                                                           
 بمصالح بريطانية 1856كانت بداية المصارف في سوريا خلّل العصر العثماني مع إنشاء المصرف الإمبراطوري العثماني عام  (1)
 مصرف سوريا برعاية 1919أنشئ في عام  ؛لى وسقوط الإمبراطورية العثمانيةبعد المرحلة المضطربة في الحرب العالمية الأو و 

، فسمي مصرف سوري ولبنان 1924سميته عام شأ مصرف سوريا كمصرف فرنسي أعيدت تنأُ المصرف الامبراطوري العثماني ) 
نتداب الفرنسي. ومع هذا هكذا كي تستمر امتيازات المصرف الإمبراطوري العثماني " تحت اسم فرنسي" في البلّد التي ستخضع للّ

( التي ملكته الشركة المصرفية العامة            1919، أنشئت مصارف فرنسية أخرى مثل المصرف الفرنسي في سوريا )الانتداب
Société Générale منهم مصارف مرقدة وسارة في دمشق وكذلك أنشأ السوريون أنفسهم منشآت مصرفية صغيرة ) نستشهد 

نتداب على سوريا ولبنان المكلفة بالا القوات الفرنسية وعملت، صرافة متعددة وكما أنشئوا مكاتبومصارف الأسود وصفرا في حلب (، 
مصدرة باسم المتصلة مباشرة بالفرنك الفرنسي و السورية اليرة على استبدال الجنيه المصري ) عملة تمويل الحلفاء( بالل 1920عام 

ولم تكن هذه الليرة السورية في الحقيقة إلّا فرنك  ،وهكذا ولدت الليرة السورية )والليرة اللبنانية بالوقت نفسه( ولبنان مصرف سوريا
بدفع عشرين فرنك  وقد حرر على هذه الليرة السورية تعهّد مصرف فرنسا ،، مخصص لدفع نفقات جيوش الانتدابفرنسي متنكّر
مشكلة أساسية للّقتصاد السوري منذ البداية، وذلك خاصة بسبب عدم استقرار قيمة هذا  كو قد خلقت الصلة مع الفرن ،فرنسي مقابلها

فرنسية ولكن قبيل جلّء القوات ال ،(1927م عند الأزمة العالمية عام ث 1924الفرنك والانخفاضات الكبيرة المتتابعة التي لحقته )عام 
وعادت الليرة  ،آذار 15المعادلة مع الجنيه الإسترليني، وذلك في ، ألغت فرنسا من طرف واحد (1945نيسان  17عن سوريا )

وحملت المشادات التي نتجت عن ذلك سلطات الحكومة السورية الحديثة  ،إلى حجر الفرنك الفرنسي وتقلباتهالسورية اللبنانية 
 الذهب والدولار الأمريكي لليرة السورية من أجل إقامة تغطية ب ؛إلى صندوق النقد الدولي 1947ان الاستقلّل على الانتساب منذ نيس

، وكذلك مصرف سوريا ولبنان الذي قام بتجميد الودائع السورية فارتكست الحكومة الفرنسية ،وودز () حسب نصوص بريتون 
  اق نقديبنانية خلّلها بتوقيع اتففدخلت كل الأطراف في مفاوضات، قامت الحكومة الل  ،عة في فرنسا تغطية لليرة السوريةالموضو 

-اللبنانية-، راضية الارتباط مع الفرنك الفرنسي )وذلك في غمرة المحادثات الثلّثية السورية1948من جانب واحد مع فرنسا عام 
الفرنسية، وبعد أن كانت الحكومتان السورية واللبنانية قد اتفقتا على اتخاذ موقف مشترك في هذه المفاوضات(. وهذا ما أدى بشكل 

 ، بالرغم من أن سوريا كانت تتمنى وقتها المحافظة على هذه الوحدة النقدية مع لبنان .نفصال النقدي بين سوريا ولبنانلاحتمي إلى ا
وعبر هذا  ،1950النقد السوري في آذار عام  وصدر قانون ،1949يا وفرنسا لم توقع إلا عام إن تصفية الخلّف النقدي بين سور 

ياً امتياز الإصدار ) تأسيس مؤسسة إصدار النقد السوري التي طبعت الليرة السورية منذئذ ، أخذت الحكومة السورية رسمالقانون
بين سورية  ولم يظهر الانفصال بشكل نهائي وفعلي ،لتركيز خاصة على التغطية بالذهبباسمها ( وتثبتت نظم التغطية النقدية مع ا

والأكثر من ذلك ، فقد بقي مصرف سورية ولبنان ، وهو مصرف  ،1950كي بين البلدين في آذار عام إلا بعد الانقطاع الجمر  وفرنسا
، بقي يلعب دور المصرف المركزي وخاصة % من الودائع في البلدين 80ركّز ، والذي كان يتابع للقانون الفرنسيتجاري أساساً 

مصرف المركزي في سوريا عام ال ( وذلك حتى تأسيس 1950لإصدار العملة في البلدين ) إذاً لحساب الحكومة السورية بعد عام 
 .لبنانمن خلّل دور مصرف سوريا و  1956
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هات العامَّة التي ت ة والنَّقديَّة الماليصدر إليه من رئاسة مجلس الوزراء؛ بما يُحققُ أهداف السِّياسة التَّوجُّ

 ة للدَّولة.المصرفيو 

بالشَّخصيَّة الاعتباريَّة، ويُعَدُّ تاجراً في علّقاته مع الغير، ولا  المركزيويتمتَّعُ مصرفُ سورية 

يخضعُ لقوانين وأنظمة محاسبة الدَّولة العامَّة، وقد حُدِّدت مدينةُ دمشقَ مركزاً رئيساً للمصرف الذي لديه 

 / فرعاً في مراكز المحافظات السُّوريَّة.11اليومَ /

 :(1)وحتَّى الآن ثلّثَ مراحلَ مختلفة المركزي وقد عَرفَت سوريةُ منذ تأسيس مصرفها

 م.1962م ولغاية عام 1953وتمتدُّ من عام  :الُأولى المرحلة

 السُّوريّ وملكيَّته وتوجُّهه المصرفيوسريعةٍ غيَّرت من بنية القِطاع  هامةٍ تميَّزت هذه المرحلةُ بتطوُّراتٍ 

 وكان أهمُّها:

مال لى شركاتٍ مساهمةٍ لا يقلُّ رأسم إ1959 سورية عاميع المصارف العاملة في جم تحوُّل -

 %25مة رأس المال الأجنبيّ بنسبة / ملّيين ليرةٍ سوريّة، وتمَّ تحديدُ مساه3المصرف فيها عن /

 وذلك لإفساح المجال للمساهمين المحليِّين والعرب.

 الاقتصاديَّة السُّوريَّةم؛ الذي مُنحت بموجبه المؤسَّسة 8/3/1961/ تاريخ 11قم /صدورُ القانون ر  -

ة بنسبة حقَّ المساهمة في رأس % لتعزيز دور الدَّولة في توجيه 35مال جميع المصارف الخاصَّ

 مال المصارف.% من رأس25حقُّ المساهمة بنسبة  ة، وتُرِكَ للمستثمرين العربالمصرفيالسِّياسة 

المصارف وشركات التَّأمين م؛ الذي أمَّم جميع 20/7/1961/ تاريخ 117قم /ر  صدورُ القانون -

العاملة في سورية، وحوَّل أسهمَها إلى سنداتٍ اسميَّةٍ على الدَّولة مدَّة خمسَ عشرةَ سنةً بفائدة 

 %.4قدرُها 

                                                           
 ول )تحديث وتطوير القِطاع الماليفي سورية، ورقة عمل مقدَّمة ح المصرفيو  اط، تحديث وتطوير القِطاع الماليهشام البس (1) 
  2001حزيران  7-4سُّوريَّة، دمشق والتّجارة الخارجيَّة ال( التي نظَّمها صندوقُ النَّقد العربيّ بالتَّعاون مع وزارة الاقتصاد المصرفيو 

 ./2-1/ص 
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م؛ الذي أَلغى تأميمَ المصارف السُّوريَّة وفروع 28/5/1962تاريخ / 12القانون رقم / صدور -

 .(1)وع المصارف الأجنبيَّةالمصارف العربيَّة، ولكن أبقى على تأميم فر 

 م.2001م ولغاية حزيران 1963عام  منذ :الثَّانية المرحلة

/ تاريخ 37قم /ر  التَّشريعيدر المرسومُ م ص1963بعد قيام ثورة الثَّامن من آذار عام 

هذه لدَّولة، وقد تميَّزت م الذي أمَّم جميعَ المصارف العاملة في سورية وحوَّل ملكيَّتها إلى ا2/5/1963

 بات الحادَّة التي عرفها القِطاععلى مدى أربعة عقودٍ تقريباً بعد التَّقلُّ  المصرفياستقرار التَّشريع ب الفترة

في  المصرفيم الجهازَ 29/10/1966/ تاريخ 813قم /ظَّم القرارُ الوزاريُّ ر في السَّابق، حيثُ نَ  المصرفي

للقِطاعات الإنتاجيَّة والنَّشاطات المختلفة وفق ، وذلك خدمةً المصرفيسورية على أساس التَّخصُّص 

 الآتي:

ناعي، مصرف التَّسليف الشَّعبي، المصرف العقاري  ، المصرف)المصرف التِّجاري، المصرف الصِّ

راعي التَّعاوني  ، وصندوق توفير البريد(.الزِّ

لهذه المصارف بتلقّي الودائع من مختلف القِطاعات، وتقديم الخدمات  وقد سمح القرار المذكور

  م1/1/1967اعتباراً من  كمؤسَّساتٍ عامَّةٍ مهامها  لمختلفة للجمهور، وباشرت المصارفة االمصرفي

م لا توجدُ 2/5/1963حيثُ تمَّ تكوينُ مجلس إدارةٍ لكلِّ مصرفٍ وتعيينُ مديرٍ عامٍّ لكلٍّ منها، ومنذ تاريخ 

ة أو أجنبيَّة ولا مكاتبُ تمثيلٍ للمصارف الأجنبيَّة.  في سورية مصارفُ خاصَّ

يزٍ كبيرٍ في ، مع تركخلّل هذه الفترة بضعف عدد الفروع وانتشارها ةالمصرفي وقد اتَّسمت الشَّبكة

، وضعف الانتشار في المدن والمناطق النَّائية، وقد كان تطوُّرُ فروع المصارف محدوداً جدَّاً دمشقَ وحلب

/ فرعاً، أي بمعدَّل نموٍّ 314/ إلى /272(، حيث ازداد عددُ الفروع من /1999 – 1995بين عامي )

 صرف التِّجاريّ السُّوريّ./ بالمئة، وكان النُّموُّ الأكبرُ لدى الم3.8سنويٍّ بلغ /

                                                           
 ./2-1/في سورية، مرجع سابق، ص  المصرفيهشام البساط، تحديث وتطوير القِطاع الماليّ و  (1) 
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 م، وحتَّى الوقت الرَّاهن.2001منذُ عام  :المرحلة الثالثة

يُعدُّ وجودُ شبكةٍ مصرفيَّةٍ متكاملةٍ من العوامل الرَّئيسة في توفير أيِّ بنيةٍ تحتيَّةٍ للّستثمار في 

عمليَّات التَّمويل قصير  الَّدولة، فضلًّ عن مساهمتها في زيادة النَّاتج القوميّ من خلّل مساهمتها في

 وطويل الأجل للّستثمار في مختلف القِطاعات.

من خلّل شبكة المصارف العامَّة  الدَّولةإنَّ دورَ المصارف الحيويَّ الذي كانت تقوم به 

ناعيّ، مصرف التَّوفير، مصرف التَّ   سليف الشَّعبي، المصرف العقاري)المصرف التِّجاريّ، المصرف الصِّ

راعيّ(؛ لم يعد متماشياً مع تطوُّر أساليب التِّجارة العالميَّة وتعقيدها، كما أنَّ عدم قدرة والمصرف ال زِّ

وتين المنتشر في  المصارف العامَّة السُّوريَّة على تلبية جميع احتياجات السُّوق المحليَّة بمفردها مع الرُّ

، والانتقال (1)المصرفيروع الإصلّح بعض مفاصل تلك المصارف؛ كلُّها كانت دوافعَ لتبنّي الدَّولة مش

 في سورية. المصرفيلمرحلةٍ جديدةٍ من العمل 

نصَّ في مادَّته الُأولى على  الذيم، 29/3/2001/ تاريخ 28قم /طبيقاً لذلك صدر القانون ر وت

التَّرخيص بتأسيس مصارفَ على شكل شركاتٍ مساهمةٍ مغفَلةٍ سوريَّة، أو على شكل شركاتٍ مشتركةٍ 

للتَّأمين والمؤسَّساتُ  والمؤسَّسة العامَّة السُّوريَّة المصرفيعُ العامُّ مساهمةٍ مغفَلةٍ سوريَّة يساهمُ فيها القِطا

قانون النَّقد  ومراقبته وفقاً لأحكام المركزي، وتُمارسُ نشاطَها بإشراف مصرف سورية الادِّخاريَّة الُأخرى

، حيثُ تمَّ التَّرخيصُ بناءً على هذا القانون لمجموعةٍ من (2)م وتعديلّته1953/ لعام 87قم /الأساسيّ ر 

ة التَّقليديَّة بلغت حتى نك بيمو السُّعودي رفاً، وهي: ) ب/ مص11/ تاريخ هذا البحث المصارف الخاصَّ

                                                           
: ))مجموعة من العمليَّات الشَّاملة والمستمرَّة التي تتضمَّنُ إعادة الهيكلة وتطوير الأنظمة والقوانين المصرفييُقصدُ بالإصلّح  (1) 

ة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قِطاعات المصرفيوالتَّشريعات، بحيثُ تساهمُ في زيادة حجم الإقراض والإيداع وتحسين الخدمات 
في سورية، د. علي كنعان، مقال منشور لدى جمعيَّة  المصرفيراجع: الإصلّح  المصرفيح الاقتصاد الوطنيّ((. للمزيد حول الإصلّ
 العلوم الاقتصاديَّة السُّوريَّة على الرابط:

http://www.Syrian Economic Society.com                                                

 مساءً. 9.30، ساعة الدُّخول 17/9/2019الدُّخول  تاريخ
 .2001/ لعام 28رقم / / من المرسوم التَّشريعي1ة رقم /المادَّ  (2) 



34 
 

  

، بنك بيبلوس، بنك سورية والمهجر، بنك قطر الوطنيّ، بنك أو الائتمان الأهلي حالياً  عودة ، بنكالفرنسي

جارة والتَّمويل، البنك العربيّ سورية، بنك سورية والخليج الدُّوليّ للتِّ  الأردن سورية، بنك الشَّرق، المصرف

 بنك(.ومصرفُ فرنس

ة وتطوُّرها، وازدياد فروعها ونشاطها  وقد ساهمت مجموعةٌ من العوامل في نجاح المصارف الخاصَّ

 :(1)في سورية، ومن أهمّ هذه العوامل المصرفي

غيرة -1 ة في عام  المصارفالتي انطلقت منها  والمدروسة القاعدة الصَّ م؛ من حيث 2004الخاصَّ

جمالي، والتَّوظيفات والكفالات، حجم الودائع، والتَّسليفات الموجودات  والاعتمادات المستنديَّة وا 

 والكادر والفروع.

 ة السُّوريَّة، وصعوبةُ تغطيتها من قبل المصارف العامَّة.المصرفياتِّساعُ السُّوق  -2

ة في الاستحواذ على مساحةٍ أوسعَ في العمل  -3  فيالمصر توفُّرُ الرَّغبة القويَّة لدى المصارف الخاصَّ

ة في التَّجمُّعات الاقتصاديَّة التي تحتاج خدماتٍ المصرفيوالسُّوق  ة، وتركُّزُ المصارف الخاصَّ

 مصرفيَّةً حديثةً ومتطوِّرة.

في سورية، وتلبيةً لحاجة السُّوق السُّوريَّة بشرائحها  المصرفيوضمن إطار إعادة هيكليَّة القِطاع 

ة بتأسيس مصارفم، الذي سمح 2005/ لعام 35قم /ر  التَّشريعي ر المرسومكافَّةً؛ صد  إسلّميَّةٍ خاصَّ

سلّميَّة(، تُلبّي حاجة السُّوق  رغبةً من الحكومة في إيجاد منظومةٍ مصرفيَّةٍ متكاملةٍ في سورية )تقليديَّة، وا 

هات شرائحها كافَّةً  لثلّثة  تَّشريعيالبناءً على أحكام هذا المرسوم  ، حيثُ تمَّ التَّرخيصالسُّوريَّة بتوجُّ

 مصارفَ إسلّميَّةٍ، هي: 

 البركة. ، وبنكسورية الدُّولي الإسلّمي ، بنكبنك الشَّام الإسلّمي

                                                           
ة، الواقع والآفاق، جمعيَّة العلوم الاقتصاديَّة السُّوريَّة، ندوة الثُّلّثاء الاقتصاديَّة العشرون، (1)   دمشق راتب الشلّح، المصارف الخاصَّ

 ./4 -3/، ص2007
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م؛ الذي رخَّص لتأسيس ما يُسمَّى 2007/ لعام 15قم /ر  التَّشريعيكما تمَّ إصدار المرسوم 

غير والمتناهي ة الاجتماعيَّة، وهي مؤسَّساتٌ تقُدِّمُ خدالمصرفية الماليبالمؤسَّسات  مات التَّمويل الصَّ

غر، بالإضافة إلى خدماتٍ ماليَّةٍ ومصرفيَّةٍ أُخرى لشرائحَ محدَّدةٍ من المجتمع بغية دعمها؛ لتصبح  الصِّ

 ة الُأخرى.المصرفيقادرةً على الحصول على القروض والخدمات 

جتماعيَّةٍ في سورية، وهي: واستناداً لأحكام هذا المرسوم تمَّ تأسيسُ ثلّث مؤسَّساتٍ ماليَّةٍ ا

غير الُأولى مؤسَّس غير، ومصرف سورية، المؤسَّسة الوطنيَّة -ةُ التَّمويل الصَّ  .(1)الإبداع للتَّمويل الصَّ

/ لعام 15قم /ر  التَّشريعيدور المرسوم عشرَ عاماً على ص أربعةإلاَّ أنَّه ونتيجة مرور أكثر من 

سورية، فقد صدر القانون  للظُّروف الاقتصاديَّة المستجدَّة في م، وعدم ملّءمة أحكام هذا المرسوم2007

/، وتدارك العديد من النِّقاط 15قم /ر  التَّشريعيم؛ الذي ألغى العمل بأحكام المرسوم 2021/ لعام 8قم /ر 

غير، والتي ظهرت جليَّاً  ريبيَّة لمصارف التَّمويل الصَّ لبيَّة في المعاملة الضَّ المرسوم  خلّل فترة سريانالسَّ

ريبيَّة لهذا النَّوع من  /، وهذا ما سيتمُ بيانُه15قم /ر  لٍ عند التَّطرُّق لموضوع المعاملة الضَّ بشكلٍ مفصَّ

 المصارف في الفصلين الأوَّل والثَّاني من هذه الدِّراسة.

                                                           
غير المحدثة في 2010/ لعام 9رقم /خاص بقانون مَّ إحداثُ مصرف الإبداع بموجب ت (1)  م، وذلك بخلّف مؤسَّسات التَّمويل الصَّ

 .2007/ لعام 15رقم / سورية وفقاً للمرسوم التَّشريعي
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حُ الشَّكل ر   القائم حاليَّاً في سورية:  المصرفي/ هيكليَّة النِّظام 1قم /ويُوضِّ

 

 

 

  

 

 

 

 السُّوري المصرفيليَّة القِطاع / هيك1الشَّكل رقم /
 2015لعام  المركزيلأعمال مصرف سورية  المصدر: التَّقرير السَّنوي

 
رِّيَّة مُّها الجانبُ المُتعلِّقُ بالس، وأهالمصرفيوكان لا بُدَّ أيضاً من توفير بيئة عملٍ متكاملةٍ للقِطاع 

نَها، وتطبيقاً وأحد الأركان الرّئيسة التي لا يستقيمُ دو  المصرفية، التي تُعَدُّ شيئاً مُلّزِماً للعمل المصرفي

م، وقد 2001/ لعام 29/ رقم ة في سوريةالماليسَّسات ة للمؤ المصرفييَّة رِّ لذلك صدر القانون الخاصُّ بالس

 م2010/ لعام 30رقم / التَّشريعيبالمرسوم  م، ومن ثمَّ 2005/ لعام 34قم /ر  التَّشريعيل بالمرسوم عُدِّ 

 في سورية إن أمكن القول. المصرفيلتكتمل بذلك منظومةُ العمل 

ة في سورية بشتَّى أنواع الماليجميعُها بإغناء البيئة النَّقديَّة و  التَّشريعاتتيجة فقد ساهمت هذه وبالنَّ 

من مصارفَ تجاريَّةٍ تقليديَّةٍ ومصارفَ إسلّميَّةٍ ومؤسَّسات صيرفةٍ ومصارفَ للتَّمويل  الماليالعمل 

 سورية المركزيّ  مصرف

ة  ة المصارف العامَّ  المصارف الخاصَّ

 مصارف تمويل صغير  مصارف إسلاميَّة مصارف تقليديَّة

 المصارف
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غير، وذلك بعد جمودٍ لفترةٍ طويلةٍ من الزَّمن، وكان لهذا الواقع انعكاسٌ كبيرٌ  لجهة تلبية متطلَّبات  الصَّ

 .(1)هداف السِّياسة النَّقديَّة ومتطلَّباتها من جهة أُخرىلأ من جهة، وخدمةً  جتمع السُّوريجميع شرائح الم

 

 الثَّاني الفرع

ة في التَّنمية القتصاديَّة  أهميَّة  المصارف الخاصَّ
 

بأهميَّةٍ كبيرةٍ في الدِّراسات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة  (2)التَّنمية الاقتصاديَّة يحظى موضوع

والسِّياسيَّة، وما يجدرُ الإشارةُ إليه أنَّهُ عند طرح قضيَّة التَّنمية الاقتصاديَّة في أيّ مجتمعٍ؛ فإنَّ ذلك يرتبطُ 

ور هٍ خاصّ من خلّل الدَّ ارتباطاً وثيقاً بطرح القضايا المُتعلِّقة بتمويلها من حيثُ الأساليب والأجهزة، وبوج

للّضطلّع بهذا العبء، ومدى إمكانيَّته في تغيير  المصرفيالسَّليمة للجهاز  الذي يمكن أن تلعبه الإدارة

أوضاعه وسياساته بما يُمكِّنه من التَّكيُّف مع الأوضاع المطلوبة لتنمية المجتمع، ونظراً لكون الطَّلب على 

: إنَّه كلَّما اتَّسعت حدودُ يُمكنُ القولفبذلك لتَّنمية الاقتصاديَّة لحاجة ال خدمات المصارف طلباً مشتقَّاً من

 .(3)ادت الحاجةُ إلى وجود نظامٍ مصرفيٍّ أكثر تطوُّراً  وأوسع خدمةً دز االتَّنمية؛ 

                                                           
ة في سورية، أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم 2إيهاب غازي زيدان، مدى تطبيق معايير بازل ) (1)  ( على قِطاع المصارف الخاصَّ

 ./95/، ص 2010-2009ة، المصرفيالماليَّة و 
الإجراءات والتَّدابير التي تقومُ بها الدَّولة الهادفة إلى تطوير الهيكل الاقتصاديّ والاجتماعيّ في  تَّنمية الاقتصاديَّة: هي مجموعةال (2) 

ادة غالبية أفراد الاقتصاد الوطنيّ، بما يُحقِّقُ زيادةً في الإنتاج السّلعيّ والخدميّ والدَّخل الحقيقيَّ للفرد، ولفترةٍ زمنيَّةٍ طويلةٍ، مع استف
 مطانيوس حبيب(، وللمزيد حول مفاهيم التَّنمية الاقتصاديَّة ومدى ارتباط النّظام الضَّريبيّ بها راجع: د.المجتمع. )تعريف 

 2011-2010عة دمشق، كلية الحقوق، ، منشورات جام، دراسات في التَّشريع الضَّريبيد. محمد الحلّق، د. عبد الهادي الحردان
 ./121-113/ص 

عيسى وسام، دورُ المصارف في التَّنمية الاقتصاديّة، رسالة ماجستير في القانون العام للأعمال، جامعة  أيت -حلحال شهيناز (3) 
 ./3/، ص 2016بجاية، كلية الحقوق والعلوم السِّياسيَّة، الجزائر،  -عبد الرحمن ميرة
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ة في عمليَّة التَّنمية تبيان  الفرعمن خلّل هذا يتم وعلى ذلك سوف  دورَ المصارف الخاصَّ

عوبات التي تُواجهُها  الاقتصاديَّة، وذلك من خلّل ما تقُدِّمه من خدماتٍ مختلفةً، مشيرين أيضاً إلى الصُّ

ة في سورية أثناء قيامها بعملها، وذلك وفق الآتي: المصارف  الخاصَّ

ة في التَّنمية. : دورأولا   المصارف الخاصَّ

ة في سورية. :ثانياا  عوبات التي تُواجه عمل المصارف الخاصَّ  الصُّ

 
ة في التَّنمية -أولا   :دور المصارف الخاصَّ

 
ة بأنواعها في مجال التَّنمية بالآتي: يُمكنُ إجمال  دور المصارف الخاصَّ

زمة  -1 ةً في قِطاعي للِقطاعات الحيويَّة في أيّ دولةتوفيرُ الأموال اللَّّ ناعة ، وخاصَّ راعةالصِّ  والزِّ

  ة، وهذا ما تُوفِّرُهُ المصارفأموالًا من مصادرَ تُراعي طبيعتها الخاصَّ  فهذه القطاعات تحتاج

راعيَّة والاستثماريَّة وللمقاولين  ناعيَّة والزِّ حيثُ تقومُ بتقديم تسهيلّتٍ ماليَّةٍ للمشروعات الصِّ

ياضيَّة والمنشآت التَّعليميَّة، ولشراء الآليَّات  والمهندسين، وأصحاب المهن العلميَّة والمراكز الرِّ

زمة لإنجاز المشاريع الإنشائيَّ   ة، وذلك ضمن شروطٍ وضماناتٍ معيَّنة.والتَّجهيزات والمعدَّات اللَّّ

ة دورٌ فعَّالٌ في تشغيل اليد العاملة -2 ة (1)للمصارف الخاصَّ ، وذلك باعتبار أنَّ المصارف الخاصَّ

عدداً كبيراً من اليد العاملة عن طريق  البلد، وتستوعب ة الضَّخمة فيالماليمن المؤسَّسات 

 بقيَّة المحافظات.مركزها الرَّئيس وشبكة فروعها المنتشرة في 

ة بتقديم مجموعةٍ من خدمات الأعمال لكبرى الشَّركات والمستثمرين، نذكر  تقومُ المصارف -3 الخاصَّ

 :(1)أهمَّها

                                                           
 الجزائر ،ناجي حليمة، دورُ المصارف التِّجاريَّة في تمويل التَّنمية الاقتصاديَّة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة (1) 

 ./59/، ص 2015-2016
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 تمويلٌ طويلُ الأجل للشَّركات والمنشآت. ●

 ة.الماليتقديمُ الاستشارات  ●

 القيامُ بعمليَّات الوساطة لإصدار الأسهم وطرحها. ●

 ة.الماليالشَّركات لتحديد قيمة الأسهم في حال طرحها للّكتتاب في الأسواق  تقييم ●

 عمليَّات الدَّمج ما بين الشَّركات.  تمويل ●

ة أن تمتدَّ لخدماتٍ شخصيَّةٍ أكثر، وبعيدةٍ عن المال  ● يمكنُ لخدمات المصارف الخاصَّ

 .((VIPوالتَّمويل، وذلك لزبائنَ مُهمِّين 

ولو أن  بالتَّصدي لمشكلة الفقر والبطالةالمصارف بدورٍ اجتماعيٍّ هادفٍ وفعَّالٍ،  بعض تقوم  -4

 قروض التَّنمويَّة لأصحاب الحِرفهذه المساهمة ما زالت محدودةً، وذلك من خلّل منحها ال

في حلِّ مشكلّت السَّكن للشَّباب، إذا ما  المصارفوتقديمها القروض السَّكنيَّة، وبهذا تُساهِمُ 

 انت هذه القروض بشروطٍ ميَّسرةٍ، وهذا ما تقوم به مصارفُ التَّمويل الصَّغير.ك

غير( بتمويل شرائحَ معيَّنةٍ من السُّكَّان  بعض تقوم -5 ة )مصارف التَّمويل الصَّ المصارف الخاصَّ

الذين لا يملكون سُبلَ الحصول على خدمات المصارف التَّقليديَّة، وذلك من خلّل توفير خدمات 

، ممَّا يُسهمُ بالنَّتيجة ومنعهم من الوقوع في خطر الفقر المُتقِع ،ماليَّة تُلّئِمُ وضعهم الاقتصاديَّ 

غيرة والمتوسِّطة.   في تنمية المشاريع الصَّ

بتمويل التِّجارة سواء الدَّاخليَّة أو الخارجيَّة، وذلك من خلّل تمويل عمليَّات  المصارف تُسهم -6

مان المحليَّة والخارجيَّة. صدار خطابات الضَّ  الاستيراد والتَّصدير، وا 

                                                                                                                                                                                     
ة، الواقع والآفاق، محاضرة لدى جمعيَّة العلوم الاقتصاديَّة السُّوريَّة، سورية، دمشق،  (2)  الثُّلّثاء راتب الشلّح، المصارف الخاصَّ
 ، موجودة على الرَّابط:30/1/2007

http://www.Syrian Economic Society.com. 
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إدارة الأزمات الاقتصاديَّة، وذلك من خلّل تأثيرها في الحالة  دوراً بارزاً في المصارف تلعب -7

م تعمدُ  إلى تقليل حجم التَّسهيلّت  المصارفالاقتصاديَّة العامَّة في البلّد، ففي حالات التَّضخُّ

الممنوحة، والعمل على تشجيع الإيداع لديها من خلّل رفع سعر الفائدة على الودائع، أمَّا في 

بزيادة حجم التَّسهيلّت وخفض الفائدة المدفوعة على القروض  المصارفتقومُ حالات الانكماش 

 .رُّكود الاقتصاديللتَّشجيع عليها لمنع حدوث ال

عوبات التي تواجه -ثانياا   :عمل المصارف الخاصَّة في سورية الصُّ
 

ة في سورية دون سي أن يتحقَّق الدَّور المُتوقَّع لا يمكنُ       اسةٍ نقديَّةٍ حكوميَّةٍ مباشرةٍ للمصارف الخاصَّ

عيفة ودعمها، وتوجيه الإقراض نحو المشاريع الأكثر أهميَّةً لعمليَّة التَّنمية، ولعلَّ  لتحفيز القِطاعات الضَّ

ة دخولًا محدوداً في عمليَّات الإقراض طويل الأجل بالشَّكل المطلوب والمُستهدف  دخول المصارف الخاصَّ

 :(1)منها يعودُ إلى أسبابٍ عديدةٍ 

ة نتيجة تحديد سقوف رأس المال، ومن ثمَّ ضعف السُّيولة المطلوبة لتمويل الماليمحدوديَّةُ الموارد  -1

 القروض طويلة الأجل، وبشكلٍ خاصّ المشاريع التي تحتاج لذلك التَّمويل.

 لأسبابٍ ضريبيَّةالاقتراض، وذلك ة للشَّركات والأفراد الرَّاغبين بالماليضعفُ شفافيَّة البيانات  -2

 بالإضافة إلى عدم اتِّباع هذه الشَّركات أنظمةً محاسبيَّةً متطوِّرةً لبيان حركتها وتعاملّتها.

غيابُ المعلومات عن التَّسلسل الائتمانيّ للشَّركات المقترضة من بلدانٍ أُخرى لمعرفة كيفيَّة أدائها  -3

 في عمليَّات التَّسديد.

يَّة إنَّ  -4 ادر بالمرسوم صرفيالمقانون السِّرِّ أعطى ؛ م2010/ لعام 30رقم / التَّشريعية الصَّ

يَّة مختلفةٍ في الدَّولة بكشف الس صلّحيَّاتٍ واسعةً لجهاتٍ  من قانون هذا الة ممَّا أفرغ المصرفيرِّ

                                                           
ة، الواقع والآفاق، محاضرة لدى جمعيَّة العلوم الاقتصاديَّة السُّوريَّة، مرجع سابق، ص راتب الشلَّّ  (1)   ./10/ح، المصارف الخاصَّ
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ةً في ظلِّ عدم التَّنسيق  لة بكشف السمحتواه، خاصَّ يَّة بين الجهات المُخوَّ  (1)ة لصالحهاالمصرفيرِّ

لون التَّكتَّم على أصولهم قدر الإمكان.  وقد شكَّل ذلك جانباً مُخيفاً للمستثمرين الذين يُفضِّ

يَّةُ للهامش بين سعر الفائدة المدينة وسعر  الافتقار -5 حتَّى الآن إلى سوقٍ ماليَّةٍ تُعطى فيها الحرِّ

 الفائدة الدَّائنة لتشجيع عمليَّات الإقراض.

ذه منذ سنوات عدَّة لعبت دوراً أساسيَّاً في الحدِّ من دور ه سوريةالتي تُعاني منها  الحرب -6

لاستثمار أموالها  الانتعاش الاقتصادي تدفعُ المصارف ، فحالةُ المصارف في الاقتصاد السُّوري

في مجالاتٍ عالية المخاطر وذات مردودٍ كبيرٍ، أمَّا حالةُ الرُّكود الاقتصاديّ فتقُيِّدُ المصارف 

 و استثماراتٍ مقيَّدةٍ وبضماناتٍ كبيرةٍ.وتدفعُها نح

في  المصارفوخيرُ مثالٍ على تأثير المصارف في فترة الأزمات الاقتصاديَّة؛ الدَّورُ الذي لعبته 

في بداية الأزمة إلى رفع سعر الفائدة على  المصارفسورية خلّل فترة الحرب، حيثُ لجأت 

ر، كما قامت بفتح حساباتٍ خاصَّة لدعم اللَّيرة الإيداعات بكلِّ أنواعها تشجيعاً على الادِّخا

 اشتداد هذه الأزمة قامت المصارف السُّوريَّة تُودعُ فيها الأموال من قبل الأفراد دون فائدةٍ، وعند

م الحاصل، وكذلك التَّأثير  زمة، وللحدِّ من التَّضخُّ بإيقاف منح القروض لتضمن توفُّر السُّيولة اللَّّ

 يرة السُّوريَّة.على سعر صرف اللَّ 

بالإضافة إلى مشكلة تغير سعر صرف خلّل السنوات الماضية؛ مما أدى إلى وجود مشكلة 

حقيقية في عقود القروض التي أبرمت من قبل هذه المصارف سابقا، وذلك بسبب وجود فارق 

كبير بين سعر الصرف عند منح القرض وسعر الصرف أثناء التسديد؛ مما ألحق ضرراً كبيراً 

 بهذه المصارف.

                                                           
 ة.المصرفيرّيّة هات التي لا يُعتدُّ أمامها بالس، والتي حدَّدت الج2005/ لعام 30/ من المرسوم التَّشريعيّ رقم /5راجع المادَّة / (1) 
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مع الإشارة هنا إلى أنَّ عقد القرض الصادر عن المصارف العامة هو عقد إداري ويمكن للإدارة 

استخدام نظرية الظرف الطارئ لتقاضي حقها في التعويض عن الخسارة التي لحقتها من جراء 

 تراجع سعر الصرف.

 أنها تعتريها الكثير منخاصة بالمصارف؛ إلاَّ وجود تشريعاتٍ ضريبيَّةٍ  على الرغم من -7

ادرة عن الإشكالات؛ ك لتفسير القوانين، الأمرُ الذي  الإدارة الضريبيةكثرةُ التَّعاميم والبلّغات الصَّ

يؤدِّي في كثيرٍ من الأحيان إلى تعديل هذه النُّصوص القانونيَّة بموجب بلّغاتٍ وتعاميمَ، 

ريبيَّة  في بعض الأحيان لعمل بعض المصارف بالإضافة إلى عدم مراعاة التَّشريعات الضَّ

ة التي تجمعُ ما بين العمل  غير( التي  الماليالخاصَّ والدَّور الاجتماعيّ كـ)مصارف التَّمويل الصَّ

ة تتَّفقيجب أن تحظى ب مع المبادئ والأهداف التي قامت عليها، وهذا ما  معاملةٍ ضريبيَّةٍ خاصَّ

لٍ خلّل مراحل   الدِّراسة.سيتمُّ بيانُهُ بشكلٍ مفصَّ

  )المصارف( ماهيةعلى  للدِّراسة؛ تمَّ من خلّله الوقوفالتَّمهيديّ  المبحثمن  وبهذا تمَّ الانتهاء

في سورية  المصرفيوبيانُ أنواعها وخصائص كلّ نوعٍ والمبادئ التي قام عليها، كما تمَّ بيانُ واقع القِطاع 

 وتطوُّره وأهميَّته في عملية التَّنمية.

في صلبها، وبيان كيفيَّة معاملة المصارف  للدخولإلى الفصل الأوَّل من هذه الدِّراسة  الانتقال وسيتمُّ 

ة ضريبيَّاً، من خلّل تسليط الضَّوء على أنشطتها  ة، وتكليفها بضريبة دخل الأرباح المصرفيالخاصَّ

 رُها هذا التَّكليف.، مركِّزين على أبرز الإشكاليَّات التي يُثيالماليالحقيقيَّة ورسم الطَّابع 
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 لوالفصل ال 
 رسم الطَّابع الماليلضريبة الدَّخل و  العمليَّات المصرفيَّة الخاضعة

 
ُالرُ ُالمصارفُتقومُ   ُباستثم ارُالأموالُ)أموالها،ُوأموالُعملائها(ُمنُخلالُنشاطها ئيسُالمت مثِّل 

ُ ُمجموعةًُبالقيام ُإلىُتقديمها ُإضافةً ُمنُالعملي اتُالمصرفي ة، ُ)الت قليدي ةُُبالعديد منُالخدماتُالمصرفي ة

ُالتُ  ُالتيُفرضها ُالتُ طوُ والحديثة ُوتُ رُوفرضتها ُالعملي اتُوالخدماتُأرباحاًُُحقّقُ كنولوجيا(، منُخلالُهذه

 ،ُتكونُمطرحاًُلضريبةُالد خل.ضخمةًُ

ُالعقودُوا ُإن  ُمنُخلالهاُهذهُالعملي اتُالمصرفي ة؛ُتُ لصُ ثم  ُشكِّلُ كوكُوالمحرّراتُوالوثائقُالتيُتتم 

ُوتخضعُلهذاُالر سمعنُاُصادرةُ ُ،ُإذُلاُتكاد ُتخلوُوثيقةُ ضريبي اًُلرسمُالط ابعُالماليُمطرحاًُ ُلمصارفُإلا 

 عندُتكليفهاُللمصارف.ُةُ تطبيقيُ ُمنُإشكالي اتُ ُهفرضُ ُهُ معُماُي ثيرُ 

ُخلالُهذاُالفصلُبيانُ  منُضريبةُالد خلُورسمُُجميعُالعملي اتُالمصرفي ةُالخاضعةُلكلُ ُوسيتم 

 هذاُالر سمُعلىُالمصارف،ُوذلكُوفقُالآتي:ُهاُفرض ُثيرُ ،ُمعُبيانُأبرزُالإشكالي اتُالتيُيُ الماليالط ابعُ

ل: العمليَّات المصرفيَّة ا  لضريبة دخل الرباح الحقيقيَّة. لخاضعةالمبحث الوَّ

 .الماليلرسم الطَّابع  : العمليَّات المصرفيَّة الخاضعةالمبحث الثَّاني

  



44 
 

 

 

ل  المبحث الوَّ

 الخاضعة لضريبة الرباح الحقيقيَّة العمليَّات المصرفيَّة
 

ةُ ُالمبحثُبيانُالأساسُالقانونيُلتكليفُالمصارفُالخاص  ُمنُخلالُهذا ُالد خلُسيتم  بضريبة

ُبيانُمختلفُالعملي اتُوالأنشطةُالمصرفي ةُالتيُتقومُبهاُهذهُالمصارف،ُوتُ  ُحقّقُ علىُأرباحها،ُومنُثم 

ُوُ ريبة، ُللض  ُالخاضعة ُأرباحَها ُالتيُتتحمُ ُبيانُ كذلكُمنُخلالها ُلُ الن فقاتُوالأعباء ُهذه فيُُالمصارفها

 سبيلُتحقيقهاُلهذهُالأرباح.

ُتم ُتقسي  راسةُإلىُثلاثةُمطالبُوفقُالآتي:هذاُالمبحثُلأغراضُالدُُِّمُ حيث 

ة لضريبة الدَّخل. ل: الساس القانوني لخضوع المصارف الخاصَّ  المطلب الوَّ

ريبة.  المطلب الثَّاني: الإيرادات المصرفيَّة الخاضعة للضَّ

ريبة.  المطلب الثَّالث: النَّفقات والعباء واجبة الخصم من وعاء الضَّ
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ل المطلب  الوَّ
ة لضريبة الدَّخل  الساس القانوني لخضوع المصارف الخاصَّ

 
ةُالقانونيُ ُفةُ هاُالصُِّبتحقّقُ ُئةُللض ريبة،ُالتيُتتحقّقُ "الواقعةُالمنشُ ُي قصدُبالأساسُالقانونيُللتكليف:

ريبة،ُوبمعنىًُ ئةُهيُالش روطُالتيُلاُالمنشُ ُه،ُفالواقعةُ الت كليفُأوُصحتُ ُةُ معهاُمشروعيُ ُآخرُتتحقّقُ ُللض 

م ةُالم كل ف"ُمنُتوافرهاُليتول دُدَينُ ُب دُ  ريبي ةُفيُذ   .(1)الإدارةُالض 

رائبُالن وعيُ 2003/ُلعام24ُالم شرِّعُالس وريُّبقانونُضريبةُالد خلُرقمُ/ُأخذَُ ُةُعلىمُبنظامُالض 

ُي عرُُِّفروع ُوهيُكما ُالفُ الد خل، ُ"الماليُهُ قُ فها رائبُالتيُتُ ُ: ُالدُ الض  ُعلى ُأوُفرض  ُلمصدرها، ُتبعاً خول

رائبُالتيُتتنوُ ُبمعنىًُ ُويكونُ عُبتنوِّآخرُهيُالض  ُالد خل، ُالمميُُِّلكلُ ُعُمصادر ُخصائصها ُلها،ُمنها زة

 .(2)عنُغيرها"ُبمعزلُ ُفرض ُوتُ 

ُضريبةُ بحسبُمصدره،ُوتُ ُمختلفةُ ُالد خلُإلىُأنواعُ ُي قسمُ ُحيث ُدخلُ ُةُ مستقلُِّفرض  أوُُعلىُكلِّ

ُبينُدخولُالعمل،ُودخولُرأسُالمال،ُوالدُ ُإيرادُ  ُالت مييز  )عملُ+ُخولُالمختلطةُمنُهذهُالمصادر،ُفيتم 

تهاُللإخضاع،ُمستتبعاًُمنُالأنواعُبحسبُتقديرُالم شرِّعُلصلاحيُ ُبدورهاُإلىُعددُ ُمُ قسُ مال(؛ُوالتيُتُ رأس

رائبُالن وعيُ ذلكُتعدُ   صيبُإيراداتُهذهُالمصادر.لتيُتُ ةُادُالض 

رائب،ُإذُأشارتُالماد ةُ/2003/ُلعام24ُنُالقانونُرقمُ/وقدُتضمُ  /2ُمُتحديداًُلهذهُالأنواعُمنُالض 

رائبُعلىُالد خلُتشملُ  ُالض   :إلىُأن 

                                                           
 /.149شر،ُدمشق،ُصُ/تاريخُالنُ ةُالس وريّة،ُبدونُ،ُالجامعةُالافتراضيُ ريبيُّشريعُالضُ د.ُمحمدُالحلاق،ُالتُ ُ(1) 

ريبيّ،ُُ((2  /.83،ُصُ/نفسُالمرجعد.ُمحمدُالحلاق،ُالت شريعُالض 
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رائبُعلىُأرباحُالمهنُوالحرف -1 ناعي ةُوالتِّجاري ةُوغيرُالتِّجاري ةُ)الأرباحُالحقيقي ةُوالد خلُُالض  الصِّ

 المقطوع(.

رائبُعلىُغيرُالمُ  -2  قيمين.الض 

واتبُوالأجور. -3 رائبُعلىُالر   الض 

رائبُعلىُريعُرؤوسُالأموالُالمتداولة. -4  الض 

وغيرُالتجاريةُ)ُحيثُتخضعُالمصارفُللضريبةُعلىُأرباحُالمهنُوالحرفُالصناعيةُوالتجاريةُ

ُهنا ُولابد  ُوبيانُالطُ ُكلُالقانونيُّمنُبيانُالشُ ُضريبةُدخلُالأرباحُالحقيقية(، ة، بيعةُللمصارفُالخاص 

 شاطُالذيُتقومُبهُهذهُالمصارفُأيضاً.ةُللنُ القانونيُ 

ةُالت قليدي ةُرقمُ/1نصًّتُالماد ةُ/ علىُم2001ُ/ُلعام28ُ/ُمنُقانونُتأسيسُالمصارفُالخاص 

ُ"يجوزُ  ُمغفَلةُسوريُ ُعلىُشكلُشركاتُ ُمصارفَُُتأسيس ُُأن ه: ُأوُعلىُشكلُشركاتُ ُةُ مساه مة ُخاصّة،

ُيسُمشتركةُ  ُمغفَلة ُالقُ امساه مة ُفيها ُوالمؤسُ ُالعامُ ُطاعُ همّ ُللتُ المصرفيّ، ُالس وري ة ُالعام ة ُُأمينسة

ُالأ خرىُبناءًُخاريُ والمؤس ساتُالادُِّ ُنُعلىُقرارُمُة ُبنسبة ُوتم ارس ُ%ُمنُرأس25مجلسُالوزراء ُمالها،

ُالمركزيُّ ُسورية ُبإشرافُمصرف ُالنُ ُنشاطها ُقانون ُلأحكام ُوفقاً ُالأساسيُّومراقبته ُ/ُقد ُلعام87ُرقم /

ُفيُكل1953ُِّ ُالمرعية ُالقطع ُوأنظمة ُوتعديلاته، ُي خالفُ ُم ُلا ُوي عب رُ ُما ُالقانون، ُهذا ُهذهُُأحكام عن

 ".(1)(مصرفالآتيةُبكلمةُ)الش ركاتُفيُالأحكامُ

ُالشكلُالقانونيُللمصرفُالخاصُّهوُشركةُمساه مةُمغفَل ُةُسوريةُقدُتكونُعام ةُأوُخاصّةوعليهُفإن 

 لا.ُأموذلكُتبعاًُلقيامهاُبطرحُأسهمهاُللاكتتابُالعامُ

                                                           
 .2001/ُلعام28ُ/ُمنُالقانونُرقمُ/1راجعُالماد ةُ/ُ(1) 
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/ُ ُنص تُالماد ة ُ/6كما ُرقم ُمنُقانونُالش ركاتُالس وريّ /29ُ ُلعام /2011ُ ُعلىُأن ه: ُ"ت عتبرُ م

ُكانتُغايتُ  ُإذا ُت جاري ة ُممارسةَُالش ركة ُاتُ تجاريُ ُعملُ ُها ُإذا ُأو ُشركةُ ، ُأوُُخذتُشكل ُمغفَلة مساه مة

 (1)ة".محدودةُالمسؤوليُ 

ُالمصارفَُ ةُعبارةُ ُوهكذاُفإن  اًُهوُتجارةُعملًاُتجاريُ ُمساه مةُمغفَلةُتم ارس ُُعنُشركاتُ ُالخاص 

ريبةُعلىُ تخضعُ ُاُالعملُالتِّجاريُّالمختلطُ)رأسمالُ+ُعمل(الن اتجةُعنُممارسةُهذالن قود،ُوالأرباحُ للض 

ريبةُالمباشرةُ ُعر فُ )ضريبةُدخلُالأرباحُالحقيقي ة(،ُوالتيُتُ ُأرباحُالمهنُالتِّجاري ة ُصيبُ التيُتُ ُبأن ها:ُ"الض 

حصيلةُهذاُالن شاطُالمشتركُالقائمُُفيُإنتاجهاُرأسُالمالُوالعملُمعاً،ُوهيُتتناولُ ُالأرباحُالتيُيشتركُ 

ُوذلكُدونُالتُ  ُالبشريُّوطاقةُرأسُالمال، فُعندُنسبةُكلُمنُالعنصرينُالمذكورينُفيُوقُ علىُالجهد

 .(2)تحقيقُالرِّبح"

ُبهُالم شرِّعُالس وريوهذ ُأخذَ ُما ُ/ُا ُمنُقانونُضريبةُالد خلُالأشخاصُ/2حينُعد دُفيُالماد ة

ُنصُ ُعليهمُقواعدُ ُين(ُالذينُت طب قُ ينُواعتباريُّ)طبيعيُّ ُتُهذهُالماد ةُعلى:هذهُالض ريبة،ُحيث 

ُالم كل فينُالآتيُبيانُ ُ"تتناولُ  ريبة ُالتِّجاري ةُالض  ُوالتِّجاري ةُوغير ناعي ة ُالمهنُوالحرفُالصِّ همُعنُممارسة

نُكانتُعارضةًُوسائرُالأعمالُال أ خرىُُ،ُومصادرُالد خلُالأ خرىُغيرُالخاضعةُلضريبةُدخلُ تِّجاري ة،ُوا 

 ولاُلضريبةُريعُالعقاراتُوالعرصات".ُ

                                                           
 الخاصُّبالش ركات.2011ُ/ُلعام29ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/6راجعُالماد ةُ/ُ(1) 
 /.84،ُمرجعُسابق،ُصُ/ريبيُّشريعُالضُ د.ُمحمدُالحلاق،ُالتُ ُ(2) 
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ُالس وريُوعد دَُ ُ/ُالم شرِّع ُفيُالماد ة ُالمثالُلاُالحصر ُالم كل فينُعلىُسبيل ُقانون2ُهؤلاء ُمن /

ُالد خل ُ/ ضريبة 24ُرقم ُلعام /2003/ُ ُالبند ُنص  ُحيث  ُ"2م، ُعلى: ُالماد ة ُهذه ُمن المؤس ساتُُ-2/

عادةُالت أمينُومؤسساتُالتوفيرالمالي  .(1)"ةُبماُفيهاُالمصارفُوأعمالُالصرافةُوشركاتُالت أمينُوا 

ة لضريبة دخل الرباح الحقيقيَّة  وهكذا يتضح أنَّ الساس القانوني لخضوع المصارف الخاصَّ

تمَّارس عملًا تجارياً )تجارة / مؤسسات مالية/ يَجدُ مستنده القانوني بكونها شركات مساهِمة مغفَلة 

مال( يخضع لضريبة رأس جاريّ المشترك )جهد بشري +النُّقود(، والدَّخل الذي تُحقّقه من هذا العمل الت  

 م.2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /2دخل الرباح الحقيقيَّة استناداً للمادة /

ُُ

                                                           
 م.2003/ُلعام24ُ/ُمنُالقانونُرقمُ/2/ُمنُالماد ةُ/2راجعُالبندُ/ُ(1) 
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 المطلب الثَّاني
ريبة يةرفيرادات المصالإ  الخاضعة للضَّ

 
ُُ ُإن  ُلتحديدُالإيراداتُالمصرفي ةُالخاضعةُلضريبةُالد خلُمنُتحديدُمفهومُالد خل،ُحيث  لاُب د 

ريبة،ُسواءُ ُناُفيُهذاُالمجالُهوُالد خلُالخاضعُ عابيرُشيوعاً،ُوماُيهمُ تعبيرُالد خلُمنُأكثرُالتُ  أكانُُللض 

 .أمُاعتباريُُّهذاُالد خلُلشخصُطبيعيُ 

ُعريفاتُالكثيرةُلمفهومُالد خلالتُ ُة،ُوهذاُماُي فسِّرُ ومالي ةُواجتم اعيُ ُةُ اقتصاديُ ُبأمورُ ُفالد خلُمرتبطُ 

ُأن هُيمكنُالقولُ الماليورغمُعدمُإجماعُالاقتصاديّينُوُ ُمعظمُالاقتصاديّينُُينُعلىُتعريفُالد خل،ُإلا  إن 

ُالد خل:ُ"ينُقدُأقرُ الماليوُ ُأن  راره،ُوهوُمعُبقاءُالمصدرُواستمُةُ دوريُ ُبصفةُ ُرُ وُيتكرُ أُدُ يتجدُ ُإيرادُ هوُوا

ُمنُمصادرُمختلفة،ُفقدُيكونُمصدرُ  ُهُ مصدرُ ُالودائع،ُوقدُيكونُ فوائدُكربحُالعقاراتُوُُ:المالُرأسَُُهُ ينتج 

ُوالموظُ ُالعملَُ ُالعامل ُيكونُ كأجرة ُوقد ُمعاًُُرأسَُُهُ مصدرُ ُف، ُوالعمل ناعةُُ:المال ُوالصِّ ُالتِّجارة كأرباح

 .(1)والخدمات"

ُاختلافاًُ ُيختلفُتعريفه ُحيث  ُليسُمنُالس هلُتحديد ه ، ريبة ُللض  ُالد خلُالخاضع ُمفهوم ُأن  كما

يِّقُللدُ  ُالض  ُإلىُآخر،ُفهناكُالمفهوم ُمنُتشريع  ُالد خلُعبارةكبيراً ُ"إن  ُشرائي ة ُُخلُوالقائل: ُقو ة  عنُكلِّ

ُمعي نة،ُوي مكنُاهتلاكهاُدونُالمساسُبالمصدر"،ُأوُماُ نقدي ةُجديدةُتتدف قُبصورة ُدوري ة ُخلالُفترة ُزمني ة 

 ي عب رُعنهُبنظري ةُالمصدرُأوُالاستثمار.

                                                           
ريبي ة،ُمنشوراتُُ(1)  ُجامعةُدمشق،ُكليةُالاقتصاد،ُدمشقد.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 

 /.92م،ُصُ/2016-2017
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ُبالد وري ةُوبقاءُالمصدرُفقط،ُبُوهناك ُعلىُالد خلُالذيُيت صف  لُالمفهومُالواسعُالذيُلاُيقتصر 

 .(1)مالي ةُأوُعرضي ة،ُوهوُماُيطلقُعليهُاسمُنظري ةُالإثراءُأوُالميزاني ةيمتد ُليشملُأيضاًُمكاسبَُرأس

ًُمنُهاتينُالن ظري تين: ُكلا  ُبإيجاز   وسنبيِّن 

ُالأرباح ُُ:ولىالنظريَّة الُ  ُلهذهُالنظري ةُتكون  ُللرِّبح(،ُووفقاً يِّق  ُالض  وهيُنظري ةُربحُالاستثمار،ُ)المفهوم 

ُأ خرىُ ُعنُعملي ات  ُالن اجمة ُدونُالأرباح ُفقط، ُعنُالاستثمار ُالن اجمة ُهيُالأرباح ريبة ُللض  الخاضعة

ُموُ ُفيُالمنشأةُخلالُعملي ةُالاستثمارُأوُخارجُميدانُالاستثمار،ُفالأرباحُالن اجمةُعنُبيعُآلات  جودة 

يّق.ُ  الأرباحُالن اجمةُعنُتوزيعُأوراقُمالي ةُلاُتدخلُفيُمفهومُالرِّبحُوفقُهذاُالمفهومُالض 

ُالأرباحُالن اجمةُعنُُ :النظريَّة الثَّانية ريبةُم جمل  ُلهذهُالنظري ةُتخضع ُللض  وهيُنظري ةُالميزاني ة،ُووفقاً

ُهذهُالأرباحُمحقّقةعملي اتُالاستثمارُوغيرهاُمنُالفعالي اتُالاقتصاديّةُوالتِّجاريُ  فعلًا،ُفالأرباح ُُةُطالماُأن 

ريبةُشرطُأوُبالت قسيط،ُتخضعُلُبالمفرقالن اجمةُعنُعملي اتُالبيعُوالشِّراءُوالت صنيع،ُكالبيعُوالشِّراءُ لض 

ُتكونُالأرباح ُومثاُألا  ُفيُأثناءُعملي ةُالاستثمارُتمُ صوري ةً، ُوأدواتهاُلُذلك: ُبيعُبعضُآلاتُالمنشأة

 فيدخلُثم ن هاُفيُمفهومُالرِّبحُطبقاًُلنظري ةُالميزاني ة.

ُمساوياًُ ُيصبح  ُبحيث  ريبة، ُللض  ُالخاضع ُالد خل ُاتِّساع ُإلى ُيؤدِّي ُالميزاني ة ُبنظري ة ُالأخذ إن 

ُالد خلُوفقُنظري ةُالميزاني ةُلصافيُالد خلُالد فتريُللم كلُ  ريبي ةُالمعاصرة ف،ُولقدُعر فتُالت شريعاتُالض 

ُأرباحُالاستثمارُالعاديُوالعرُ ةُالمحقّقة؛ُبعدُأنُأخذتُالرأسمالي،ُبالإضافةُإلىُالأرباحُضيبأن هُيتضم ن 

ُسبابها.ةُتبعاًُلظروفُنشوئهاُوأالرأسماليكالُالمختلفةُلهذهُالأرباحُبالحسبانُالأش

 

                                                           
ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1)   /.93د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُدُإبراهيمُالعدي،ُدُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
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ُاقتصادي ة ُوزمني ة ُومالي ةُواجتم اعي ة ُونظري ةُ ريبةُفيُعصرناُالحاليُمرتبط ُبأمور  فالد خلُالخاضعُللض 

ريبي ةُالمعاصرة  .(1)الإثراءُأوُالميزاني ةُهيُالمطب قةُفيُالت شريعاتُالض 

ريبيُالس وريوبالنِّسبةُلموق نجدُأن هُأخذُبالمفهومُالواسعُ)نظري ةُ ،الن ظري اتمنُهذهُُفُالم شرِّعُالض 

/ُ ُالماد ة ُمنُنصِّ ُوذلكُيت ضح  7ُالميزاني ة(، ُ"يتأل ف  ُعلى: ريبةُعلىُالد خلُالتيُتنص  /ُمنُقانونُالض 

ُعلىُاختلافُ ريبة ُالض  ُلهذه ُالم كل فُالخاضعة ُلأعمال ُمجموعُالإيراداتُالإجمالي ة افيُمن ُالص  الرِّبح

ُعمالُأوُالتيُت لازم ُنوعُالعمل"نُت حسمُمنهاُالأعباءُوالن فقاتُالتيُتقتضيهاُممارسةُهذهُالأأنواعهاُبعدُأ

ُم ريبةُيتأل ف  افيُالخاضعُللض  ُالرِّبحُالص  ُعلىُذلكُأن   :(2)الآتينُويترت ب 

افية. -1  أرباحُالاستثمارُالص 

يادةُ -2 ُمنها.الرأسماليالزِّ  ةُالن اجمةُعنُالت خلِّيُعنُموجوداتُالم نشأةُأوُجزء 

 الأرباحُالعارضةُالتيُت حقّق هاُالمنشأة. -3

ُأخض ريبيُالس وريوهكذا ُالم شرِّعُالض  ريبةُجميعُالأرباحُالتيُت حقُُّع ُعلىُاختلافُللض  ُالمنشأة ق ها
ُ.مصادرها

ُ افيُالذيُيشكِّل  ُلتحديدُالرِّبحُالص  ريبةُأوُمطرحهاُمنُمعرفةُالإيراداتُالمصرفي ةُولاُب د  وعاءُالض 
ريبة،ُوالتيُسيتم ُبيان هاُوفقُالآتي:  الخاضعةُللض 

ل: أرباح  الاستغلال العادي. الفرع الوَّ

 ة.الرأسماليالفرع الثَّاني: الرباح 

 العارضة. الفرع الثَّالث: الرباح

 
                                                           

ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1)  ُ/.93د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
ريبيّ،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(2)  ُ/.230د.ُمحمدُالحلاق،ُد.ُعبدُالهاديُالحردان،ُدراساتُفيُالت شريعُالض 
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ل الفـــرع  الوَّ
 الاســتغلال العــادي أربــاح 

 
ُ ُالن اتجةُعنُالعملي اتُالتيُتقومُبهاُالمنشأةُفيُنطاقُالاستغلالُالعادي،ُويختلف  وهيُالأرباح 

  (1)تحديد ُهذهُالأرباحُتبعاًُلاختلافُطبيعةُالمشروع؛ُ)تجاريّ،ُصناعيّ،ُخدميّ(.

ُالإجمالي ةُ ُبالنِّسبةُللمصرف،ُالأرباح  ُالأرباح، ُبهذه ُالمصرفُمنُالعملي اتُوي قصد  التيُيحقّق ها

ُالأرباحال ُأي ُالأساسي، ُنشاطه ُت شكِّل  ئَُُتي ُأ نش  ُالتي ُالأساسي ة ُالت شغيلي ة ُالعملي ات ُعن ُتنتج التي

 .(2)هذهُالعملي اتُبالت كرارُأوُالد وري ةُلُالقيامُبها،ُوغالباًُماُتت صفمنُأجُالمصرف

ُالأم ُتلقِّي ُعملي ات  ُالر ئيسُوت عَد  ُالن شاط ُالمختلفة ُالمصرفي ة ُالخدمات ُوتقديم ُواستثم ارها وال

ُالموُ ُأو ُلها ُالمالكة ُسواء ُالأموال، ُباستخدام ُأساساً ُم حد دةللمصارفُالتيُتقوم  ُفيُعملي ات  ُلديها ُُدعة

ريبة.ومنُثم ُالاستفادةُمنُالفوائدُالن اتجةُعنُهذهُالعملي اتُوتحقيقهاُالأرباحُالخاضعةُلل  ض 

ُ ُبها ُتختص  ُالعملي اتُالتي ُعلى ُعادةً ُالمصرفي ة ُالقوانين  ُوهيُُالمصارفوتنص  ُغيرها، دون

ُبالس ماحُ نُوجدُاختلاف  ُالمصارف؛ُوا  ُمصرفي ةُلاُت مارسه اُإلا  ُالعالمُعلىُأن هاُأعمال  ُدول  ُتت فق  أعمال 

 للمصارفُفيُبعضُالد ولُبممارسةُبعضُالأعمالُالاستثنائي ة.

                                                           
يادةُفيُصافيُقيمةُالمبيعاتُبعدُخصمُمردوداتُالمبيعاتُمنُتكلفةُُجاريُيتحد د ُالرِّبحُالإجماليفيُالمشروعُالتُِّ(1)  علىُأساسُالزِّ

ُأخذُالبضاعةُالمدوُ  بحُبالمعادلةُالآتية:المبيعات،ُكماُيجب  ُعنُالرِّ  رةُبالحسبان،ُوي عب ر 
افي=ُالمبيعاتُ+ُبضاعةُآخرُالمد ةُ لُالمد ة(ُ–الرِّبحُغيرُالص   )المشترياتُ+ُبضاعةُأو 

يادةُفيُصافيُقيمةُالمبيعاتُعنُتكلفةُالإنتاج،ُويُ  ُالرِّبحُالإجماليُّعلىُأساسُالزِّ ناعيُّيتحد د  بحُأم اُفيُالمشروعُالصِّ ُعنُالرِّ عب ر 
 بالش كلُالآتي:

افي=ُالمبيعاتُ+ُبضاعةُآخرُالمد ةُ لُالمد ة(ُ+ُأجورُاليدُالعاملةُ+ُنفقاتُالت صنيعُ–الرِّبحُغيرُالص   )المشترياتُ+ُبضاعةُأو 
ريبيُّالمصري،ُدارُالن هضةُالعربي ة،ُالقاهرة،ُُ(2)   /.240م،ُصُ/1970عاطفُصدقي،ُالت شريعُالض 
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ُالماد ةُوفي سورية ُالأساسي85/ُبَي نت ُالن قد ُقانون ُمن /ُ/ُ 23ُرقم ُلعام ُالعملي ات2002ُ/ م

ُمصرفي ةُالعملي اتُالم حد دةُفيُالماد ةُ/ ُعملي ات  ُاعتبرتُبصورة ُخاصّة  /ُمنُالقانون12ُالمصرفي ة،ُحيث 

ُبالآتي:م،ُوهذهُالعملي اتُتتم2001عامُ/ُل28رقمُ/  ث ل 

 الودائع،ُوفتحُالحساباتُالجاريةُوحساباتُالت وفير.ُقبول -

راقُالتِّجاري ةُوأسنادُالأمرُوالسّفاتج،ُوبصورة ُعام ةُخصم ُجميعُوثائقُالت سليفُوأسنادهُالأوُُخصم -

 وأسنادُالقروض.

ُالقروضُوالسِّلفُبجميعُأنواعها.ُتم ويل -  العملي اتُالتِّجاري ة،ُومنح 

تبُالاعتمادُشهاداتُالإيداعُوالقيمُالمتداولةُالمنتجةُللفوائد،ُوأسنادُالسحبُوالسّفاتج،ُوكُإصدار -

 والشّيكاتُوالحوالاتُعلىُاختلافُأنواعها،ُوالإتجارُبهذهُالأوراق.

ُُتوفير - ُوالأوراق ُللن قود ُالأمين ُالحفظ ُلعملي ات زمة ُاللا  ُالثم ينةُالماليالت سهيلات ُوالمقتنيات ة،

 والوثائق.

 .والت سهيلُالد فعُخدماتُتقديمُ  -

 أدواتُالد فع.ُإصدار -

رةُبالعملاتُالأجنبي ةُوبيعها.ُشراء -  جميعُوسائلُالد فعُالمحر 

ُالكفالاتُبأنواعها.ُالاستدانة - ُمختلفة ،ُوقبول   لآجال 

ةُالمالي،ُوالأوراقُالمطروحةُأسهمهاُللاكتتابُالعاموبيعُأسهمُوسنداتُالش ركاتُالمساه مةُُشراء -

ُالس وُ ُالعربي ة ُالجمهوري ة ُفي ُتداولها ُالمسموح ُالتالأ خرى ُوالنِّسب وابط ُالض  ُوفق ُي حدِّدهاُري ة ي

 .مصرفُسوريةُالمركزيُّ
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 .(1)وفيُالمقابلُتم ُتحديد ُمجموعة ُمنُالعملي اتُالتيُي حظرُعلىُالمصارفُالقيام ُبها

ُُ ُالمبي نة ُالمصرفي ة ُالأعمال ُأن  ُإلى ُهنا ُالإشارة ُمن ُب د  ُالمصرفي ةُُآنفاًُولا ُالعملي ات تشمل 

ُ)تقليدي ة ُالدّراسة ُموضوع ُالمصارف ُجميع  ُبتقديمها ُتقوم  ُالتي ُُ،الأساسي ة ُتم ويل  ُومصارف إسلامي ة،

ُالمرسومُ ُبموجب ُالم حدثة ُالإسلامي ة ُالمصارف ُلدى ُالمعتم دة ُالت مويل ُوصيغ ُطبيعة ُأن  ُإلا  ،) صغير 

ُمصرفي ةُغيرُمذكورة ُفيُالماد ةُ/2005/ُلعام35ُالت شريعيُّرقمُ/ /ُمن85ُم؛ُقدُفرضتُقيامهاُبأعمال 

ُتم ُتحديد هاُفيُالماد ةُرقمُ/ /ُلعام35ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/7قانونُالن قدُالأساسيّ،ُوهذهُالأعمال 

القيامَُبالعملي اتُ(ُالتيُأجازتُللمصارفُالإسلامي ةُه،ُدم،ُلاسي ماُماُنص تُعليهُالف قراتُ)ج،2005ُ

 :(2)الآتية

ُ -أُ ُالمجالاتُوفيُمختلفة ،ُلآجالُ ُالفائدةُأساسُغيرُعلىُالقائمةُالت مويلُبعملي اتُالقيامُ "

ُالش رعي ةُالعقودُصيغُباستخدامُوذلكُالإسلامي ة،ُالش ريعةُأحكامُمعُتتعارض ُُلاُالتيُالاقتصاديّة

بالشِّراء،ُوعقودُُللأمرُالمرابحةُوبيعُالمتناقصة،ُوالمشاركةُالمشاركة،ُوعقودُالمضاربة،ُكعقود

ُمنُ ُوغيرها ُالتم لكي ة، ُالإجارة ُوعقود ُالت شغيلي ة، ُالإجارة ُوعقود ُالمتسلّم، ُبيع الاستصناعُوعقود

 صيغُالعقودُالت مويلي ةُالتيُتوافق ُعليهاُهيئةُالر قابةُالش رعي ة.

                                                           
 (1)ُ/ُ ُفيُالماد ة ُوالتيُحد دها ُبها، ُالأعمالُالتيُي حظرُعلىُالمصارفُالقيام ُالس وريّ ُيغفلُقانونُالن قد ُمنُقانونُالن قد100ُلم /

ُهذهُالأعمالُبـ:2002/ُلعام23ُالأساسيُّرقمُ/  م،ُوتتمث ل 
ُالبضائعُوالمتاجرةُبهاُلحسابهاُالخاصُّماُلمُتستهدفُالعملي ة ُ-1  تأمينُاستيفاءُمطاليبَُمشكوكُبها.امتلاك 
 شراء ُالعقاراتُلحسابهاُالخاصّ،ُأوُالاحتفاظُبهاُبصورة ُدائمة ُفيماُعداُالحالاتُالآتية:-2
زمةُلممارسةُأعمالها.- ُاللا   العقارات 
ُعلىُالمصرفُف- ُاستيفاءًُلديونهُأوُضماناًُللمطاليبُالمشكوكُبها،ُويجب  ُالتيُيحرزهاُالمصرف  يُهذهُالأحوالُأنُيبيعُالعقارات 

ُهذهُالعقاراتُفيُغضونُسنتين.
نُقيامُالمصارفُبممارسةُأيُنوعُمنُالأعمالُالمحظورُعليهاُالقيامُبهاُوتحقيقهاُلأرباحُنتيجةُلذلك؛ُلاُيعفيهاُبحالُمنُالأحوالُ وا 

ُلممارُ ُالتبعاتُالقانونية ُمعُتحملها ُالأرباحُالمحققة، ُعلىُهذه ُالضرائبُالمترتبة ُوالقوانينُمنُتسديد ُالنشاطُوفقُالانظمة ُهذه سة
 المعمولُبها؛ُكونهاُحققتُفيُالنهايةُدخلًاُخاضعاًُللضريبةُبصرفُالنظرُعنُالنشاطُالممارس.

 مُالمتعلِّقُبالت رخيصُلإحداثُالمصارفُالإسلاميّةُفيُسورية.2005/ُلعام35ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/7راجعُنصُالماد ةُ/ُ(2) 
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المصرفُالإسلاميُُّمواردُمعُمشتركُ ُاستثم ارُ ُحساباتُفيُالر اغبينُالعملاءُأموالُتوظيفُ ُ -بُ

ُ ُخاص  ُبحسبُاتِّفاق  ُمخص ص  وفقُنظامُالمضاربةُالمشتركة،ُأوُتوظيفهاُفيُحسابُاستثم ار 

 معُالعميل.

ُبعملي اتُالاستثمارُالمباشرُأوُُ-ج ُلحسابهاُأوُلحسابُالغير،ُأوُبالاشتراكُمعه،ُبماُالماليالقيام 

ُالقيمُالمنقولة،ُوعقودُالمشاركةُوتأسيسُالش ركات،ُأوُالمساه مةُفيُالش ركاتُالقائمةُ فيُذلكُتم ل ك 

ُأوجهُالن شاطُالاقتصاديأوُقيدُالت أسيسُالتيُ  ...."ُالمختلفةُت زاول 

/ُ ُالماد ة ُالم شرِّع7ُوبالت دقيقُبنصِّ ُأن  ُنجد ُإحداثُالمصارفُالإسلامي ة ُمنُمرسوم ُمعُ/ وتماشياً

ُوفقُُلن شاطُالمصرفيُّالإسلاميطبيعةُا ُمختلفة  قدُأعطىُالمصارفُالإسلامي ةُحقُّالقيامُبأنشطة 

يغ 7ُالت مويلي ةُالمتعدِّدةُلديها،ُلاُسي ماُماُنص تُعليهُالف قرتانُ)ج،ُه(ُمنُالماد ةُ/ُالصِّ /،ُوهذهُالأعمال 

ةُالت قليديُ  ُللمصارفُالخاص  ُمسموح  ُمنهاغير   ."ةُالقيامُبأي 

ُباستثمُ ُ ُتتم ث ل  ُالأساسي ة ُالمصرفي ة ُالأعمال ُفإن  ُثم  ُالمصرفومن ُلدى ُالمودَعة ُالأموال ُار

ُ ُالأرباحُالأساسي ةُلأيِّ ُالعوائدُالن اجمةُعنُهذهُالأعمالُت شكِّل  ُإن  ُمصرفي ة،ُثم  بالإضافةُلتقديمُخدمات 

،ُوعليهُ  فيُهذهُالعوائدُبالت فصيلُوفقُالآتي:البحثُُسيتمُ مصرف 

 عوائد استثمَّار أموال المصارف:-أوَّلاً 

ُعملي ةُاستثم ارُالأموالُمنُقبلُالمصارفُتعنيُتوظيفَُهذهُالأُ موالُللحصولُعلىُعوائدَُإن 

ُأرباحُالمصرف.ُمالي ة  ت مثِّل 

ُُ ُالتُ ُالمصارفوتقوم  ُتقديم ُطريق ُعن ُأموالها ُباستثم ار ُأوُعادةً ُالمختلفة، ُالائتم اني ة سهيلات

،ُأوُشراءُالأسهمُوالس نداتُوالأوراقُ)ُاحتياطياتُثانوية(ُهذهُالأموالُلدىُمصارفُأ خرىُجزءُمنإيداعُ

ُذلكُبالت فصيلُمنُخلالُالآتي: ُعليها،ُوسنبيِّن   التِّجاري ة،ُوذلكُمقابلُفوائدَُم حد دةُتحصل 
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 انيَّة:التَّسهيلات الائتم عوائد -1

ُالائتمُ ُالت سهيلات  ُمعي نُمنُُالمصرفالتيُي وليهاُُاني ة ُبأن ها:ُ"الثِّقةت عر ف  للعميلُفيُإتاحةُمبلغ 

ُمت فق ُ ُمادي  ُمقابلُعائد  ُمعي نة  ُسداد ه ُبشروط  ُخلالُفترة ُم حد دة،ُويتم  ُمحد د  المال،ُلاستخدامهُفيُغرض 

 .(1)عليه"

ُالت سهيُ ُالائتموت مثِّل  ُلات  ُبها ُتقوم  ُالتي ُالن شاطات ُأهمّ ُلهاالمصارفاني ة  ُجاذبي ةً ُوالأكثر ،ُ

بحي ةُالعاليةُالتيُتنتج ُُالمصرفوي ستخدم ُفيهاُ غالباًُأكثرُالأموالُالتيُفيُحوزته،ُويرجع ُذلكُكل ه ُإلىُالرِّ

ُالأو لُلأرباحُالمصرفُاني ة،ُولهذاُفغالباًُخدامُالمصرفُللت سهيلاتُالائتممنُجر اءُاست ُالمصدر  ماُيكون 

 .(2)اني ةُللعملاءنتاجُتقديمُالت سهيلاتُالائتمُهوُمن

ُفيُالت سهيلاتُالائتموُُ ُاختيار هاُبحسبُمختلفةُمنُالعملي اتُالائتمُاني ةُأنواعُ ت ستخدم  اني ة،ُويتم 

ُالجارية ُ ُوالسِّلف،ُالحسابات  ُرغبةُالعميل،ُوأهمّها:ُ)القروض  المدينة،ُخصم ُالأوراقُالتِّجاري ة،ُالاعتمادات 

 المستندي ة،ُوالكفالات(.

ُُ ُتفوق ُفيُقيمتهاُالأرباحُالأ خرىُالمتأتِّيةُُالمصرفويحصل  منُخلالُهذهُالعملي اتُعلىُأرباح 

ُتفصيليمنُبقي ةُاستثم اراته،ُوسيتم ُفيُالآتيُإيض ُهذهُالعملي اتُبشكل   :اح 

 :والس لف القروض عوائدُ  - أ

ُُ ها ُوالسِّلفُالتيُتم نح  ُالقروض  ُت حقِّق ه ُمنُفوائدَُُالمصارفت عَد  ُلما ُمجالاتُنشاطاتها منُأهمّ

ُالمصدرُالر ئيسُلإيراداتُالمصرف  .(3)دائنة ُت مثِّل 

                                                           
،ُدارُالن هضةُالعربي ة،ُُ(1)  ُومصرفي  ُقانوني   /.20م،ُصُ/2012د.ُصلاحُإبراهيمُشحاته،ُضوابطُمنحُالائتمانُمنُمنظور 
ُالإسلاميّ،ُدارُالميمانُللن شرُوالت وزيعُ(2)  ُ،ُالط بعةُالأ ولى،ُالسّعودي ةإي اسُبنُإبراهيمُالهزاع،ُأحكامُالت سهيلاتُالائتماني ةُفيُالف قه 

 /.45م،ُصُ/2019الرّياض،ُ
ُكليةُالاقتصاد،ُجامعةُدمشقُُ(3)  ُالمحاسبةُالمصرفيّة، ُنضالُالعربيد،ُد.ُمحيُالدّينُحمزة، -2009د.ُإسماعيلُإسماعيل،ُد.

 /.157م،ُصُ/2010
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ُا ُالقروض  ُالم قد مةوت عر ف  ُالخدمات ُ"تلك ُبأن ها: ُتزويُلمصرفي ة ُبمقتضاها ُيتم  ُوالتي ُالأفرادُللعملاء، د 

هاُ زمة؛ُعلىُأنُيتعه دُالمدينُبسدادُتلكُالأموالُوفوائد  والمؤس ساتُوالمنشآتُفيُالمجتمعُبالأموالُاللا 

ُفيُتواريخَُم حد دة،ُوت دع م ُتلكُالعملي ةُ  ُالمستحقّةُعليهاُوالمصاريفُدفعةًُواحدةً،ُأوُعلىُأقساط  والعمولات 

ماناتُالت ُللمصرفُاستردادُأموالهُفيُحالُتوق فُالعميلُعنُالس دادُدونُبتقديمُمجموعة ُمنُالض  يُتكفل 

  .(1)أيُّخسائر"

ُالمصرفي ةُلأنواعُعد ة ُوفقُالمعيارُالمت بعُفيُالت قسيموت قس ُالقروض  ُمنُالقرضم  ُ:ُ)فترة ُالقرض،ُالغرض 

ُوفقُالآتي: ُالقرض(،ُوسنبيِّن هاُباختصار   وضمانات 

 :(2)مُ القروضُ المصرفيَّة حسب معيار الزَّمن إلىتقس

ُفيُتمويلُالن شاطُالتِّجاريُّللمنشآتُُتبلغ ُمد ت هاُعادةًُُقصيرة الجل: قروض - ُمنُسنة،ُوت ستخدم  أقل 

ُأسعارُوتم ُفإن  ُاستحقاقها ُأجل ُلقصر ُونظراً ُالعملاء، ُودائع ُمد خرات ُمن ُغالباً ُالقروض  ُهذه نح 

 تت سم ُعادةًُبالانخفاض.الفائدةُعليهاُ

ُتمُمتوس طة الجل: قروض - ُالقروضُالتي ُآجال هاهي ُسنةُتد  ُمن ُ/ُأكثر ُوتوج هُ 5إلى ُسنوات، /ُ

ناعي ة.ُةُالتيُتقوم ُبهاُالمشروعاتالرأسماليلتم ويلُبعضُالعملي اتُ  الصِّ

ُمدُ ُطويلة الجل: قروض  - ُالتيُتزيد  ،ُوتم5ت هاُعلىُ/هيُالقروض  ُفيُالغالبُبغرضُ/ُسنوات  نح 

ُالمصانع، ُوبناء ُالأراضي، ُواستصلاح ُالعقاريّة، ُوالمشروعات ُالإسكان، ُمشروعات وشراءُُتم ويل

ُتم ُبمعد لُفائدة ُأعلى.الآلات،ُوهذهُالقروض   نح 

 

 

 

                                                           
دارتها،ُالد ارُالجامعي ة،ُالإسكندري ة،ُُ(1)  ُالش املةُعملي اتهاُوا   /.103م،ُصُ/2000مصر،ُعبدُالمعطيُعبدُالحميد،ُالمصارف 
اري ةُهبالُعادل،ُإشكالي ةُالقروضُالمصرفيّةُالمتعثِّرةُ)دراسةُحالةُالجزائر(،ُرسالةُماجستير،ُكليةُالعلومُالاقتصادي ةُوالعلومُالتِّجُ(2) 

 /.7،ُصُ/2012-2011/،3ُوعلومُالت سيير،ُجامعةُالجزائرُ/
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 غرضها إلى: مُ القروضُ المصرفيَّة من حيثوتُقس

هة لتم قروض - ُبهاُُ:ويل نشاطات الاستغلالموجَّ ُالعملي اتُالتيُتقوم  ُالاستغلالُهي:ُ"كل  ونشاطات 

ُدورةُ ُخلال ُمن ُوذلك ُشهراً، ُعشر ُاثني ُالغالب ُفي ُتتعد ى ُلا ُوهي ُقصيرة ، ُفترة  ُفي المؤس سات

 الاستغلال".ُ

هةٍ لتم - ُبهاُُ:ويل نشاطات الاستثمارقروض موجَّ ُالتيُتقوم  ُالاستثمارُهي:ُ"تلكُالعملي ات  ونشاطات 

ُمنُ ُي نتظر  م اُعلىُعقارات  ُللحصولُإم اُعلىُوسائلُالإنتاج،ُوا  ُطويلة ،ُوتهدف  ُلفترات  المؤس سات 

ُفيُالمستقبل".  ورائهاُعائد ُأكبر 

ُتمُ:مقدَّمةٍ للأفراد قروض - ُوهدف ها ُعام، ُبشكل  ُشخصي  ُطابع  ُذات  ُالاستهلاكُُويلُ وهي نفقات

ُالقرض ةُبالأفراد،ُومنُبينُهذهُالقروضُبطاقات   .(1)الخاص 

مانات المُقدَّمة إلى: م القروض المصرفيَّة من حيثوتُقس  الضَّ

ُتمُ:القروض بضمانات - ُحيث  ُللمصرف،ُسواء ُأكانتُضمانات  ُكاف  ُمقابلُوجودُضمان  ُالقروض  نح 

ُت بعد ُاحتم الُالخسارةُشخصي ةًُأوُعقاري ة،ُويستطيع ُ مانات  استعمالهاُفيُحالُعدمُالس داد،ُوهذهُالض 

 عنُالمصرف.

ُالتيُتمُ:ونَ ضماناتالقروض د - هاُ"وهيُالقروض  ُُالمصارفنح  لأحدُعملائهاُالجيِّدينُدونُأيُّنوع 

ُا ن ما ُوا  مان، ُالض  ُالماليمن ُمركزه ُوقو ة ُالأدبي ة ُسمعته ُعلى ُععتماداً ُوتترت ب  ُالقروضُ"، ُهذه لى

ُفيُنطاقُالعملي اتُ ُالن وعُمنُالقروضُقليلُجد اً ُمصرفي ةُكبيرةُفيُحالُعدمُالس داد،ُوهذا مخاطر 

 المصرفي ة.

ُالتزاماًُمنُالمصرفُإلىُالعميلُالحاصلُعليهاُُأمَّا الس لفُ؛ُ فتختلفُعنُالقروضُبأن هاُت مثِّل 
لفة ،ُوبإمكانُالم ستلفُالس حبُفي ُعلىُشكلُس  لفةُبدفعُمبلغ   .حدودُالمبلغُالمصر حُبهُكس 

                                                           
 /.284م،ُصُ/2001مدحتُصادق،ُأدواتُوتقني اتُمصرفي ة،ُدارُغريب،ُالقاهرة،ُمصر،ُُ(1) 
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ُ ُيحصل  القرضُبينُعلىُالمبلغُكاملًاُبمجر دُاستكمالُإجراءاتُعقدُغالباًُأماُبالنِّسبةُللقرض؛ُفالمقتر ض 
 ،ُمعُوجودُبعضُالقروضُالتيُيتمُدفعهاُللم قترضُوفقُترتيبُزمنيُمعين.(1)المصرفُوالعميل

ُتتم:ُالمدينة الجارية الحسابات فوائد -بُ ُمنُالت سهيلاتُالتيُيضع ها ُبمجموعة  تحتُُالمصرفثّل 

ُتتن ُثم  ُومن ُالت سهيلات، ُلهذه ُكتأمين  ُالعملاء ُيقدِّم ها ُضمانات  ُمقابلَ ُهذهُتصر فُعملائه و ع 

ُالجارية ماناتُالم قد مةُالحسابات   .(2)بحسبُنوعُالض 

ُمنُُ ُوت خصم  ، ُيومي  ُالمسحوبةُعلىُالمكشوفُعلىُأساس  ُعلىُالمبالغ ُاحتسابُالفائدة ويتم 

ُ ُي قدِّم  ُوعندما ُالإعدادُُالمصرفالحساب، ُمقابل ةً ُخاص  ُيتقاضىُعمولةً ُالت سهيلاتُفإن ه ُمن ُالن وع هذا

 .(3)لاُأمذهُالت سهيلاتُلترتيباتُالس حبُعلىُالمكشوف،ُوتهيئةُالمبلغُالمطلوبُسواءُتم ُاستخدامُه

 عوائد خصم الوراق الت جاريَّة:-ج

ُالتِّجاري ةُإحدىُوسائلُالمبادلاتُالتِّجاري ةُالد اخلي ةُوالخارجي ةُبينُمختلفُالفعالي اتُ ُالأوراق  ت عَد 

ُحقوقُ ُلضمان ُووسيلةً ُبالد يون ُالوفاء ُأدوات ُمن ُأداةً ُالأوراق ُهذه ُأصبحت ُإذ الاقتصادي ة،

 المتعاملين.

ُالتزاماًُبدفعُُ ُحد دهُالقانون؛ُيتضم ن  ُوفقُشكل  ُمكتوب  ُالتِّجاري ةُبأن ها:ُ"صكٌّ كماُع رِّفتُالأوراق 

ُأوُقابلُللت حديدُوقابلُللت داولُبالط رائقُ ُمحد د  ُمنُالن قودُيستحق ُالأداءُبمجر دُالاطِّلاع،ُأوُعندُأجل  مبلغ 

ُويقبل هُ  ُوالس نداتُُالتِّجاري ة، ُالكمبيالات  ُالتِّجاري ة ُالأوراق  ُوتَشمل  ُالن قود"، ُمقامَ ُيقوم  ُللوفاء ُكأداة  الع رف 

 .(4)الإذني ة

                                                           
 /.90،ُصُ/1997د.ُسليمانُأحمدُاللوزي،ُد.ُمهديُحسنُزويلف،ُإدارةُالبنوك،ُالط بعةُالأولى،ُدارُالفكر،ُعمان،ُمُ(1) 

 /.61بةُالمصرفيّة،ُمرجع ُسابق،ُصُ/د.ُإسماعيلُإسماعيل،ُد.ُنضالُالعربيد،ُد.ُمحيُالدّينُحمزة،ُالمحاسُ(2) 
 /.58د.ُهزاعُمفلح،ُعملي اتُمصرفي ةُمحلي ة،ُكليةُالاقتصاد،ُجامعةُحماه،ُدونُتاريخُنشر،ُصُ/ُ(3) 
 /.107د.ُإسماعيلُإسماعيل،ُدُنضالُالعربيد،ُد.ُمحيُالدّينُحمزة،ُالمرجعُنفسه،ُصُ/ُ(4) 
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ُأمراًُمنُالس احبُإلىُالمسحوبُعليه؛ُبأنُيدفعُلأمرُالمستفيدُمبلغاًُُالكمبيالة: - ُيتضم ن  "هيُصكٌّ

ُآخرُهوُالمستفيد ُأوُحامل ُ ،ُأوُقابلُللت عيينُلأمرُشخص  ُمحد د  معي ناًُبمجر دُالاطِّلاع،ُأوُفيُموعد 

 الكمبيالة".

ُيُ ُ:السَّند الإذني - ُشخص  ُبمقتضاه ُيتعه د  ُمكتوب  ُمنُ"هوُصكٌّ ُمعي ناً رُبأنُيدفعُمبلغاً سم ىُالمحرِّ

ُآخرُي سم ىُالمستفيد". ،ُأوُقابلُللت عيينُلأمرُشخص  ُم عي ن   الن قودُبمجر دُالاطِّلاع،ُأوُفيُتاريخ 

ُالخصم ُُ وت عَد ُعملي ة ُخصمُهذهُالأوراقُمنُالعملي اتُذاتُالأهمّي ةُفيُالن شاطُالمصرفيّ،ُويكون 

ُالم ُبالتزام ُقيمة ُي قدِّمَُُت جاري ةالُورقةالصرفُبدفع ُيعنيُأن ُمثلًا ُالكمبيالة ُفخصم  ُاستحقاقها، قبلُتاريخ

ُمعُالمصرفُالكمبيالةَُقبلُتاريخُاستحقاقهاُللحصولُعلىُقيمتهاُمقابلُقيامُحاملهاُبتظهيرهاُ المتعامل 

ُالاسميُ  ُناقلًاُللملكي ة،ُوخصمُأجرُالمصرفُمنُقيمتها ة،ُبالإضافةُللفائدةُعنُالمبلغُللمصرفُتظهيراً

ُ بتحصيلهاُنيابةًُُالمصرفالمدفوعُمنُتاريخُالخصمُحت ىُتاريخُالاستحقاق،ُوفيُموعدُالاستحقاقُيقوم 

 عنُالعميلُمعُاحتفاظهُبحقُّالر جوعُعلىُالخاصمُوالمظهرينُفيُحالُعدمُقيامُالمدينُبتسديدُثم نها.

ُعملي ةُالخصمُتعود ُبُ ُمنُالمصرفُوحاملُالورقةُالتِّجاري ة،ُوتتجل ىُومنُثم ُفإن  الفائدةُعلىُكل 

ُموعدُ ُقبل زم ُاللا  ُالمال ُعلى ُبالحصول ُساعدته ُالخصم ُعملي ة ُكون ُفي ُلحاملها ُبالنِّسبة ُالفائدة  هذه

ُالت ُبالعمولات ُالفائدة ُفتتجل ى ُللمصرف؛ ُبالنِّسبة ُأم ا ُالخصمالاستحقاق، ُعملي ة ُلقاء ُعليها ُيحصل ُي

ُعليهاُعنُالفترةُالممتد ةُمنُتاريخُالخصمُحت ىُتاريخُالوفاءب  .(1)الإضافةُإلىُالفائدةُالتيُيحصل 

 عوائد الاعتمادات المستنديَّة:-د

ُالمستندي ةُ  ُالاعتمادات  ُوالاعتمادُُت عَد  ُوالت صدير(، ُ)الاستيراد ُالخارجي ة ُالتِّجارة ُتم ويل ُأدوات ُأهمّ إحدى

ُ)المستورد(ُلصالحُ ُم عي ن  ُشخصي  ُالمصارفُبناءًُعلىُطلب  ُيصدره ُأحد  ُمكتوب  ُهو:ُ"تعه د  المستندي 

                                                           
ريبي ةُللن شاطُالمصرفيُّ)دراسةُمقارنة(،ُرسالةُماجستير،ُصفاء(1)  ُم2013كليةُالحقوق،ُجامعةُدمشق،ُُصبحيُرستم،ُالمعاملةُالض 

 /.62صُ/
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ُمق ُوذلك ُعليه، ُمسحوبة  ُكمبيالات  ُقبول ُأو ، ُمحد د  ُمبلغ  ُبدفع ُ)المصدر(؛ ُآخر ُتقديمهُشخص ابل

ُمطابقة ُتم اماًُلكلُّالش روطُالواردةُفيُالاعتماد"  .(1)مستندات 

ُيتم ُالاتِّفاق ُعليهاُبمجر دُإبرامُعقدُفتحُالاعتماد،ُولوُُ ُمعُالمصرفُبدفعُعمولة  ويلتزم ُالمتعامل 

ُالم ُيلتزم  ُكما ُلعملُالمصارف، ُوذلكُوفقُالقوانينُالن اظمة ُالاعتماد، ُيستعملُهذا ُالمبلغُلم ُبردِّ تعامل 

 .(2)الذيُد فعُمنُقبلُالمصرفُمعُالفوائدُالم ستحق ةُوالن فقاتُالتيُتحم لهاُالمصرف

 عوائد الكفالات:-ه

ُخلالُفترة ُم حد دةُالكفالة ُم عي ن  ُعنُالمصرف،ُيتعه د ُبموجبهُبدفعُمبلغ  ُصادر  :ُ"هيُتعه د ُكتابيٌّ

ُلحسابُالش خصُ ُم عي ن  ادرةُلأمرهُالكفالةُ)المستفيد(،ُبناءًُعلىُطلبُالمكفولُفيُولغرض  الص 

 حالُعدمُقيامُالعميلُبالوفاءُبالتزاماتهُتجاهُالمستفيد".

ُالمصرفُلإتم امُُُ ُماُيلجأ ُإليهاُعملاء  ُمنُالخدماتُالمصرفي ةُالتيُكثيراً ُالكفالات  وت عَد 

ُمنُالعقودُوالالتزاماتُمعُالغير،ُفبدلًاُمن ُإلىُتلكُالجهات،ُومنُثم ُُكثير  ُنقدي ة  دفعُتأمينات 

ُعنُطريقُإصدارُالكفالاتُ ُالمصرفُيقوم  ُالعقود؛ُفإن  ُلتنفيذُهذه ُكتأمينات  ُكبيرة  حجزُمبالغَ

المصرفي ةُبالوساطةُبينُطرفيُالعقدُوالمت مثِّل ةُبتعه دُالمصرفُبالد فعُنيابةًُعنُعميلهُالمكفولُ

ُلماُتتمزاماتهُالم حفيُحالُعدمُالوفاءُبالت ُمالي ة ُُالمصارفت ع ُبهُد دةُبالكفالة،ُونظراً منُملاءة 

ُومنُثم ُ ُالأطراف، ُمنُكلّ ُعالية  ُثقة  ُأصبحتُموضعَ ُفقد ُبالتزاماتها؛ ُعلىُالوفاء ُكبيرة  وقدرة 

ُالن قدي ة ُالت أمينات ُعن ُلتنوبَ ُكبير  ُبشكل  ُالكفالات  ُالالُانتشرت ُتنفيذ ُلضمان ُتزاماتكوسيلة 

ُدفعهاُ ُوقت ُجهداً ُعليه ُوت وفِّر  ُالن قدي ة، ُأمواله ُتجميد ُعدم ُعلى ُالمكفول ُتساعد  ُأيضاً وكونها

 واستردادها.

                                                           
ُمصرفي ةُمحلي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1)  ُ/.102د.ُهزاعُمفلح،ُعملي ات 
ريبي ةُللن شاطُالمصرفيُّ/ُدراسةُمقارنة/،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُصفاءُصبحيُرستم،ُالمعاملةُ(2)   /.63الض 
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ُمنهاُالآتيُ  :(1)وللكفالاتُالمصرفي ةُأنواع ُعد ةُن بيِّن 

ليَّة(: الكفالات الابتدائيَّة ُأوُ)الوَّ ُمنُقبلُالم تعهِّدُأوُالمقاولُحينُالاشتراكُفيُمناقصة  مزايدة ُُت قد م 

ُإدارة ُعام ةُ  ها ُمتطرح  ُي طلب  ُحيث  ُتتراوحُقيمت ه، لي  ُأو  ُتأمين  %ُمنُقيمة5ُ%ُإلى1ُمنُُنهُسداد 

ُالت أميناتُالعروضحت ىُتتحق قَُهذهُالجهة ُمنُجدِّي ةُُالمناقصة لي ةُلأصحابهاُفيُُالم قد مة،ُوت رد  الأو 

ُ ُالم تعهِّدينُومطالبتهُباستبدالُُالمناقصةحالُعدمُرسوِّ ُالعطاءُعلىُأحد عليهم،ُأوُفيُحالُرسوِّ

لي ةُبكفالة ُنهائي ة.  هذهُالكفالةُالأو 

ُعلُالكفالةُ الن هائيَّة: ُالم زايدة ُأو ُالمناقصة ُأو ُالعطاء ُرسوِّ ُعند ُأحد ُالجهةالمرشحينى ُتطلب  ُ؛

هذاُالت أمينُإم اُنقداًُأوُبموجبُكفالة ُُزيادةُمبلغُالت أمين،ُوي دفعُالمناقصةعليهُُتمستفيدةُمم نُرسال

ُحسنُتنفيذُ لي ة،ُوالغاية ُمنُإصدارُالكفالةُالنِّهائي ةُهيُضمان  ُالكفالةُالأو  ُمحل  ل  مصرفي ةُنهائي ةُتح 

ُل ُوفقاً ُالتعه د ُأو تُ العملي ة ُوتستملش روطُالم  ُتنفيذُفقُعليها، ُطوالُفترة ُالمصرفي ة ُالكفالة ُصلاحي ة ر 

ُصلاحي ت هاُأيضاًُإلىُماُبعدُفترةُتنفيذُالعقد.مُمعُالم تعهِّد،ُويمكنُأنُتستمالعقدُالمبرُ  ر 

ُ ماناتُالمطلوبةُمنُالعميل،ُبالإضافةُإلىُالفوائدُُالمصرفويحصل  ُالكفالةُمقابلُذلكُعلىُالض  م صدر 

 ولاتُوالر سومُالمترتِّبةُعنُذلكُمقابلُتأديتهُهذهُالخدمةُللعميل.والعم

 ة:الماليالوراق عوائد استثمار  -2

ُُ ُالأوراق  ُالملكي ةُُالماليةت عر ف  ُصاحبَهاُحق  ُتم نح  ،ُوتتمبأن هاُصكوك  ُم عي ن  ُأهم ُفيُمشروع  ث ل 

 .(2)ةُفيُالأسهمُوالس نداتالماليالأوراقُ

                                                           
 /.193د.ُإسماعيلُإسماعيل،ُد.ُنضالُالعربيد،ُد.ُمحيُالدّينُحمزة،ُالمحاسبةُالمصرفي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1) 

الإسلاميّ،ُسلسلةُصالحُكاملُللر سائلُالجامعي ةُفيُةُوآثارهاُالائتماني ةُفيُالاقتصادُالماليأحمدُمحيُالدّينُأحمد،ُأسواقُالأوراقُُ(2) 
 /.39،ُصُ/1995الاقتصادُالإسلاميّ،ُمجموعةُدلةُالبركة،ُالكتابُالث اني،ُالط بعةُالأ ولى،ُ
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ُبشراءُالأوراقُُتقومُ ُ ُمنُالمؤس ساتُالمصرفي ة ُضمنُالماليالعديد  ُللت داولُلتحتفظُبها ُالقابلة ة

ُمنُمصادرهاُالر ئيسةُلجنيُالإيراداتُوتحقيقُالأرباح،ُوخاصّةًُ ُمصدراً محافظهاُالاستثماري ة،ُفهيُت عَد 

ُهذه ُالأوراق.  عندُبيع 

ُالأُ ُوت وفِّر  فةُإلىُالأرباحُمنُالمكاسبُللمصارفُم يزةُالس يولة،ُبالإضاُالاستثماري ةُالماليةوراق 

 ةُالمحق قةُعندُبيعها.الرأسمالي

ُالن قدي ةُ ُ ُالأوراق  ُُ(1)وتتم ث ل  ُتستثم رها ُالآتيُُالمصارفالتي ُوفق ُوسن بيِّن  ُوالس ندات، بالأسهم

 الن قدي ة:ُمنُخلالُاستثم ارهاُلهذهُالأوراقُالمصارفالأرباحُالتيُت حقِّق هاُ

 :السهم أرباح - أ

ُحقُّملكي ةُُت عر فُ ُ ُمتساوية ُالقيمة،ُقابلةُللت داولُبالطرائقُالتِّجاري ة،ُوت مثِّل  الأسهم ُبأن ها:ُ"صكوك 

ل ه ُالحصولُعلىُالأرباحُالمحق قة،ُأوُتحم لُالخسارةُالتيُيمكنُ المساهمُفيُرأسُمالُالش ركةُالذيُي خوِّ

 .(2)أنُتلحقُبالش ركة،ُوذلكُفيُحدودُملكي تهُللأسهم"

ُوفقُالآتيُأنواعُالأسهمُبحسبُ ُعد ةُحسبُالمعيارُالمت بعُفيُتقسيمها،ُون بيِّن  ُإلىُأنواع  ُالأسهم  وت قس م 

 الس هم ُلصاحبه،ُوهي:ُهاالحقوقُالتيُيمنح

                                                           
ةُالمالية(ُالأوراقُالمالي)القاضيُبإحداثُسوقُدمشقُللأوراق2006ُُ/ُلعام55ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/3حد دتُالماد ةُ/ُ(1) 

،ُوهي: ُرئيس   القابلةُللت داولُبشكل 
 أسهمُالش ركاتُالمساهمةُالس وريّةُالقابلةُللت داول. -

 أدواتُالد ينُالقابلةُللت داولُالتيُتصدرهاُالش ركاتُالمساهمةُالس وريّة. -

ادرةُعنُحكومةُالجمهوري ةُالعربي ةُالس وريّة.ُأدواتُالد ينُالعامُّ -  القابلةُللت داولُالص 

ادرةُعنُشركاتُوصناديقُالاستثمار. -  الوحداتُالاستثماري ةُالص 

ُمنُقبلُمجلسُ - ُاعتمادهاُأيضاً ُأ خرىُسوري ةُأوُغيرُسوري ة،ُمتعارفُعليهاُعلىُأن هاُأوراقُمالي ة،ُويتم  ُمالي ة  ُأوراق  أي 
 ةُالس وريّة.الماليمفو ضيُهيئةُالأوراقُوالأسواقُ

 /.108ُ-107ةُوآثارهاُالائتماني ةُفيُالاقتصادُالإسلاميّ،ُمرجعُسابق،ُصُ/الماليأحمدُمحيُالدّينُأحمد،ُأسواقُالأوراقُُ(2) 
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هيُالأسهم ُالتيُت عطيُالأولوي ةُلحاملهاُبالحصولُعلىُالأرباحُالموز عةُبعدُحملةُ"ُالسهمُ الممتازة: -

ُحاملهاُعلىُنسبة ُثابتة ُمنُالأرباحُت حدِّدُمسبقاًُمنُقيمةُالس همُالاسمي ة".  الس ندات،ُوغالباًُماُيحصل 

ُلحاملُهذاُالن وعُمنُُالسهمُ العاديَّة: - ،ُويكون  ُمنُالأسهمُالذيُت صدر ه ُالش ركات  "هيُالن وعُالأساسي 

ة ُمنُالأرباحُالس نوي ة ُأوُحص   بعدُحملةُالأسهمُالممتازة".ُالأسهمُنصيب 

ُبكونهاُغيرَُُوت عَد ُالأسهم م  ُعنهاُعوائد ُمرتفعة ُتت س  ُالأوراقُالن قدي ةُالتيُتم تلك هاُالمصارف،ُوتنتج  منُأهمِّ

ُ ُأو ُالس نويُتتوق فثابتة، ُالت وزيع ُإلىُُعلى ُللمصرفُي ضاف  ُإيرادي اً ُربحاً ُت شكِّل  ُالعوائد  ُوهذه للأرباح،

 ملُأرباحهُالخاضعةُللض ريبة.مج

 :السَّندات أرباح - ب

مُ ُ ُذ  ُفي ُديوناً ُت مثِّل  ُالقيمة، ُمتساوية ُ"صكوك  ُبأن ها: ُالس ندات ُأصدرتهات عر ف ُالتي ُالش ركة ُة

ُ ُحق ُحاملهاُبماُقد مهُمنُمال،ُواقتضاءُالد ينُالم ثبتُعلىُالص كوكُفيُمواعيدُاستحقاقها،ُوتكون  وت ثبت 

ُ ُللت داولُبالط رائقُالتِّجاري ة،ُوتقوم  ُتحصلُُالمصارفهذهُالص كوكُقابلةً بشراءُهذهُالس نداتُمقابلُفائدة 

ُحيثُ  ُالاسمي ة، ُالس ند ُقيمة ُأساس ُعلى ُالقيمةُُعليها ُبدفع ُالس ند ُمصدِّرة  ُالحكومة ُأو ُالش ركات تقوم 

 للمصرفُحاملُالس ندُمعُالفوائدُالمستحق ةُفيُتواريخَُم حد دة".

 وللس نداتُأنواعُعد ة:

ُغيرُحكومي ة. - ُوجهات  ُعنُشركات  ة ُتصدر  ُخاص  ُحكومي ة ُت صدرهاُأجهزةُالد ولة،ُأوُسندات   سندات 

ُذاتُإيرا - ،ُأوُذاتُإيرادُمتغيِّر.سندات  ُثابت   د 

ُمتسلسلة ُذاتُتواريخُاستحقاقُمتباينة. - ،ُوسندات  ُوثابت  ُذاتُتاريخُاستحقاقُواحد   سندات 

ُبواسطةُالحكومةُ ُالاستثمارُبسنداتُوأذوناتُالخزانةُالحكومي ةُكونهاُمضمونةً ُالمصارفُعادةً ل  وتفضِّ

 الحكومي ة،ُوذلكُلانخفاضُدرجةُالمخاطرُفيها.رغمُانخفاضُفوائدها،ُبخلافُالس نداتُغيرُ
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ُيتمبالإضافةُلكونهاُأداةُبيدُالمصرفُللحصُوالس ندات ُمحد د  ُوسيلةًُولُعلىُعائدُمالي  ُبالفائدة؛ُت عَد  ث ل 

ُللمبالغُالمقترَضة،ُوتستطيعُالمصارفُُهامةًُ لأغراضُالاقتراضُعندُتقديمهاُمنُقبلُالمصرفُكضمان 

 .(1)أيضاًُجعلهاُجزءاًُمنُالاحتياطاتُالن قدي ةُالتيُتلتزمُبأنُتحتفظُبهاُلدىُالمصرفُالمركزيُّ

 عمولات الخدمات المصرفيَّة:-ثانياً 

ُهامشُ ُصافي ُأن  ُاُرغم ُعليه ُتحصل ُالذي ُالمقر ضينُُلمصارفالفائدة ُبين ُالوساطة من

ُإضافي ة ُ ُأيضاًُعلىُإيرادات  ُهذهُالمصارفُتحصل  ُأن  ُلإيراداتها،ُإلا  والمقترضينُيبقىُالمصدرَُالأساسي 

ُمالي ة ُ ُخدمات  ُمن ُلهم ُتقدِّمه  ُما ُلقاء ُوذلك ُعملائها، ُمن ُعليها ُتحصل ُالتي ُوالعمولات ُالر سوم من

ُتتحم لُ (2)متنوِّعةُ  ُكما ،ُُ ُبالر سومُُالمصارفهذه ُعليه ُيطلق ُما ُوهو ُالخدمات، ُهذه ُتقديم تكاليفُلقاء

 والعمولاتُالمدينة.

ُُ ُالتيُيحصلُعليها ُ"العوائد  ُبأن ها: ُالمصرفي ة ُوالعمولات  ُالر سوم منُعملي اتهُُالمصرفوت عر ف 

ُعليهُالمصرفُمنُأنشطغيرُالإقراضي ة،ُأوُأيُّ ُيحصل  ُالوساطةُالأساسي ةُ)الودائعُُةدخل  غيرُأنشطة 

 .(3)والقروض(ُأوُنتائجُاستثم اراته"

راًُ ُبدأتُمؤخ  ُلكن ها ُعديدة ، ُسنوات  ُللمصارفُمنذ ُوالعمولاتُكانتُمتاحةً ُالر سوم ُهذه ُمصادر وبعض 

ُمكانةًُ  (4)ةُلهذهُالمصارف.الماليفيُاستراتيجي اتُالإدارةُُهامةتحتل 

                                                           
،ُص1999ُلى،ُدارُزهرانُللن شرُوالت وزيع،ُالقاهرةُد.ُناظمُمحمدُنوريُالشمري،ُالن قودُوالمصارفُوالن ظري ةُالن قدي ة،ُالط بعةُالأوُُ(1) 
/207./ُ

 (2)
  DEYOUNG, R.; RICE, T. How do banks make money? The fallacies of fee income. Economic 

Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago.2004, p /34-51/. 
 (3) 

GICHURE,k. S. The Relationship Between Non Interest Income and Financial Performance of 

Commercial Banks in Kenya. A Research Project Submitted in Partial Fulfillment of The 

Requirements for The Award of The Degree of Master of Business Administration, School of 

Business, University of Nairobi, November 2015, p /60/. 
(4)

 SMITH, R.;STAIKOURAS, C.;WOOD, G. Non-interest income and total income stability. 

Working Paper no. 198, Bank of England. 2003, p /43/. 
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ُُ ُمُالمصارفوتحصل  ُوالعمولات ُالر سوم ُعلى ُالخدماتالتِّجاري ة ُهما: ُأساسي ين ُمصدرين ُن

ُتقدِّم هاُ ُالآن ُأصبحت ُولكن ها ُقد متها، ُطالما ُالتي ُالت قليدي ة ُوالخدمات  ُتقدِّم ها، ُأصبحت ُالتي الحديثة

وت سعِّر هاُبطريقة ُمختلفةُ 
(1). 

 مصرفي ةُكالآتي:ومنُثم ُيمكنناُتصنيفُمصادرُالر سومُوالعمولاتُال

ُالخدماتثُ تتمُالتَّقليديَّة: الخدمات -1 ُالتيُل  ُالمصارف الت قليدي ة ُوالقروض تقدِّم ها ُتُ  بالودائع دفعُالتي

ن ماُ ُبعضُهذهُالخدماتُلاُتعودُعلىُالمصرفُبالفوائد،ُوا  ُم حد دة،ُلكن  عنهاُأوُتتقاضىُعليهاُفوائدَ

ُمت مثِّلُ   وأهم ُهذهُالخدماتُالآتي: بالر سومُوالعمولات، بدخل 

 الجاريةُأوُتحتُالط لب.ُالودائع -أُ

 .مستحقّاتُالعملاءُتحصيلُ -بُ

 .المدفوعاتُنيابةًُعنُالعملاءُسداد-ج

 .المخصومةُالكمبيالات-د

 المصرفي ة.ُالكفالات-ه

  .الاعتمادُالمستندي-و

ُالُالحديثة: الخدمات -2 ُظلِّ ُالمصارففي ُتعد ُلم ُالتِّجاريُ ُعولمة ُتكتفي ُالقديمةة ُخدمات ها ُُبتطوير

ُلمُتكنُتقدِّم هاُ ُحديثة  ُأكثرُفأكثرُعنُخدمات  ن ماُأصبحتُتبحث  بإدخالُالت طو راتُالإلكتروني ةُعليها،ُوا 

تهاُالسّوقي ة،ُإضافةًُلزيادةُربحي تها منُقبل،ُوذلكُللمحافظةُعلىُمكانتهاُالت نافسي ة  .(2)وحص 

                                                           
 (1) 

GORENER, R.; CHOI, S. Risk, Return, and Income Mix at Commercial Banks: Cross-Country 

Evidence. Journal of Applied Business and Economics. Vol. 14, No.3, 2013, p /123-152/. 
افيةُفيُالمصُ(2)  ارفُالتِّجاري ةُالت قليدي ةُالعاملةُفيُسورية،ُمجلةُهبةُعبيده،ُالر سومُوالعمولاتُالمصرفيّةُوأثرهاُعلىُالإيراداتُالص 

 /.287،ُصُ/2016/،6ُ/،ُالعدد/38جامعةُتشرينُللبحوثُوالدّراساتُالعلمي ة،ُسلسلةُالعلومُالاقتصادي ةُوالقانوني ة،ُالمجلدُ/
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ُعنُوسنلقيُ ُتتقاضى ُوالتي ُالس ابقة، ُالمجالات ُبعض ُفي ُالم قد مة ُالخدمات ُعلى هاُالض وء

 الآتي:وفقُالمصارفُرسوماًُوعمولات،ُوذلكُ

ُوهيُخدمة ُاعتادتُالمصارفُعلىُتقديمهاُلطالبيُ:للمتعاملين استثمَّاريَّة خدماتٍ  تقديمُ  -أُ

ُ ُيقوم  ُحيث  ُمنها، ُُالمصرفالت مويل ُيطلب  ُالذي ُالمشروع ُجدوى ُالت مويلُبدراسة العميل

ُالمصرفلأجله،ُكماُي عُ  ُبطريقةُوأجلُسدادهدراسةًُمالي ةًُعنُالت مويلُالم قد مُُد  ُفيماُيتعل ق 

ُم عي نة ،ُأم اُالت حديثُ  ُالذيُطرأُعلىُهذهُالخدمةُفيتمُوذلكُمقابلُالحصولُعلىُعمولة  ث ل 

ُالدِّراساتُالط رائقُوالأساليبُالحديثةُفيُدراسةُجدوىُالمشرُفيُاتِّباعُ عداد ُةالماليوع،ُوا 

ُإ ُإضافةً ُالخدمة، ُهذه ُتقديم ُتموفي ُفترة ُطيلة ُالمشروع ُمراقبة ُمصلحةُلى ُلضمان ويله

 .(1)المصرف،ُوالت أكدُمنُقدرةُالعميلُعلىُالوفاءُبالتزاماتهُتجاهُالمصرف

ُخدمةُُان:بطاقة الائتم -بُ ُالانتشار ُواسعة ُأصبحت ُالتي ُالحديثة ُالخدمات ُأهمِّ ُمن لعل 

ُالن قدُفيُالت عاملاتُالحديثة،ُوبهاُ بطاقاتُالائتم ان أوُبطاقاتُالاعتماد،ُالتيُحل تُمحل 

ُمنُالش ركات. ُالأفرادُوعدد ُكبير   يتعاملُملايين 

ُالائتم ُبطاقة  ُحاملَُوت عر ف  ُتعطي ُ"بطاقة  ُبأن ها: ُالأنشطةُان ُمن ُالعديد ُمع ُالت عامل ُفي ُالحق  ها

ُالمصرفُالمصدالتِّجارُ ُمع ُالمتعاملة ُمي ة ُقبول ُعلى ُللبطاقة ُمشترياتهر ُثم ن ُلتسديد ُالائتمان ُُنح

ُثم ُبسداد ُيقومَ ُأن ُ/على ُالمصرفُخلال ُإلى ُالمشتريات ُفاتورة25ُن ُاستلامه ُتاريخ ُمن ُيوماً /

ُفوائدَُ ُُالشِّراء،ُولاُيدفع ُالعميل  للمصرفُعلىُهذهُالخدمةُإذاُسد دُماُعليهُخلالُالم د ةُالم حد دة،ُإلا 

                                                           
افيةُفيُالمصارفُالتِّجاري ةُالت قليدي ةُالعاملةُفيُسورية،ُُهبةُعبيده،ُ(1)  ُمرجعُالر سومُوالعمولاتُالمصرفيّةُوأثرهاُعلىُالإيراداتُالص 

ُ/.287،ُصُ/سابق
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ُ ُأم ا ُالمتبقِّيُدونُسداد، ُعلىُالر صيد ُالفوائد ُيتحم ل  ُيتقاضىُمنُالبائعُعمولةًُُالمصرفأن ه فإن ه

م حد دةُمنُقيمةُالفاتورة"
(1). 

 ان،ُأهم ها:ناكُأنواع ُعد ةُلبطاقةُالائتموه

 .(Debit Card)الحسمُالفوريُُّبطاقة -

 .(Charge Card)الحسمُالش هريُّأوُالآجلُُبطاقة -

 .(Credit Card)انُالمتجدِّدُأوُالبطاقةُالقرضي ةُبطاقةُالائتم -

 .(Cheque Card)ضمانُالشِّيكاتُُبطاقة -

 .(Stored Value Card)مخزّنةُالقيمةُُالبطاقة -

ُُإنشاءُ صناديق الاستثمار:-ج نة  ُالمصرفوهيُعبارة ُعنُصناديقَُمكو  بإدارةُُمنُأموالُالعملاء،ُويقوم 

ُعليها ُم حد دةُومت فق  ُالعملاء ُماُيلحق ُباستثمبينماُيتح ،هذهُالأموالُمقابلُالحصولُعلىُأتعاب  اراتهمُم ل 

 .(2)منُربحُأوُخسارة

نشاءُالش ركاتُوالت رويجُلهاُُ:ممارسةُ نشاط أمناء الاستثمار-د بدءاًُمنُمرحلةُإعدادُدراساتُالجدوىُوا 

ُتتول ىُ ُبحيث  ُفيها، ُالاكتتاب دارة ُوا  ُوتغطية ُبضمان ُوالقيام  ُالأسهم، صدار ُوا  ُالت أسيس ُمرحلة إلى

 .وظيفةُصانعُالس وقُالمصارف

ُأ ولى،ُولتقُ:ممتلكات وترِكَات المتعاملين مع المصرفُإدارةُ -ه ديمُهذهُالخدمةُكانتُالمصارفُكمرحلة 

ُمجالاتُ ُللمصرف ُمحد دين ُالقصر، ُأولادهم ُلصالح ُوتركاتهم ُوممتلكاتهم ُالعملاء ُأموال ُبإدارة تقوم

                                                           
ُقسُ(1)  ُماجستير، ُرسالة ُأنموذجاً(، ناعيّ ُالصِّ ُالإقراضُ)المصرف ُعملي ات ُترشيد ُفي ُودوره ُالائتمانيّ ُالت حليل ُأنجرو، مُإيمان

 /.164،ُصُ/2007المحاسبة،ُكليّةُالاقتصاد،ُجامعةُتشرين،ُسورية،ُ

افيةُفيُالمصارفُالتِّجاري ةُالت قليدي ةُالعاملةُفيُسوريةُ(2)  ،ُمرجعُهبةُعبيده،ُالر سومُوالعمولاتُالمصرفيّةُوأثرهاُعلىُالإيراداتُالص 
 /.288سابق،ُص/
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ُبالعائد ُالت صر ف ُوكيفي ة ُالمصا(1)الاستثمار ُخبرات ُتطو ر ُمع ُولكن ،ُ ُالأسواق ُدخولها ةُالماليرفُبعد

ي ةُاختيارُالاستثمارُالمناسب.ارهاُفيها،ُأصبحُالعملاء ُيتركونُواستثم  للمصرفُحرِّ

ُُ ُبحيث  ُوالعمولاتُالمصرفي ة ُعلىُالر سوم ُت ؤثِّر  ُعد ة ُعواملَ ُإلىُوجود ُهنا ُمنُالإشارة ُب د  ولا

ُالعوامل ُالمعلوماتُ(2)تؤدِّيُإلىُزيادتها،ُومنُأبرزُهذه ُتكنولوجيا ناعةُالمصرفي ة،ُتطو ر  ُالصِّ :ُ)تحرير 

 والعولمة(.والاتِّصالات،ُ

 الثَّاني الفرع

 ةالرأسمالي الرباح 
 

ُ ُالإيرادات  ُالموجوداتُالعالرأسماليتشمل  ُقيمة ُعلى ُتطرأ  ُالتي يادة ُالزِّ ُالتيُة ُالعيني ة ُوغير يني ة

ُتم يادةتلك ها ُالزِّ ُهذه ُرأسمنُوجهةُاُالمنشأة،ُوت عَد  ريبةُلن ظرُالض ريبي ةُأرباحاً مالي ةُيجبُأنُتخضعُللض 

ريبةُتماشياًُمعُنظري ة ُالض  يادةُعندُالت صر فُبها،ُُالميزاني ة،ُوت فرض  ُع"البيُوي قصد ُبالت صر فعلىُهذهُالزِّ

ُفيُشركة ،ُأوُمقايضةُالأصل،ُأوُ ة  ُالأصلُكحص  أوُالد مجُُنزعُالملكي ة،ُأوُالمصادرةُبعوضأوُتقديم 

ُ.(3)فيُنهايته"بمشروعُآخر،ُفيُأثناءُممارسةُالمشروعُعملهُأوُ

ُوفقُالآتي: ُتفصيلي  ُذلكُبشكل  ُوسيتم ُبيان 

ُ

                                                           
ُكانونُ(1)  ُالر ابع، ُالعدد ُالأبحاثُالاقتصادي ةُوالإداري ة، ُمجل ة ُالت حو لاتُالعالمي ة، ُفيُظلِّ ُالخدماتُالمصرفي ة الأو لُُعمرُغزاوي،

 /.40ُ-22،ُصُ/2008
 (2) 

CRAIGWELL, R.; MAXWELL, C. Non-Interest Income and Financial Performance at 

Commercial Banks in The Caribbean. Research Department, Central Bank of Barbados. October 

2005, p /30/. 
ُدمشقُ(3)  ُجامعة ُدكتوراه، ُرسالة ُالضريبي، ُالنظام ُفعالية ُفي ُالدولية ُالمحاسبة ُتطبيقُمعايير ُأثر ُعبدالله، ُمحمود كليةُُ،حسين

ُ./116/،ُص2015ُالاقتصاد،ُ
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  بموجودات عينيَّة: التَّصرُّف-أوَّلاً 

الن اتجةُعنُبيعُالأصولُالث ابتةُأوُاستبدالهاُأوُُهيُالأرباحُالتَّخل ي عن الصول الثَّابتة: أرباح -1

يادةُُالاستيلاءُعليهاُأوُهلاكها، ُالزِّ ُفإن  نُالمبيعُوالت كلفةُةُتساويُالفرقُبينُثمالرأسماليومنُثم 

ُللأصلُالم تخلُ   .1نُالت كلفةىُعنهُمنُثمبعدُتنزيلُسائرُالمبالغُالتيُاقت طعتُباسمُاهتلاك 

ُأوُالموجوداتُبماُيمتلك هُ وفيُسياقُ ُهذهُالأصول  ة؛ُتتمث ل  البحثُعنُالمصارفُالخاص 

ُكمبانيُخاُالمصرف ُمعد ة  ةُبإدارةُالمصرفُأوُفروعهُأوُمستودعاته،ُأوُآلاتُمنُعقارات  ص 

ُعدُِّ ُوآلات ُوممتلكاتهم، ُالمودعين ُأموال ُلحفظ ُالم عد ة ُالحديدي ة ناديق ُوالص  ُالآليّ ر اف الص 

ُتكونُالعملاتُوفحصها،ُبالإضافةُلأجهزةُالحواسبُوالش بكاتُالإلكتروني ةُوأجه زةُالفاكس،ُحيث 

 .(2)منُاقتنائهاُالإتجارُبهاُلعملُالمصرفي،ُولاُيقصد ُالمصرفيرُالازمةًُلتسيُهذهُالأصول

ُ ُي ضطر  ُقد ُالأصوُُالمصرفولكن ُهذه ُعن ُالافتراضيللاستغناء ُعمرها ُلانتهاء ُإم ا أوُُل

ُإنُ  ُإذ ُأحدثَُمنها، ُبأصول  ُُالت طو راتُالحاصلةُتتطل بُلاستبدالها منُالمصارفُتقديمُخدمات 

نجازُمعاملاتهاُب ُلعملائها،ُوا  ُالذيُيتطل بمميزة  منهاُإحلالُأصولُمتطوِّرة ُُطرائقُأسرع،ُالأمر 

ُمعُطبيعةُالن شاطُال ،ُوتحقيقُهدفهُالر ئيسُبجذبُالمتعاملينُللوصولُبالن تيجةُمصرفيتتناسب 

ُكبيرة.  لأرباح 

ُعنُالرِّبحُ ُالمثالُالآتي:ُالرأسماليوكمثال   للأصولُن بيِّن 

ُفيُ ُمصرف  ُ/1/1/2012ُباعَ ُبمبلغ ُالن قود ُلعدِّ ُفي900.000ُآلةً ُاشتراها ُقد ُوكان ُسوري ة، ُليرة /

ُشر1/1/2008ُ ُسعر  ُبلغ ُوقد ُثم، ُمع ُالآلة ُ/اء ُالخدمة ُفي ُووضعها ُتركيبها ُليرة1.050.000ُن /

                                                           
ُ/.116صُ/مرجعُسابق،ُُبيقُمعاييرُالمحاسبةُالدوليةُفيُفعاليةُالنظامُالضريبي،حسينُمحمودُعبدالله،ُأثرُتطُ(1)

ريبي ةُللن شاطُالمصرفيُّ)دراسةُمقارنة(،ُُ(2)   ./73/صُُمرجعُسابق،صفاءُصبحيُرستم،ُالمعاملةُالض 
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بحُالرأسماليسوري ة،ُوال ُالرِّ ُهناُتحديد  ُُالمصرفذيُحق قَه ُالُمطلوب  نتيجةُبيعهُهذهُالآلة،ُمعُالعلمُأن 

 %.10معد لُالاستهلاكُالس نويُّلهذهُالآلةُهوُ

 :1/1/2012القيمة ُالد فتري ةُللآلةُفيُ

ُمخص صاتُالاستهلاكُحت ىُتاريخُالبيع.ُ-1.050.000القيمةُالد فتري ة=ُ

ُُُُُُُُُُُ=1.050.000ُ-ُ}ُ(1.050.000ُ×10×ُ)%4{ُُ=630.000ُ

 ليرة سوريَّة. 270.000=630.000ُُ–900.000ُ=ُُماليالر بح الرأس

ُمنُ ُضريبي اً ُالوطني ةُربحاً ُالعملة ُانخفاضُقيمة بحُالحاصلُنتيجة ُاعتبارُالرِّ ُأن  ويرىُالبعض 

ُولاُ ُخلالُالأزماتُالاقتصادي ة، ُخاصّةً ُللم كل ف؛ ُفيهُظلم  ريبي ة ُالض  ُمنُمراعاةُوجهةُنظرُالإدارة ب د 

ريبة بحُالخاضعُللض  مُالحاصلة،ُوأخذهاُبعينُالاعتبارُعندُتحديدُالرِّ  .(1)معد لاتُالت ضخ 

بتخل يه عن أحد  الر بح الذي يحصل عليه المصرف، وبخلاف الرَّأي السَّابق أنَّ ويعتقدُ الباحث

، وليس وهميَّاً، وهو يخضعُ لضريبة  أصوله في فترات انخفاض قيمة العملة الوطنيَّة هو ربحٌ حقّيقيٌّ

 ة للأسباب الآتية:الرأسماليالرباح 

استبدال الصل المباع بأصلٍ  كون المصرف يتخلَّى عن هذا الصل وفق السعار الرَّائجة، وفي حال -

 جديدٍ سيتمَّ الش راءُ أيضاً بالسعار الرَّائجة.

ة هذا الرَّأي، وهو الرأسماليهناك دائماً حلٌّ للمكاسب  - ة غير الحقيقيَّة إذا تمَّ ما الافتراضُ جدلًا بصحَّ

ة(، فتكونُ عند ذلك ربطُ المر بالرقام القياسيَّة للأسعار، )عن طريق إعادة تقييم الصول المصرفيَّ 

 المكاسبُ حقيقيَّة.

كون المصارف عبارة عن شركات مساهِمة مغفَلة، لها مجلس إدارةٍ، وتخضعُ للمراقبة الدَّقيقة من  -

 ريبيَّة من قبل محاسبٍ قانوني  قبل مصرف سورية المركزيّ، بالإضافة إلى تصديق بياناتِها الضَّ 

                                                           
ريبي ةُللن شاطُالمصرفيُّ)دراسةُمقارنة(،ُصفاءُصبحيُرستم،ُُ(1)   /.74صُ/ُسابق،مرجعُالمعاملةُالض 



72 
 

 

ريبةي عن الصول في حال حدو وهي لا تهدفُ من خلال عمليَّات التَّخل    ثها إلى التَّهرُّب من الضَّ

)كونها عمليَّاتٌ عارضةٌ عن نشاطها الرَّئيس(، بل تبادرُ من تلقاء ذاتها إلى الإفصاح عن هذا 

يبقى احتمَّالُ التَّهرُّب  ، وذلك بخلاف شركات الشخاص، حيثةالماليالنَّوع من الرباح للدَّوائر 

ريبيّ من هذه   النَّاحية أكبر.الضَّ

ُالإشارة ُالمُوتجدر  ُقيام ُوبعد ُإلىُأن ه  ُالم حق قةُوفقاًُالرأسماليصرفُبالت صريحُعنُالأرباحُهنا ة

ُالماد ةُ/ ُُةالمالي؛ُتقوم ُالد وائر2003ُ/ُلعام24ُ/ُمنُقانونُضريبةُالد خلُرقمُ/15لنصِّ بتشكيلُلجان 

ُالت خلِّيُعن هُمنُقبلُالمصرف،ُ لتقديرُقيمةُهذهُالأرباحُبعدُحسابُنسبةُاهتلاكُالأصلُالذيُتم 

ُقانونُ ُأن  ُ)علماً ريبة، ُبالض  ُتكليفها ُثم  ُومن ُالمصارف، ُت حقِّق ها ُالتي ُالإجمالي ة ُللأرباح ضافتها وا 

ُ ُت حدِّد ُلم ُالت نفيذي ة ُوتعليماته ُالد خل ُالاهتضريبة ُالأمرنسب ُهذا ُت ر كَ ُبل ُللأصول، ُُلاك للع ر ف 

ادرةُبهذاُالش أن(.الماليوبلاغاتُوزارةُُاريالتِّج  ةُالص 

إنَّ هذا السلوب المتَّبع يؤد ي بالنَّتيجة إلى إدخال العامل البشريّ ممثَّلًا بمراقب الدَّخل بتقدير 

من الفضل لو تمَّ اعتماد أحد الخيارين  أنَّه الباحثويعتقدُ  هذه الرباح بما لهُ من سلطةٍ تقديريَّةٍ،

 الآتيين للحد  من السُّلطة التَّقديريَّة للعامل البشريّ في تقدير هذه الرباح:

لكل  حالةٍ  اعتماد أسسٍ قانونيَّةٍ واضحةٍ لطريقة احتساب هذه الرباح، وتحديدُ معدَّلات الاهتلاك -

 بالنَّص  عليها بشكلٍ صريحٍ في القانون، وعدمُ اللُّجوء إلى تشكيل لجانٍ لتقديرها.

هذه الرباح كما هي واردةٌ ببيان التَّنازل المُقدَّم من قبل المصرف، وعدمُ تشكيل لجانٍ  اعتماد -

ريبيّ  لتقدير قيمة الرباح المُحقَّقة؛ كونها ستخضعُ للفحص والتَّدقيق عند دراسة الإقرار الضَّ

ريبيَّة.   للمصرف، مع خضوع المصارف لسلوب إدارة المخاطر في تدقيق بياناتِها الضَّ
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ُبهُغيرَُخا ُالم تصر ف  ُالإشارة ُهناُإلىُأن هُإذاُكانُالأصل  ُللاهتلاكُكالعقاراتُوالأراضيوتجدر  ُُضع 

ُالم كل فُلمُيقمُباحتسابُالاهتلاكُا يادةُأوُأن  ُالزِّ ر،ُفإن  ةُفيُهذهُالحالةُهيُالفرقُبينُالرأسماليلم قر 

ُال ُفيُحالة ُأم ا ُسعرُالت كلفةُوسعرُالبيع، ُت حم لُعلىُحسابُالأرباحُوالخسائرخسارة، ُالخسارة ُفهذه

 .(1)وت عَد ُعبئاًُعلىُالرِّبح

 المنقولة: الموالالرباح الناجمة عن التصرف ب -2

ُالأرباحُ ُعندُُالمصرفةُتتحق ق ُأيضاًُعندماُتطرأُزيادة ُعلىُماُيمتلك ه ُالرأسماليإن  ُمنقولة  منُقيم 

ُالمنقولة ُالتيُيمتلك هاُ ُالقيم  سهمُوالس نداتُوالقطعُالأجنبيُّبالأُالمصرفالت صر فُبهذهُالقيم،ُوتتم ث ل 

ُالأرباحُ  ةُالن اتجةُعنُالت خلِّيُعنُهذاُالن وعُمنُالأموالُوفقُالآتي:الرأسماليوسيتم ُبيان 

 :والسَّندات السهم بيع عن النَّاتجة الرباح - أ

ُهذهُُ ُأرباح ُعلى ُللحصول ُأموال ها ُالمصارفُتوظيفَ ُعلى ُي وج ب  ُالمصرفيّ ُالعمل ُطبيعة إن 

ُتلجأ ُ ُُالمصارفالأموال،ُحيث  ُالحكومي ة ُوغير  ُالمؤس سات  ها إلىُشراءُالأسهمُوالس نداتُالتيُتطرح 

ُمقابلُذلكُعلىُفوائدَُمنُهذهُالأسهمُوالس ندات.  الحكومي ة،ُوتحصل 

زمةُلها،ُفإذاُُالمصارفوتقوم ُهذهُ ُمنُهذهُالأسهمُوالس نداتُللحصولُعلىُالس يولةُاللا  ببيعُجزء 

ُسعرَُ ُالبيعُيفوق  ُالمت مثِّل ةَُبالفرقُبينُسعرُالشُُِّكانُسعر  يادةَ ُهذهُالزِّ راءُالشِّراءُالواردُبميزاني تها،ُفإن 

ُرأس ُربحاً ُت مثِّل  ُيخضع ُوالبيع ُلا ُالأموال ُمن ُالن وعَ ُهذ ُأن  ُملاحظة ُمع ريبة، ُللض  ُخاضعاً مالي اً

ُللاهتلاك.

ُ

 
                                                           

ريبي ة،ُمنشوراتُجامعةُدمشق،ُكليةُالاقتصاد،ُدمشق،ُُ(1)  د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
 /.133،ُصُ/2016-2017
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 :الجنبيّ  القطع أرباح - ب

ةًُعندُالانخفاضُالش ديدُبأسعارُصرفُالعملاتُُتحظى ُبالغة ،ُخاص  ُالقطعُالأجنبيُّبأهمِّي ة  أرباح 

ُبتقل باتُ ُلأ خرىُمتأثِّرةً ُفترة ُمن ُالأجنبيّ ُالقطع ُقيمة  ُتختلف  ُحيث  ُالعملاتُالأجنبي ة، ُتجاه الوطني ة

ُالقطع ُالأجنبي ُعاملًاُمهم اًُلعملُأيُّم  صرف.الأسعار،ُوي شكِّل 

ُعلىُحصيلةُأرباحُالمصرف،ُوماُي رتِّب ه ُبالن تيجةُمنُآثارُ ولأهمِّي ةُهذاُالموضوع،ُولماُله ُمنُتأثير 

ةُللمصارفُمنُجهة ،ُوالعملاتُالماليضريبي ةُمهم ة ،ُفلاُب د ُمنُتوضيحُبعضُالنِّقاطُالمتعلِّقةُبالذِّم ةُ

 .(1)الأجنبي ةُالتيُتم تلك هاُمنُجهة ُأ خرى

م ةًُمالي ةًُمدينة.ُالمصارفف م ةًُمالي ةًُدائنةًُوذ  ُذ  ُمنشأة ُأ خرىُتم تلك   عادةًُوكأيِّ

ُالد ائنةُ الماليُةالذِّمبُويقصد ُة :ُ ُحسابات  ُأو ُقروض  ُمن ُالغير ُالمصرفُتجاه ُعلى ُالمترتِّبة الد يون

 جارية.

هاُأوُُالمصرفةُالمدينةُماُيمتلك ه ُالماليوي قصد ُبالذِّممُ ُمنح  ُتم  ُومنُقروض  ُومستحق ات  منُموجودات 

ُبالعملةُالأجنبي ة.  حسابات 

ُهذ ُتقوم  ُوعندما ُتملكُالمصارفه ُبتحويلُما ُتقوم  ُفإن ها ُالمالي؛ ُمالي ة ُبإغلاقُعام ها ه ُمنُذمم 

ُبتاريخُالت ح ُعنُبالعملةُالأجنبي ةُإلىُقيمتهاُبالعملةُالمحلِّي ةُوفقاًُلآخرُسعرُصرف  ُينتج  ويل،ُحيث 

ُضمنُحسابات هاُنتيجةُالد ورةُ ُتدخل  ُُة،ُوهذهُالفروقاتالماليهذاُالت حويلُفروقات  إم اُأنُتكونَُفروقات 

ُسلبي ة.  إيجابي ةًُأوُفروقات 

ُمنُالذِّممُالمدينةُعنُالذِّممُالد ائنة. ُالمعالجة ُالمحاسبي ة ُهناُلكل   وتختلف 

                                                           
ريبي ةُللن شاطُالمصرفيُّ)دراسةُمقارنة(،ُمرجعُسابق،ُصُُ(1)  ُ./81/صفاءُصبحيُرستم،ُالمعاملةُالض 
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ُتحويلُإذاُ:الذ ممُ المدينة ُُأظهر ُالعام  ُنهاية ُفي ُالوطني ة ُالعملة ُإلى ُالأجنبي ة مؤشِّراًُُالماليالعملة

ُالرِّب ُهذا ُويخضع  ُللمصرف، ُربحاً ُي مثِّل  ُذلك ُفإن  ُالذِّمم، ُلهذه ُإيجابي اً ُالأرباح ُلضريبة ُةالرأسماليح 

ُذلكُي مثِّل ُخسارةًُللمصرف. ُإذاُأظهرَُمؤشِّراًُسلبي اً؛ُفإن  ُصحيح   والعكس 

ُالعملةُالأجنبي ةُإلىُالعملةُالوطني ةُفيُنهايةُالعامُُالذ ممُ الدَّائنة: مؤشِّراًُسلبي اًُُالماليإذاُأظهرَُتحويل 

ُي بح  ُربحاًُللمصرف،ُوهذاُالرِّ ُذلكُي شكِّل  ريبةُعلىُلهذهُالذِّمم؛ُفإن  ُةالرأسماليالأرباحُخضع ُأيضاًُللض 

ُخسارةًُللمصرف ُذلكُي شكِّل  ،ُإذاُأظهرُمؤشِّراًُإيجابي اً؛ُفإن  ُصحيح   .(1)والعكس 

ُدورة ُماليُ ُ:أمَّا بالن سبة للقطع الجنبيّ  ُيقوم ُالمصرفعندُإقفالُالحساباتُفيُنهايةُكلِّ بتحويلُُة 

ُيملك ُما ُأجنبي ة  ُمنُعملات  ُزُه  ُفإذا ُالت حويل، ُلآخرُسعرُصرفُعند ُوفقاً ُالمحلِّي ة ادتُإلىُالعملة

ُغيرلاُالقيمة؛ُفالن اتجُربحُرأسماليٌّ،ُولكن ه ريبةُكونهُربح  ُالتُ ُُيخضع ُللض  صر فُمحقّق،ُأيُ)لمُيتم 

ذاُانخفضتُالقيمة؛ُفهذاُيعتبر ُأيضاًُُرةًُللمصرف،ُولكن هاُخسارة ُغيرخساُبه(،ُوا  ُك لاُمحق قة  ،ُوتظهر 

ُوخسائرَُغيرُمحق قة.ُالحالتينُفيُقائمةُالمركزُالمالي  للمصرفُتحتُبندُأرباح 

  التَّصرُّفُ بالموجودات غير العينيَّة:-ثانياً 

ُالض ريبي ُللنِّظام ُالن اتجةُعنُالت صر فُبالموجوداتُغيرُُوفقاً ُفيُالقيمة ُزيادة  ُكل  ُت عَد  الس وريّ

ريبةُالمفروضةُعلىُوغ،ُوبراءاتُالاختراع(ُربحاًُرأسالعيني ةُللم كل ف؛ُ)شهرةُالمحلّ،ُالفرُ مالي اًُخاضعاًُللض 

 .(2)الأرباح

  

                                                           
ريبي ةُللن شاطُالمصرفيُّ)دراسةُمقارنة(،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1)   /.82صفاءُصبحيُرستم،ُالمعاملةُالض 
ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(2)   /.134د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
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 الثَّالث الفرع
 العـارضـــــــة الربــــاح

 
ُالمصرفمنُاُالإيراداتُالعارضةُتنتج ُبها فيُنشاطهُالر ئيس،ُومنُُ،ُولاُتدخللعملي اتُالتيُيقوم 

 :(1)هيأهمُّهذهُالإيراداتُ

ُنتيجةَ فقدان أحد موجوداتِهِ أو تلفه: التَّعويض الذي يحصل عليه المصرف -أولاً 

ُآخر،ُوحصولُالمصرفُعلىُُُ ُسبب  فيُحالُتلفُأحدُالأصولُنتيجةًُللحرقُأوُالس رقةُأوُلأيِّ

ُ ُعليه ُالت عويضُالذيُيحصل  ُبينُقيمة ُالفرقَ ُفإن  ُالت أمين؛ ُمنُشركة وبينُالر صيدُُالمصرفتعويض 

ُأنُيخضعَُ ُبالت كرار،ُويجب  ُلاُيت صف  للض ريبة،ُشريطةُأنُتكونَُُالد فتريُّلتكلفةُالأصلُهوُإيراد ُعرضيٌّ

ُوعاءُ ُمن ُت خصم  ُالمصاريفُالتي ُوأ در جتُضمن ُالت كاليف، ُع د تُضمن ُقد ُالمدفوعة ُالت أمين أقساط 

ريبة.  الض 

ُ ريبةُفيُحدودُالفرقُبينُالمبلغُالمدفوعُمنُشركةُالت أمينُومنُثم  ُمبلغُالت أمينُيخضع ُللض  فإن 

ُوبينُتكاليفُالبضاعةُالت ال ُأقل  ذاُكانُالت عويض  فةُحت ىُتاريخُهلاكُالعنصرُالم ؤم نُعليه،ُوا 

ريبة.  منُالت كاليفُي عَد ُالفرق ُخسارةًُقابلةًُللت نزيلُمنُوعاءُالض 

لة الدُّيون -ثانياً   التي سبق إعدامُها: المُحصَّ

ُالمصرف  ُيقوم  ُُقد ُفإن  ُومنُثم  ُسابقة ، ُفيُسنوات  ُأعدمَها ُقد ُالت كليفُبتحصيلُديون  خلالُسنة

ُبإحدىُالحالتين:ُ  معالجةَُهذهُالد يونُيكون 

لةُ ُالد يونُالم حص  ُإدراج  ريبي ة،ُفيجب  ُالض  ُالد يونُفيُالس نواتُالس ابقةُمنُقبلُالإدارة ُاعتماد ُتم  إذا

ُوفي ريبة، ُالض  ُوعاء  ُُضمنَ ُكديون  ريبي ة ُالض  ُالإدارة ُقبل ُمن ُسابقاً ُالد يون ُهذه ُاعتماد ُعدم  حال 

                                                           
ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/د.ُمحمدُخالدُالمهايني1ُ))  /.134،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
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ُتم ُ ُلو ُحت ى ريبة، ُللض  ُخاضعاً ُإيراداً لة ُوالم حص  ُالمعدومة ُالد يون ُهذه ُاعتبار  ُيمكن  ُفلا معدومة ؛

ريبيّ. ُاستبعاد هاُمنعاًُللازدواجُالض  هاُضمنَُأرباحُالم كل ف،ُفيجب   إدراج 

 والمنح: الإعانات -ثالثاً 

ُالمصرفُوالمنحُالتيُيحصلُالإعاناتُجميعُعدُ تُ  ُالاستثماريُّعليها ُفيُنشاطه ُوالتيُيستخدم ها ؛

ناعي ةُوالتِّجاري ةُوغيرُالتِّجاري ة،ُوتخضع ُللض ريبةُ ُضمنُوعاءُضريبةُالأرباحُالصِّ ُعارضةًُتدخل  إيرادات 

ُالمفروضةُعلىُهذهُالأرباح.

هذا الصدد إلى النقطة التالية: إن المصارف الخاصة في النهاية هي مؤسسات  ويشير الباحث في

حتى مصارف التمويل الصغير التي لها خصوصية في مجال و  في سبيل تحقيق الربح، نشئتمالية أُ 

تلقي المنح والهبات من عدة مصادر، فإنها تستخدمها في نشاطها الاستثماري عند تقديمها لخدماتها 

بالتالي تخضع الرباح التي تحققها لضريبة الدخل وفقاً للقواعد القانونية النافذة في هذا و  ،للمقترضين

 المجال.

 قيام الخيرةلمصارف التمويل الصغير في حال فقط من إعفاء المنح المقدمة يمنع  ولكن ذلك لا

أو  على أية عوائد هاحصولودون  ،هذه المنح ) كلها أو بعضها( لتحقيق أهداف اجتماعية بتوجيه

في حدود المبالغ الموجهة لتحقيق هذه فقط و بدقة،  موثقةً عملياتها هذه ، شرط أن تكون (1)أرباح

 الهداف.

الاجتماعي وينسجم مع  اكون ذلك يساهم في تسهيل قيام هذا النوع من المصارف بالقيام بدوره

 مبادئ التمويل الصغير المعترف بها عالمياً في هذا المجال.

 

  

                                                           
ُأوُرسوم.ُمجتمعُبدونُأيُفوائدمنُذلكُعلىُسبيلُالمثالُمنحُقروضُلشريحةُمعينةُمنُفئاتُالُ(1)
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رر: العطل -رابعاَ  ُوالضَّ

ُعليهاُالمصرف ُالإيراداتُالعارضةُالتيُيحصل  ُعنُالأضرارُضمنَُوعاءُُتدخل  نتيجةُتعويضه 

ُللضُ  ُوتخضع  ُالتِّجاري ة، ُوغير ُوالتِّجاري ة ناعي ة ُالصِّ ُالأرباح ُالأرباحضريبة ُهذه ُعلى ُالمفروضة ُُريبة

ُكل ُ ُوي عَد  ُكما ، ُلصالحُالمصرفُأوُمنُفسخُعقد  ُالتزام  ُتنفيذ ُمنُعدم ُالت عويض  ُهذا ُأنُيأتيَ ويمكن 

ُعليهُ ُيحصل  ُبنشاطه،ُإيراداًُخاضعاًُُالمصرفتعويض  ل  ،ُوتحكم ُبهُالمحكمة ،ُويت ص  ُأوُضرر  عنُعطل 

ريبةُفيُالس نةُالتيُيتحق ق ُبهاُهذاُالإيراد ُللمصرف ُ.(1)للض 

ُُ

                                                           
ريبي ة،ُمرجعُُُ(1)  /.137سابق،ُصُ/د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
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 الثَّالث المطلب

ريبة اجبةو  النَّفقات والعباء  الخصم من وعاء الضَّ
 

ُالت شريعات ريبي ةُالمعاصرةُإن  افيةَُللم كل ف،ُأيُماُيتبق ىُُالض  ريبةُالأرباحَُالص  قدُأخضعتُللض 

ها،ُوذلكُبعدُخصمُالت كاليفُوالأعباءُالتيُيتكب د هاُفيُ منُنتيجةُعملي اتُالم كل فُعلىُاختلافُأنواع 

ُبموجبهاُالنُ  ُت حد د  ُالآراءَُلمُتت ف قُعلىُوضعُمعاييرَُثابتة  ُوالأعباء ُجائزةُ سبيلُتحقيقُالرِّبح،ُولكن  فقات 

 الخصم.

همُرأى زمةُللحصولُفبعض  ُالمبالغُاللا  ُتشمل  ُكلمةُ)نفقة( ُعلىُالرِّبحُوالمحافظةُعليهُفقطُأن 

ُأنُت صرَف زمُلتحقيقُالرِّبح،ُوأنُتكونَُلهاُصلة ُبمباشرةُالمهنة،ُولازمةُلاستثمُ ُفالن فقةُيجب  ارُبالقدرُاللا 

ُفيُقيمتها.ُبحيثالمنشأةُوحسنُإدارتها،ُ ُغيرُمعقول  ُهناكُمبالغة ُأوُإسراف   لاُتكون 

ُيرى ُالآخر  ُالخاضعَُُوالبعض  بحَ ُالرِّ ُأن  ُبما ُفيُذلك: ت ه  ُوحج  ُ)نفقة(؛ ُكلمة ُتفسير ُفي الت وس ع

ُيشملُ  ريبة ُوالرأسُللض  ُالاستثماري ة ُكل ُالإيرادات ُالن فقة ُتشملَ ُأن ُالمفروض ُفمن ُوالعرضي ة؛ مالي ة

ُتكنُهذهُ ُلم ُحت ىُلو ُالعام ة، ُفيُسبيلُمصلحتها ُوت نفَقَ ُالمنشأة، ُبوجود المصروفاتُالمرتبطُوجود ها

 الن فقةُقدُص رفتُللحصولُعلىُالرِّبحُأوُالمحافظةُعليه.

ُولُعلىُالرِّبحُأوُالمحافظةُعليهلاُيَشترط ُوجوبَُتوجيهُالن فقةُنحوُالحصُوهذاُالاتِّجاه ُالأخير

ُج ُبلُيشمل  ناعيّ،ُوبعبارة ُأ خرى:ُإن  ميعَُالمبالغُالتيُترتبط ُارتباطاًُوثيقاًُبنشاطُالمنشأةُالتِّجاريُّأوُالصِّ

يق.  (1)هذاُالاتِّجاهُيدعوُإلىُتفسيرُالت كاليفُواجبة ُالخصمُتفسيراًُأقربَُإلىُالسِّعةُمنهُإلىُالضِّ

                                                           
ُبقواعدُالمحاسبةُفيُتحديدُمفهومُالن فقة،ُفالن فقةُفيُالفكرُالمحاسبيُّمتعلِّقة ُبالإُ(1)  ُك لاُالاتِّجاهينُمتأثِّر   نتاج،ُفهناك:فيُالواقعُإن 

لعةُأوُالخدمةالن فقة ُالتيُلهاُعلاقة ُمب -  =ُاشرة ُبتكلفةُالسِّ
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ُمنُال ُإلىُوضعُعدد  ريبي ة  ُالض  ُلتكونَُلذلكُلجأتُالت شريعات  ُفيُالن فقة ش روطُالواجبُتوافر ها

ُتوافر هاُ ُأهمُّالش روطُالواجب  ُمنُخلالُهذاُالمطلبُبيان  ريبيّ،ُوسيتم  عبئاًُقابلًاُللخصمُمنُالوعاءُالض 

ريبةُعلىُالد خل،ُوذلكُوفقُ ُأهمُِّالن فقاتُالمقبولُتنزيل هاُللمصارفُمنُوعاءُالض  فيُالن فقة،ُومنُثم ُبيان 

ُالآتي:ُ

 : النَّفقات القابلة للتَّنزيل من وعاء ضريبة الدَّخل.الولالفرع 

ريبة. : الشُّروط الواجبالثانيالفرع   توافرُها في النَّفقة القابلة للخصم من وعاء الضَّ

  

                                                                                                                                                                                     

ُبها،=ُ لعةُأوُالخدمة،ُبلُهيُنفقة ُزمني ة ،ُأيُفيُالفترةُالتيُت صرف  ُالن فقة ُالتيُليستُلهاُتلكُالعلاقة ُالمباشرة ُبتكلفةُالسِّ
ُفوري ة ُهيُنفقةُ  ُعنهاُخدمات  ُطويلة ُالأجلُهيُ)نفقة ُرأسمالي ة(،ُأم اُالن فقة ُالتيُتنتج  ُعنهاُخدمات   ادي ة.ُإيرُفالن فقة ُالتيُتنتج 

افيُأحُ بحُالص  لىُتخفيضُالرِّ ُصوري ة ُأحياناً،ُوا  ُالخلطُبينُالن وعينُيؤدِّيُإلىُتوزيعُأرباح  ريبي ةُفإن   ياناًُأ خرى.ومنُالن احيةُالض 
ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُراجعُفيُهذاُالموضوع:ُد.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبة  /.139الض 
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 الول الفرع
 للتَّنزيل من وعاء ضريبة الدَّخل النَّفقات القابلة

 
ُالن فقاتُالمقبولُتنزيل هاُمنُوعاءُضريبةُالد خلُعلىُالمصارفُُت مثِّلُ  ُأهم  ُالآتيُبيان ها الن فقات 

 ،ُوهي:2003/ُلعام24ُ/ُمنُقانونُضريبةُالد خلُرقمُ/7وفقاًُلماُنص تُعليهُالمادةُ/

 الإيجار أو قيمتُها التَّأجيريَّة إذا كانت ملكاً للمصرف: بدلات-أوَّلاً 

ُ ُمعظم  ُتنص  الت شريعاتُالض ريبي ةُعلىُقبولُتنزيلُبدلاتُإيجارُالعقاراتُالتيُيستأجر هاُالم كل ف 

ُا ُيكن ُولم ، ُالتِّجاري  ُنشاطَه  ُفيها ُالس وريليمارسَ ريبي ُالض  ُنص تُُلم شرِّع  ُحيث  ه، ُالت وج  ُهذا ُعن بعيداً

ُعلىُاعتبارُب7الماد ةُ/ ُصريح  دلاتُإيجارُالعقاراتُمنُالأعباءُالقابلةُ/ُمنُقانونُضريبةُالد خلُبشكل 

ريبة  .للت نزيلُمنُوعاءُالض 

ُواسع ُفيُ ُجغرافيٌّ ُضخمة ،ُولهاُانتشار  ُمالي ة  ُالمصارفَُالخاص ةُعبارة ُعنُمؤس سات  ُإن  وحيث 

ُهذهُالمصارفَُتلجأ ُإلىُاستئجارُأوُتمل كُ ُأنحاءُالبلادُلتلبِّيُحاجةُعملائ ها،ُلذلكُفإن  العديدُمنُكلّ

ُلقاءُ ُمرتفعة  ُالمصارفُلبدلاتُإيجار  ُتسديد ُذلكُمن ُيقابل  ُوما ُالمصرفيّ، ُنشاطها العقاراتُلممارسة

ُ ُفيُالمناطقُذاتُالرّواجُالتِّجاريُّ)العاصمة،ُومراكزُالمدن(،ُويجب  ُالمصارفُتترك ز  ةًُوأن  ذلك،ُخاص 

ُهناُبينُحالتين،ُوذلكُبحسبُماُإذاُكانُ راًُللعقارُأوُمالكاًُله:ُرفالمصالت مييز   م ستأج 

ريبةُفيُمثلُُإذا كان محلُّ ممارسة النَّشاط مُستأجَراً من الغير: -1 ُماُي حسمُمنُوعاءُالض  إن 

ُالذيُيدفع ه ُ ُالفعلي  ُالإيجارُكلُُالمصرفهذهُالحالةُهوُالإيجار  لقاءُعقدُالإيجار،ُويشمل 

ُالمؤجُ  ُالعقارات ُكان ُأي اً ُللمصرف ُمصرفيٌُّ)ُاستعمال هارة ُفرع  ُعام ة، ُإدارة ُُُمبنى

ُأيضاًُالعقاراتُالم عَد ةُلسكنُالعاملينُفيُا ُبدلُالإيجارُيشمل  ُلمصرفمستودع...(،ُوتنزيل 

ُأغلبُ ةًُوأن  ُغيرُسوري ةُلمصارفُالخاص ةُفيلُالمدراءُالتنفيذيينخاص  ُسوريةُمنُجنسي ات 
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ُ ُسكنُ ُالمصرففيقوم  ُأماكن ُُباستئجار ُالحالة ُهذه ُسوريةفي ُفي ُإقامتهم ُنتيجة ُُللمديرين

ُبدلاتُالإيجارُالتيُيقوم ُ هاُلهذهُالن احيةُمنُالوعاءُالض ريبيّ.ُالمصرفومنُثم ُت نزل   بدفع 

ُالن شاطُُإذا كان محلُّ ممارسة النَّشاط ملكاً للمصرف: -2 ُلممارسة ُالم عَد  ُالعقار  ُكان إذا

ُفالدُ  ُللمصرف؛ ُملكاً ُالمصرفيّ ُوعاءُُالماليةوائر ُمن ُالعقار ُهذا ُإيجار ُبدل ُتنزيلَ تقبل 

ُريعُ ُعلى ريبة ُفرضُالض  ُفي ُإليها ُالمستند ُالت أجيري ة ُالقيمة ُأساس ُعلى ُوذلك ريبة، الض 

ُأنُي خفِّضَُالقيمةُالت أجيري ة(1)العقاراتُالمبني ة ُالعقارَُإلا  ُ،ُولكنُلاُيحق ُللمصرفُالذيُيملك 

يانةُأوُالت رميمُأوُالاهتلاك. ريبةُالعقاريّةُأوُنفقاتُالصِّ  دونَُأيُّمبالغَُإضافي ة ُلقاءَُالض 

ُلمُت فرضُعليهاُضريبة ُرُ ُعقارات  ُللمصرفأم اُإذاُصادفَُوجود  ُيعُالعقارات،ُوكانتُملكاً

ُلدىُالد وائرُ ُالر أي   .(2)لمثلةُفيُسوريةُعلىُتنزيلُبدلُإيجارُاالماليفقدُاستقر 

واتب والجور:-ثانياً   الرَّ

ُمنُوعاءُُُ ُالخصم ُواجبة  ُمنُالأعباء ُالمعاصرة ريبي ة ُفيُالت شريعاتُالض  واتبُوالأجور  ُالر  ت عَد 

ريبة،ُوُ ريبيُالس وريالض  ُعلىُذلكُُلمُيكنُالم شرِّع ُالض  ُصريح  ُبشكل  ُنص  ه،ُحيث  ُالت وج  بعيداًُعنُهذا

 .وتعديلاته2003ُ/ُلعام24ُ/ُمنُقانونُضريبةُالد خلُرقمُ/7فيُالماد ةُ/

ُلدىُالد وائرُ ُمهم اً ُعنصراً واتبُوالأجور  ُالر  ُالفحالماليوت شكِّل  ُإجراءُعملي ة ريبيةُعند ُصُالض 

ُبشكلُ  ُفيُسورية ة ُهذاُُللمصارفُالخاص  ُفي ُالعاملون ُيتقاضاها ُالتي واتبُوالأجور ُالر  ُكون ؛ خاص 

رائب.  القطاعُمرتفعةُجد اً،ُوقدُيتم ُاتِّخاذ هاُكوسيلة ُللت هر بُمنُالض 

                                                           
افي،ُوالاهتلاكُ(1)  بحُالص  ُفائدةُرأسُالمالُالمستثمرُفيُالعقار،ُوالرِّ ُالقيمةُالت أجيري ةُتشمل  زمُلاستردادُقيمةُالعقارُخلالُُإن  اللا 

 سنواتُحياتهُالإنتاجي ة،ُوالض ريبةُالعقاري ة،ُومصاريفُالصيانةُوالمحافظةُعلىُالعقار.
ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(2)   /.146د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
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ُشكلَُ ُات خذ ُسواء ُعنُخدماتهم؛ ُللمستخدمينُبدلًا ُي دفع  ُما واتبُوالأجورُكل  ُالر  ُفيُحكم وي عَد 

ُك ُأو ، ُمقطوع  ُدوري  ُرقمُأجر  ُأو ُمنُصافيُالأرباح، ُمئوي ة  ُعلىُشكلُنسبة  ُبعضَه  ُأو ُكل ه  انُمحد داً

ُكل ه ُنقداًُ  د فعَُجزء ُمنهُنقداًُوالآخرُعيناً.ُأمالمبيعات،ُأوُعلىُأساسُالإنتاج،ُوسواءُد فعَُالأجر 

ُللعم ُتأمين  ُبدلَ ُي دفع  واتبُوالأجورُ)ما ُالر  ُضمنُمفهوم ُااويدخل  ُلُوالمستخدمين، لاحتياطي ات 

مقابلَُتعويضاتُالت سريحُأوُمعاشاتُالت قاعدُأوُتعويضاتُالط وارئ،ُالت عويضُُالمصرفالتيُيحتجز هاُ

ُالت مثيلُوتعويضُالاختصاص(.  العائليّ،ُوتعويض 

ُالمبالغَُالتيُتدفع هاُ ةُالمصارفونظراًُلأن  ُمرتفعةًُنظراًُلارتفاعُمستوىُُالخاص  ُتكون  كتعويضات 

ُنفقاتُالت مثيل( ةً ُ)وخاص  واتبُوالأجورُوم تمِّمات ها، ريبيُالس وريالر  ُالض  ُعملُالم شرِّع  ُفقد علىُتحديدُُ،

ُخصم هاُمنُوعاء ُالت مثيلُالمقبول  ريبة،ُفحد دَُنفقات  ُتنزيل هاُمنُوعاءُالض  ريبةُُهذهُالن فقاتُكونه ُيتم  الض 

ُيزيدَُالمبلغ ُعنُ/25بنسبةُ /ليرةُسوري ةُلا20.000ُ%ُمنُالر اتبُأوُالأجرُالش هريُّالمقطوع،ُشريطةَُألا 

 .(1)غير

أنَّهُ كان من الفضل لو تمَّ النَّصُّ على تحديد نسبةٍ مُعيَّنةٍ فقط لنفقات التَّمثيل  الباحثويعتقدُ 

م الحاصل  وعدم اشتراط عدم تجاوزهِا لمبلغٍ مقطوعٍ، كون ذلك يؤد ي تلقائيَّاً إلى مسايرة القانون للتَّضخُّ

م لن يتمَّ قبو /ليرة 20.000لُ تنزيل سوى مبلغ /سنويَّاً، أمَّا والمر كذلك فمهما بلغت نسبة التَّضخُّ

ريبيَّة. افية كنفقات تمثيلٍ، وهذا يُخِلُّ بمبدأ العدالة الضَّ  سوريَّة من الرباح غير الصَّ

ُإلىُ ُهنا ُمنُالإشارة ُفلاُب د  ُمغفَلة ، ُمساه مة  ُشركات  ُشكلَ ُتأخذ  ةَ ُالخاص  ُالمصارفَ ُإن  وحيث 

ُموضوعُأجورُ ُفقلمصرفاوتعويضاتُمجلسُإدارة ُالم شرِّعُالس وري، ُقَب لَ ُالت عويضاتُمنُُد ُهذه حسمَ

                                                           
 .2013/ُلعام17ُلمرسومُالت شريعيُّرقمُ//ُمنُا4راجعُنصُالماد ةُ/ُ(1) 
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ريبيّ،ُوللد وائرُ ُأنُالماليالوعاءُالض  ةُهذهُالأجورُومقدارها؛ُلأن ه ُمنُالممكنُجد اً ُالت أك دُمنُصح  ةُحق 

 تكونَُالمبالغة ُبهذهُالت عويضاتُوسيلةًُللت هر بُمنُالض ريبة.

ُوأعض ُللمديرين ُالأجر ُإلىُومفهوم  ُأيضاً ُينصرف  ة ُالخاص  ُالمصارف ُفي ُالإدارة ُمجلس اء

ُ ُشرطَ ريبة ُالض  ُمنُوعاء ُخصم ها ُي قبل  ُوجميع ها أنُتكونَُتعويضاتُالت مثيلُوالانتقالُونفقاتُالس ي ارة،

ُوهمي ة.أبعيدةًُعنُالم غالاة،ُوُ ُتكون   لا 

 التَّأمين: نفقات-ثالثاً 

ُالس وريُقَب لَُُ ريبي ُالض  ُقابلةًُُالم شرِّع  ُنفقةً ُالمصرف ُقبل ُمن ُالمدفوعة ُالت أمين ُأقساط اعتبارَ

ُذلكُوفقاًُلأحكامُقانونُالت أميناتُالاجتماعي ةُالذيُأوجبَُعلىُصاحبُ ريبة،ُويتم  للخصمُمنُوعاءُالض 

 .(1)المصرفُتسديدَُاشتراكات ه ُالش هري ة

ُبالت أم ُالأقساطَُوفيماُيتعل ق  ُالمنقولة (ُمنُالأخطار؛ُفإن  ُوغير  ينُعلىُأصولُالمصرفُ)المنقولة 

ريبة.  المدفوعةُلقاءَُهذاُالن وعُمنُالت أمينُت قبلُأيضاًُكنفقة ُمنُالن فقاتُالقابلةُللت نزيلُمنُوعاءُالض 

رائب والرُّسوم:-رابعاً   الضَّ

رائب ُالض  ُاوُُت عَد  ُالتيُيتحم ل ها ُعلىُالرِّبحُُلمصرفالر سوم ُللحصول  زمة ُالن فقاتُاللا  منُجملة

افي ُبالاستثمارُ،الص  ُمباشرة  ُعلاقة  ُلها ُالتي ُالن فقات ُبقي ة ُشأن  ُذلك ُفي ُالش روطُشأن ها ُوذلكُضمن ،

 :(2)الآتية

                                                           
ُتسديد ه ُمنُالمصرفُوتوريد ه ُُ(1)  تهُمنُمبلغُالت أمين،ُأم اُماُيتم  ُتسديد ه ُمنُالمصرفُلقاءَُح ص  ُفقطُقبولُماُيتم  للت أميناتُوهناُيتم 

ُالت نزيلُمنُالوعاءُالض ريبيُّكونُالعاملُهوُمنُقامُبتسديدُقيمتهاُفعلًا. ةُالعاملُفلاُيقبل   الاجتماعي ةُمنُح ص 
ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(2)   /.154د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
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ريبةُهيُضريبة -1 ُالض  ُتكونَ ُأساسَُُألا  ناعي ةُوالتِّجاري ةُوغيرُالتِّجاري ة؛ُلأن  الأرباحُالصِّ

ريبةُ  ُالم كل فَُأرباحَُنشاطه،ُوالض  مَ ريبةُهوُحق هاُفيُأنُت قاس  استحقاقُالد ولةُلهذهُالض 

ريبةُ ُاستبعادَُهذهُالض  ُالقانون  ز  ضمنُهذاُالمفهومُجزء ُمنُأرباحُالمشروع،ُولهذاُلمُي ج 

ُالوعا ُتكوينُمن ُفي ُأثر  ُله  ُليسَ ُتأديت ها ُعدمَ ُأو ريبة ُالض  ُتأديةَ ُأن  ُكما ريبيّ، ُالض  ء

ريبة ُوجودَُالرِّبحُهوُالذيُي ولِّد ُالالتزامَُبدفعُالض   .الرِّبح،ُبلُعلىُالعكسُفإن 

ريبة -2 ُأنُُ،علىُالمصرفُفيُسوريةُترتِّبةمُ ُأنُتكونَُالض  ُالمصارفُلاُيجوز  بمعنىُأن 

ُن ُالم ترتِّبةت حمِّلَ ُوالر سوم رائب ُالض  ُمن ُشيئاً ُسوريةُفقات ها ُخارجَ ُالعاملة ُفروعها ُعلى

ُصحيح.  والعكس 

رائبُ ُتكونَُُأن -3 رط ُالشُ ُوهذاُ،الرِّبحُفيهاُتحق قُالتيُالس نةُخلالَُُمدفوعةًُُوالر سومُالض 

ُ ُتنزيل  رائبُالم تحقِّقةُعلىُمرتبط ُبمبدأُالن فقةُوليسُباستحقاقها،ُبمعنىُأن هُلاُيجوز  الض 

ُإذاُتم ُدفع هاُفعلًاُبصرفُالن ظرُعنُسنةُالت كليفُالتيُيعود ُإليها.  الم كل ف،ُإلا 

رائبُ ُتكونَُُأن -4 ُالمصرفُإذاُأم اُذات ه ،ُالمصرفُ ُعلىُمترتِّبةًُُوالر سومُالض  بتأديةُُقامَ

 بلةًُللخصم.ضريبةُم ترتِّبة ُعلىُالآخرينُفلاُيجوزُعَد هاُنفقةًُقا

رائبُوالر سومُال ُمنُأهمُِّالض  ريبيُالس وريولعل  ريبةُالآتي:ُتيُقَب لَُالم شرِّع ُالض   تنزيلَهاُمنُوعاءُالض 

ُرأسُ -1 ُعلى ُالمالي ُالط ابع ُت جريهاُرسم  ُالتي ُالمصرفي ة ُوالأنشطة ُالعقود ُوعلى ُالمصرف، مال

 .المصارف

ُلممارست ه ُالعمل.ُالمصرف،ُأيُالر سوم ُالتيُيدفع هاُرسوم ُالت سجيلُالعقاريُ -2  للحصولُعلىُعقار 

ُتتعل ق ُ -3 ُكانت ُإذا ُللاهتلاك ُتخضعَ ُوأن ، ُكعبء  ُالجمركي ة  ُالر سوم  ُت قبل  ُالجمركي ة: الر سوم 

ُثابتة.  بموجودات 
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ريبةال -4  علىُالعقارات.ُض 

ُ ُيقوم  ُالتي ُوالأجور واتب ُالر  ُعلى ريبة ُللض  ُبالنِّسبة ُُالمصرفأم ا ُللد وائر ها ُالماليبدفع  ُتقبل  ُفلا ة،

ُيقوم ُ ُباقتطاعهاُمنُالع م الُوالمستخدمينُلديه،ُومنُثم  ُالمصرفَُيقوم  ريبة؛ُلأن  ُمنُوعاءُالض  الخصمَ

هاُللد وائرُ ُالعاملَُأوُالمالماليبتوريد  ُبهاُوليسُالمصرف.ة،ُأيُأن  ُالفعلي   ستخدمَُهوُالم كل ف 

ُ ُبالنِّسبةُللض ريبةُعلىُريعُرؤوسُالأموالُالمتداولةُالتيُيقوم  ُأيضاًُُالمصرفأم ا ها؛ُفلاُي قبل  بدفع 

ريبيُّللأسبابُالآتية  :(1)تنزيل هاُمنُالوعاءُالض 

ُاقتطاع هاُمنُالفوائدُالمدينةُالتيُتدفع هاُ -1 ريبةَُيتم  ُهذهُالض  لعملائ ها،ُوهذهُالفوائد ُُالمصارفلأن 

ُ ُلاُيجوز  ُالن فقةُالقابلةُللت نزيل،ُومنُثم  ُتوافرتُفيهاُشروط  ُقابلًاُللت نزيلُإذا ُعبئاً المدينة ُت عتبر 

ريبة؛ُ ُإعادةَُللمصرفُخصم هاُمر ةًُأ خرىُمنُوعاءُالض  ُمنُالفائدةُالتيُت خصم،ُثم ُإن  لأن هاُت نز ل 

ريبيُّمر ةًُأ خرىُللس ببُذاته.  خصم هاُسيؤدِّيُإلىُإنقاصُالوعاءُالض 

ه ُ -2 ُمنُأرباح  ُللمصرفُتنزيل ها ُولاُيجوز  ُمنُالفائدة، ُعلىُعاتقُالمستفيد ُتقع  ريبةَ ُالض  ُهذه لأن 

ا افيةُللوصولُإلىُالرِّبحُالص  ُعلىُأنُيتالص  ُالعقد  ُحم لَهاُالمصرففي،ُولوُنص  ُأن ه ُي عتبر  ،ُإلا 

 مسؤولًاُعنُتأديتهاُبالت ضامن.

 التَّبرُّعات: -خامساً 

ُ ُوهيُليستُمنُالت كاليفُأوُم تطل باتُُالماليةكانتُالد وائر  ُللرِّبح، ُفيُالت بر عاتُاستعمالًا تجد 

ُخدمة ُعام ة ،ُوالت وفيرُعلىُموازنةُالد ولةُ ُإذاُكانُهذاُالت بر ع ُبقصدُالمؤازرةُعلىُتأمين  العملُالتِّجاريّ،ُإلا 

ُالعام ة،ُإلاُ  لَُونظ مَُخصمَُالت بر عاتُمنُوعاءُببعضُالن فقاتُالتيُيستلزم هاُتنفيذ ُالخدمات  ُالم شرِّعَُتدخ  ُأن 

ناعي ةُوالتِّجاري ةُوغيرُالتِّجاري ةُوفقُماُنص تُعليهُالماد ةُ/ ريبةُالمفروضةُعلىُالأرباحُالصِّ /ُمن7ُالض 

                                                           
ريبي ةُللن شاطُالمصرفيُّ)دراسةُمقارنة(،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1)   /.127صفاءُصبحيُرستم،ُالمعاملةُالض 
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ريبيقانونُضريبةُالد خل،ُول ُالتُ ُمُي حدِّدُالم شرِّع ُالض  ُأنُيتم  ُالتيُيمكن  بر عُلها،ُبلُوضعَُلذلكُالجهات 

ُعامّ.  قاعدةًُمفاد هاُأنُتكونَُالجهة ُالم تبر ع ُلهاُذاتَُنفع 

ُإجمال ريبيُالس وريالش روطُالتيُوضعَهاُالم شرِّع ُاُويمكن  ُبخصمُالت بر عاتُُلض  ُالس ماح  لكيُيتم 

 :(1)بالآتي

 حقيقي ةً،ُوليستُصوري ة.ُأنُتكونَُالت بر عات -1

ُرسمي ة.أنُتكوُ -2  نَُمقابلَُإيصالات 

ها. -3 ةُدفع  ح   الت ثب تُمنُص 

ُالت بر ع ُإلىُإحدىُالمؤس ساتُالاجتماعي ةُأوُالخيري ةُالمعترفُبها،ُأيُأنُتكونَُذاتَُ -4 أنُيتم 

ُعامّ.  نفع 

5- ُ ُالم تبر عُبه ُالمبلغ ُقيمة  ُتتجاوزَ افيُللمنشأة.3ألا  ُالص  ُالرِّبح ُتمُُ%ُمن ُوكانُالأدقُلو (

وليسُمنُالربحُالصافي،ُكونهُيتمُللمنشأةُُمن الربح الإجماليخصمُهذهُالنسبةُالنصُعلىُ

ُللربحُ ُالوصول ُيتم ُأن ُوليسُبعد ُالصافي، ُللربح ُالوصول ُليتم ُالنفقاتُالقابلة البحثُفي

 الصافيُيتمُالخصم(.

 الاهتلاكات:-سادساً 

ُالأصلُُالاهتلاكُ           ُإن  ُإذ ُطبيعي ة ، ُظاهرة  ُفهو ُذات ه ، ُالوقت  ُفي ُواقتصادي ة  ُطبيعي ة  ُظاهرة  هو

ُإم اُبنتيجةُالهلاكُبالاستعمالُله،ُأوُبالت غي رُالس ريعُفيُالآلاتُوالأدواتُوالموديلات،ُأم اُ ُقديماً يصبح 

ُاستمرارَُاستخد ُمعُكون ه ُظاهرةًُاقتصادي ةً؛ُفذلكُمرد ه ُأن  ُالمردودي ةُالتيُيعطيهاُتتناقص  امُالأصلُيجعل 

ُوالاهتلاكُ  ُالز من، ُرأسُمرور ُعلى ُالمحافظة ُإلى ُيهدف  ُالم تقدِّمة ُلا ُفالد ول ُولهذا ُفقط، ُالمشروع مال

                                                           
 .2003/ُلعام24ُ/ُمنُقانونُضريبةُالد خلُالس وريُّرقمُ/7/ُمنُالماد ةُ/7راجعُالبندُ/ُ(1) 
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ُحالي اًُ ُللاهتلاكُالس ائدُفيُالقرنُالت اسعُعشر،ُليأخذَُالاهتلاك  مفهوماًُاقتصادي اًُتجاوزتُالمفهومُالت قليدي 

ُوكأداة ُ ُالآلات، ُعلىُالاستثمارُوتجديد ُفيُالحثِّ ُفع الة  ُكأداة  ُالاهتلاك  ُي ستخدم  ُبحيث  ُأوسعَ اقتصادي اً

ُإلىُآخرَُحسبُحاجةُالبلاد.  رئيسة ُفيُنقلُرؤوسُالأموالُمنُق طاع 

ُالذيُيطرأ ُعلىُأصولُالمشروع"،ُكماُي عرُ  ُبأن ه:ُ"الت ناقص  ُالاهتلاك  ُبأن ه :ُ"المبلغ ُالذيُوي عر ف  ف 

ُنتيجةَُ ُتدريجي اً ُقيمتَه  ُيفقد  ُالذي ُالأصل ُفي ُالن قصُالحاصل ُلمواجهة ُأرباحه ُمن ُالمشروع  ع ه  يستقط 

ُاستخدامُ ُيجعل  ُمم ا ُجديدة  ُمخترعات  ُوظهور ُالإنتاج ُوسائل ُتطو ر ُأو ُالإنتاج، ُعملي ة ُفي استخدامه

 .(1)الأصلُالقديمُغيرُاقتصاديّ"

ُالوعاءُ ُمن ُللت نزيل ُقابلة  ُكنفقة  ُالاهتلاك ُاعتماد ُقبل ُفقد ُالس وريّ ريبيّ ُالض  ُللمشرِّع وبالنِّسبة

ُعلىُذلكُصراحةًُفيُالماد ةُ/ ريبيّ،ُوذلكُمنُخلالُالن صِّ /24ُ/ُمنُقانونُضريبةُالد خلُرقمُ/7الض 

ُعام ةُ 2003ُلعامُ ُمنُُالتيُنص تُعلى:ُ"الاهتلاكاتُالمقبولةُبصورة  ُنوع  ُللعاداتُالمألوفةُفيُكلِّ تبعاً

ناعةُوالتِّجارةُوالمهنُوالحرفُماعداُاهتلاكُالعقارات(.  أنواعُالصِّ

وبالتَّدقيق بموقف المُشر ع السُّوريّ نجدُ أنَّ النَّصَّ قد جاء عامَّاً تاركاً المرَ للعُرفِ والتَّقاليد التي 

دد، ولهذه الغايةِ أصدرت وزارةُ الماليهاداتُ الدَّوائر تحكمُ كلَّ مهنةٍ، وهو أمرٌ رسَّختهُ اجت ة في هذا الصَّ

ة والمُكلَّفين، ومن هذه المالية بعضَ الن سب الوسطيَّة رغبةً منها في تسهيل العمل لدى الدَّوائر المالي

 الن سب الآتي:

ُذكر ه ُ%25ُ،ُوجاتاللد رُ%15ُ%ُللمفروشات،10ُ%ُللآلاتُذاتُالمحرِّكات،10ُ) للس ي ارات(،ُوالجدير 

ُكافية ُتقتضيُالت عديل ُتجاوز هاُإذاُو جدتُأسباب  ُتقريبي ة ،ُإذُيمكن  ُهذهُالنِّسبَُنسب  أن 
(2). 

                                                           
ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1)   /.167د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
(2)

 /.170،ُصُ/مرجعنفسُالُ،د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م  
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ُ ةُالمصارفوتخضع  ُالأصولُُالخاص  ُأنواع ُمن ُنوع  ُلكلّ ُبالنِّسبة ُآنفاً ُالمبي نة ُالنِّسب لهذه

ُاستهلاك ها.  المطلوب 

ُبال ُوفيماُيتعل ق  ُللاستهلاك؛ُأخذتُالد وائر  فيُسوريةُبحسابُأقساطُُالماليةقيمةُالم ت خذَةُكأساس 

ُحت ىُ ُالمصروفة  ُالن فقات  ُإليه ُمضافةً ُاستهلاك ه  ُالم راد ُللأصل ُالد فتري ة ُالقيمة ُعلى ُمعتمدةً الاستهلاك

ُالاستب ُالقيمة ُبمبدأ ُيأخذ ُولم ، ُوسهل  ُواضح  ُمبدأ  ُكون ه  ُفيُالخدمة، ُوضعه ُوغير  ُمعق د  ُمبدأ  ُكون ه  دالي ة

ُ ُت مكِّن  ُمبدأُالاستبدالُينظرونُإلىُالاهتلاكُكوسيلة  ُقبلُشرائه ،ُفأصحاب  ُأصل  ُاهتلاك  ،ُولاُيجوز  عملي 

ُفيُ ُالذ اتيّ ُالت مويل ُوسائل ُأحد ُالاهتلاك ُلكون  ؛ ُجديد  ُبأصل  ُالمستهلك  ُالأصل ُاستبدال ُمن المشروعَ

 مالهُوتحسينُإنتاجهُوتحديثه.ه ُمنُالمحافظةُعلىُرأست مكِّنُ ُالمشروع،ُوهي

ُمتعدِّدة ،ُفهناكُمنُُ ُالموضوعُآراء  وبالنِّسبةُلتاريخُالبدءُبحسابُالاهتلاك؛ُفقدُظهرتُفيُهذا

ُعليهُ ُالذيُيحصل  ُالأصلَ ُومنهمُمنُيرىُأن  ُشراءُالأصل، ُبتاريخُالاهتلاكُهوُتاريخ  ُالبدءَ رأىُأن 

ُموضعَُالعملُوحت ىُنهايةُالعامُخلالُالعامُي ستهلكُفقطُعنُالم د ةُالواقعةُبينُتاريخُوضعهُالمصرف

ُ ُُالماليةوالد وائر  ُي قابل  ُالاهتلاكَ ُلأن  ُالث اني؛ ُبالر أي ُأخذت ُسورية ُي صيبفي ُالذي ُالن قصُالت دريجي

ُب اهتلاكُالأصلُمنُتاريخُتركيبهُوتجهيزهُُالأصلُنتيجةُمرورُالز منُأوُالاستعمال،ُوبناءًُعليهُي سمح 

 للاستعمال؛ُلأن ه ُقيمتَه ُتبدأ ُمنُهذاُالت اريخُبالن قصانُفعلي اً.

ُ ُقام ُإذا ُعلىُذلك: ُبتاريخُُالمصرفوكمثال  ُالن قود ُلعدِّ ُآلة  ُبتاريخ1/1/2019ُبشراء ُبتركيبها ُقام ُثم  ،

ُتاريخَُالبدءُبالاهتلاك1/1/2020ُ ُوليسُتاريخَُشراءُالآلة.ُفإن  ُالأخير   هوُالت اريخ 

  أُخرى: تكاليف-سابعاً 

التيُقبلَُالم شرِّعُمجموعة ُمنُالت كاليفُالأ خرىُُكاليفُالتيُسبقَُبيان ها،ُتوجدبالإضافةُإلىُالتُ 

ريبي ريبيُبتنزيل هاُمنُالوعاءُالض   ،ُوسيتم ُبيان هاُوفقُالآتي:الض 
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/ُلعام51ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/11نص تُالفقرةُ)د(ُمنُالماد ةُ/ُالشَّخصيَّة: النَّفقات -1

ُالتي2006ُُ افية ُالص  ُغير ُالأرباح ُمن ُتنزيل ها ُي مكن  ُالتي ُالن فقات ُمن ُ"ت عَد  ُالآتي: على

ُوأس ُهذهُالن فقات  ُالش خصي ة ،ُوت حد د  ُالم كل فينُالن فقات  ُمنُمجلسُي حقِّق هاُكبار  ُقبولهاُبقرار  س 

 .ة"الماليالوزراءُبناءًُعلىُاقتراحُوزيرُ

ةَُ ُالخاص  ُالمصارفَ ُإن  ُالم كل فين وحيث  ُشرائحُكبار ُمنُأهمّ ت عَد 
ُمنُ(1) ُالعديد  ُوهناكَ ،

ُ ُأثناءُممارستها ُلهذهُالمصارفُأنُت نفقَها نشاطَها،ُلذلكُلالن فقاتُالش خصي ةُالتيُيمكن 

ُأن ه ُلمُيصدرُمنُرئاسةُمجلسُالوزراءُبهذاُكانُلاُب د ُمنُ ،ُإلا  ل  ُم فص  هاُبشكل  توضيح 

ُالش خصي ةَُلكبارُالم كل فين،ُومنُضمنهمُ ُالن فقات  ُبدق ة  ح  ُيوضِّ ُقرار  ُالمصارفالش أنُأي 

ُ ُالوزراء ُمجلس ُرئاسة ُمن ُصدرَ ن ما ُوا  ة، ُ/الالخاص  ُرقم ُتاريخ18ُقرار ُو ُم. /

ُمن10/2/2009ُ ُتنزيل ها ُالتيُيجوز  ُالش خصي ةَ ُالن فقات  ُالأ ولىُمنه ُفيُالماد ة ُفحد د ؛

افيةُالتيُي حقِّق هاُ ناعيُّونالأرباحُغيرُالص   :(2)الن فقاتُهيوهذهُ ،المُكلَّفون الص 

                                                           
ُالم كل فين (1)  ُالم كل فونُالم خطِّطونُأوُالم دبِّرون،ُوهمُمنُعمالقةُالاقتصاد،ُويمتلكون،ُليسُكبار  فهمُالد كتورُرابحُرتيب:ُهم  :ُكماُعر 

والس لطة.ُراجعُفيُهذاُالموضوع:  فقطُالإمكاني ةُوالمعرفة،ُولكنُلديهمُالقدرةُ 
ريبي ة،ُدارُالن هضةُالعربي ة،ُالقاهرة،ُُرابحُرتيب،ُالم موّل  /.24،ُصُ/1991والإدارةُالض 

ُوالمعرفة ُوالذينُيمتلكونُالإمكاني ة ُرجالُالأعمال، ُكبار  ُعليهم ُي طلق  ُأوُما ريبيّ، رائبُفيُالمجتمعُالض  ُدافعيُالض  ُكبار  ،ُأوُهم
ُيوا ُالأهمِّي ة،ُمم اُيؤدِّيُإلىُاستطاعتهمُالحصولَُالماليزيُدورَُالس لطةُولديهمُالقدرة ُوالس لطة ُالتيُت مكِّن همُمنُأداءُدور  ةُمنُحيث 

ريبي ةُالتيُتخدم ُمصالحَهم.ُراجعُأيضاًُفيُهذاُالموضوع:  علىُالقوانينُالض 
ريبيّ،ُالط بعةُالأ ولى،ُدارُالمناهجُللن ش ،ُص2005ُرُوالت وزيع،ُعمانُد.ُقبسُحسنُعوادُالبدراني،ُالمركزُالقانونيُّللم كل فُالض 

/79./ 
ُ)قطاعُ ُأ خرىُمنها: ُلقطاعات  ُبالإضافة ُشريحة ُكبارُالم كل فين، ُضمنها ُالمصارفُمنُأبرزُالق طاعاتُالتيُتعمل  ُق طاع  ُوي عَد  كما

ُتصنيفُكبارُالم كلُ  ُفين.ُراجعُفيُهذاُالموضوع:الت أمين،ُوقطاعُالنِّفط(،ُإذُي عَد ُالعمل ُضمنُهذهُالق طاعاتُمنُأهمُِّمعايير 
IOTA: Report for Tax Administrations” DEFINITION OF LARGE TAXPAYER ” Budapest 2008. 
OECD, guidance note, forum of tax administration compliance, management of large business task 

group, july, 2009, p /7/.    
ُالماد ةُ/ُ(2)   .10/2/2009/م.ُوُتاريخ18ُ/ُمنُقرارُمجلسُالوزراءُرقمُ/1راجعُنص 
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ةًُُمهاراتُ ُإكساب همُأجلُمنُالعملُعنُالم تعطِّلينُمنُعناصرَُُتدريبُنفقاتُ  -أُ ُت ؤهِّل همُخاص 

 .الس وري ةُالعملُسوقُدخول

ُالبحثُالعلمي -بُ ُُنفقات  ُأوُمراكز  ُبهاُالجامعات  ُالبحوثُالتيُتقوم  ةُبمنشأته،ُأوُنفقات  الخاص 

ُكلِّي اًُأمُجزئي اً. ُماُيستفيد ُمنهُهوُوغيرهُسواءُأكانُالت مويل   الأبحاثُلصالحُق طاع 

ُالإسهامُفيُتح-ج ُوتقديمسينُالمَرافقُالعام ة،ُنفقات  ُصحي  أجهزة ُطبِّي ة ،ُبناء ُُمنهاُ)إقامةُمركز 
ُبهاُ ُتقبل  ُتنموي ة  ُمشاريعَ ُتمويل ُفي ُوالإسهام  ُالت ربية، ُلوزارة ُوتسليم ها ُورياضُأطفال  مدارسَ

 الد ولة(.
ُالمشاركة-د لةُبالعمل.ُنفقات   بالمؤتمراتُوالمعارضُالد اخلي ةُوالخارجي ةُذاتُالصِّ

ُدوراتُالت دريبُوالت أهيلُللعاملينُلدىُالمنشأة.-ه  نفقات 

ُالمصروفة-و ُإُالن فقات  ُفيها ُبما ُالأيتام، ُودور  ُبالمَعوقين ُت عنى ُالتي ُالمراكز ُرعاية ُقامةعلى

 ا.مراكزَُجديدة ُلهم،ُأوُالإسهام ُفيُإقامته

ُالطُ -ز ُتوفير  ُأجهزة  ُشراء ُإقامةنفقات  ُفيها ُبما ُوتركيب ها، ُالط اقةُُاقة ُبوساطة ُالت وليد محط ات

 البديلةُالم قد مةُلصالحُإحدىُالجهاتُالعام ة.

ُشرا-ح ُالت لو ثُالبيئينفقات  ُلمنع ُأجهزة  ُقياسُُء ُأجهزة ُالت بر عُلشراء ُأو ُوتركيبها، فيُالمنطقة

 الماءُوالهواءُلصالحُإحدىُالجهاتُالعام ة.ُالت لو ثُفي

ُالمصروفة ُعلىُحملاتُالت شجيرُفيُالمناطقُالمجاورةُللمنشأةُأوُالمؤدِّيةُإليها،ُأوُ-ط الن فقات 

 فيُأيُّمنطقة ُأ خرى.

ُالمصروفة ُعلىُالن شاطاتُالث قافي ةُالهادفةُدعماًُللث قافة.-ي  الن فقات 

ُ/ُكما 2ُحد دتُالماد ة ُكنفقات  ُالض ريبيّ ُمنُالوعاء ُالمقبولُتنزيل ها ُمنُالقرارُالمذكورُالنِّسبةَ /

ُبـُ افيةُالم صر حُعنها؛ُشرطَُأنُتكونَُم وث قةًُمنُالجهاتُصاحبة7ُشخصي ة  %ُمنُمجموعُالأرباحُالص 
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الإجماليُللمنشأةُوليسُمنُالربحُُوكانُالأدقُلوُتمُالنصُعلىُخصمُهذهُالنسبةُمنُالربحُ)ُ.(1)العلاقة

ُالوصولُ ُأنُيتم ُوليسُبعد ُالوصولُللربحُالصافي، ُليتم ُالبحثُفيُالنفقاتُالقابلة ُيتم ُكونه الصافي،

ُللربحُالصافيُيتمُالخصم(.

 :ما يليوبالتَّدقيق في هذه النَّفقات المُحدَّدة بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء تبيَّنَ للباحث 

 ما باستثناء الشَّخصيَّة، النَّفقة طابعَ  وليس العامَّة، المنفعةِ  طابعُ  عليها يغلبُ  النَّفقات هذه إنَّ  - أ

 .المذكور القرار من( ط د،) الفِقرتين في ذُكِرَ 

ريح للقرارِ، وهذا يستبعدُ  - ب ناعي ين وفقَ ما ورد بالنَّص  الصَّ إنَّ هذه النَّفقاتِ خاصّةٌ بالمُكلَّفين الص 

من المُكلَّفين الذي يُمارسون أعمالًا أُخرى غيرَ صناعيَّة، )أعمالًا تِجاريَّة، وخدمات(  جزءاً كبيراً 

/ من المرسوم 11ممَّا يؤد ي إلى حرمانِهم من هذه المِيزة الممنوحة لهم بموجب المادَّة /

 .2005/ لعام 51التَّشريعيّ رقم /

ةَ، وهي موضوعُ البحث، لم تستفد من تنزيل هذا النَّوع من العباء من  إنَّ  -جـ المصارفَ الخاصَّ

ريبيّ بسبب عدم شمولها بأحكام قرار مجلس الوزراء، كونهُ خاصٌّ ب المُكلَّفين الوعاء الضَّ

ناعي ين فقط  .الص 

ر - د  المرسومُ  صدر بينما ،2009 عام في القرارُ  صدرَ  حيثُ  الوزراء، مجلس قرار صدور تأخُّ

ى بالنَّتيجة إلى تعطيل العمل بأحكام المادَّة أدَّ  مما ،2006 عام خلال/ 51/ رقم التَّشريعيُّ 

، إضافةً إلى أنَّ قرار رئاسة مجلس الوزراء لم 2006/ لعام 51/ من المرسوم التَّشريعيّ /11/

الذي ابتغاه المُشر عُ من  / ممَّا يُؤك دُ عدم صدور القرار11يصدر بالاستناد لحكام المادَّة /

 المادَّة لغاية تاريخه.

                                                           
ُ.10/2/2009/م.ُوُتاريخ18ُ/ُمنُقرارُمجلسُالوزراءُرقمُ/2راجعُنصُالماد ةُ/ُ(1) 
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 التَّأسيس: نفقات -2

ُ ُتتكب د ها ُالتي ُالن فقات  ةُالمصارفوهي ُتأسيسهُالخاص  ُالت سجيلبمناسبة ُأو ُالانتقال ُكرسوم  ُُا،

ُرئ ُبصورة  ُتتضم ن  ُولكن ها ُحصري ة ، ُالن فقاتُبصورة  ُهذه ُتعداد  ُالص عب ُمن ُفإن ه  ُوبالط بع ُالن فقات  يسة 

ُالت رخيصُ ُونفقات ُالاكتتاب، ُونفقات ُالأساسيّ، ُالنِّظام ُوضع ُنفقات ُمثل: ُالمشروع، ُلدراسة لي ةَ الأو 

ُعندُتأسيسُالمصرفُللمساهمينُأوُلغيرهمُ والت سجيل،ُومكافآتُالت أسيسُالن قدي ة،ُوالأسهمُالتيُقدُت منح 

 فيُسبيلُتأسيسُالمصرف.ُمنُالأشخاصُباسمُمكافأة ُلجهودهمُالمبذولة

ُ ُولاُيمكن  ُفيُموجوداتُالمصرف، ُيقابل ها ُما ُلاُي وجد  ُفيُمصاريفُالت أسيسُأن ه  ُللن ظر فت  واللا 

ُالت شريع ُ ُومنها ُالت شريعاتُالض ريبي ة، ُدرجتُأغلب  ُولهذا ُأ خرى، ُفيُأغراض  ُبها ُأوُالانتفاع  استرداد ها

،ُعلىُحسابُنفقاتُالت أسيسُمنُالأعباءُالقابل ُالس وري  تنزيلَُنفقاتُُالماليةةُللت نزيل،ُكماُقبلتُالد وائر 

ُعلىُتنزيلُالأعباءُوالن فقاتُالتيُتقتضيهاُ ُالذيُينص  ُالعامِّ ُمنُالمبدأ ُانطلاقاً الت أسيسُباعتبارهاُعبئاً

 ممارسة ُهذهُالأعمال،ُأوُالتيُت لازم ُنوعُالعمل.

ُالت أسيسُضخمة ُجدُ  ُمصاريفَ ُأن  ُالملاحظَ ُدورة ُمولكن  ُلاُتستطيع  ُلدرجة  ُتحم لَهاُاً حاسبي ة ُواحدة

ُالماليةُالس وري ة ُبينُ/ُلذلكُدرجتُالد وائر  ،ُكماُ(1)/ُسنوات5/ُو/3علىُقبولُاستهلاكهاُخلالُفترة ُتتراوح 

ُالس وري ة ُالمالية ُالد وائر  ُاجُقبلت ُأحد ُفي ُجاء ُحيث  ُبالكامل، ُالت أسيسُنفقةً ُمصاريف  تماعاتُاعتمادَ

ُ ُلأحكامُالماد ةُ/الماليالد وائر  ُالآتي:ُ"استناداً المتعلِّق29/3/2001ُُ/ُتاريخ28ُ/ُمنُالقانونُرقمُ/16ة 

ُ ة،ُوالتيُنص تُعلىُأنُتتقي دَ بتطبيقُمعاييرُالمحاسبةُالد ولي ة...ُُالمصارفبتأسيسُالمصارفُالخاص 

/ُ ُللقرار 4137ُواستناداً ُتاريخ ا18/7/2004ُ/ ُاقتراحُالص  ُعلى ُالمبنيّ ُمجلسُالوزراء ُرئاسة ُعن در

ُرقمُ/ /،ُالبند38ُمجلسُالن قدُوالت سليف،ُوالمتضمِّنُاعتمادَُمعاييرُالمحاسبةُالد ولي ة،ُومنُضمنهاُالمعيار 

/ُ ُمصاريف69ُرقم ُتنزيل  ُسي قبل  ُعندُحدوثها... ُعلىُاعتبارُمصاريفُالت أسيسُنفقةً ُالذيُنص  ُمنه /
                                                           

ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1)   /.164د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
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ُواحدة ُدونَُاستهلاكهالت أسيسُب اُعلىُخمسُسنواتُإنُاعتمدتُالجهةُالم كل فةُهذاُالأسلوب،ُوتقوم ُسنة 

ريبي ة ُالض  ُ(1)بدراسةُهذاُالموضوعُلدىُعرضهُعليها".ُُاللِّجان 

ُالشأنُقبولُالدوائرُالماليةُاستهلاكُ ويتبينُمنُخلالُتتبعُالتطبيقُالعمليُللدوائرُالماليةُفيُهذا

سُبسنةُواحدة،ُفيُحالُاعتمدُالمصرفُالخاصُهذاُالأسلوبُبشأنُتنزيلُهذهُالنفقاتُمنُنفقاتُالتأسي

 أرباحهُغيرُالصافية.

 المعدومة: الدُّيون -3

ُالد يونُالمعدومةُبأن ها:ُ"تلكُالد يونُالتيُاست نف دَتُكل الجهودُلغرضُتحصيلهاُدونُأنُتؤدِّيُُت عر ف 

 .(2)إلىُنتيجة"

ُالت أخ ر ُالقلق،ُوقدُُيشكِّل  ُبدايةَ ُمشكلةًُكبيرةً؛ُإذُي عَد  ُعام ة  ُبصفة  فيُتسديدُالد يونُلدىُالمصارف 

ُهذهُ ُللد يونُالمشكوكُبتحصيلها،ُوقدُتصبح  ُم خصّص  ُيستدعيُتكوينَ ُلهلاكُالد يون،ُمم ا ُبدايةً تكون 

ُمتعلِّ ُ)أسباب  ُهي: ُعد ة، ُلأسباب  ُيرجع  ُوهذا ُمعدومةً، ُديوناً ُبالد يون ُبالعميلقة  ُمتعلِّقة  ُأسباب  ُالبنك،

ُخارجة ُعنُإرادةُالعميلُوالبنك(  .(3)وأسباب 

ياعُجزئي اًُأوُكلِّي اً،ُويؤدِّيُعدم ُسدادُالمدينُُشأ ُعنُالد يونُالمعدومةُتعر ضوقدُين م ةُالمصرفُللض  ذ 

مُ  ُالذ  ُإلىُخسارة ُلمُيقمُالمصرفدينَه  ُإذا ُثبتَُُة،ُلاُسي ما ُإذا ُلهذا ُالد يون، ُلمواجهةُهذه بتكوينُمؤونة 

ُالد يونُالم ستحق ةُللمصرفُعلى ُبعض  ُهذهُالد يونُانعدام  ُالخصمُمنُُالآخرين؛ُفت عَد  منُالأعباءُواجبة 

ريبةُشريطةَُأن:  وعاءُالض 

                                                           
 .9/3/2010تاريخ1562/9/3ُُ/ُمنُمحضرُاجتماعُمديري ةُمالي ةُدمشق/ُقسمُكبارُالم كل فين/ُرقمُ/1راجعُالبندُرقمُ/ُ(1) 
 /.202،ُصُ/2005ةُوالمحاسبي ة،ُالط بعةُالأ ولى،ُالماليد.ُجلالُعبدهُحسن،ُالأصولُالعلمي ةُفيُالقوائمُُ(2) 
ةُللت نب ؤُبتعث رُالقروضُالمصرفي ةُ)دراسةُحالةُفيُمديري ةُالبنكُالوطنيُّالجزائريُّبورقلةُالماليسعادُبنُطرية،ُاستخدامُالنِّسبُُ(3) 

ُ ُالاقتصاديُ 2009ُ-2007ووكالاتها(، ُالعلوم ُكلية ُورقلة، ُمرباح ُقاصدي ُجامعة ُماجستير، ُرسالة ُالت سيير، ُوعلوم ُوالتِّجاري ة ُة
 /.49،ُصُ/2010-2011
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عدمُملاءةُالعميلُتكونَُهناكُخسارة ُنهائي ة ،ُأيُلمُيعدُباستطاعةُالمصرفُتحصيلُالد يونُنتيجةُ -

ُ ُالمدينُمعُعدمُوجودُمال  ُالر جوع ُإليهاُبالد ين،ُإفلاس  المدين؛ُ)وفاةُالمدينُدونُأنُيتركَُتَر كَةًُيمكن 

 يكفيُلسدادُالد ين(.

م ة ُفيُالقيودُبصورة ُفعلي ة. -  أنُت ستهلكَُالذ 

ُالإجراءاتُالقانوني ةُضدُالمدينين،ُفيُالمصرفأنُيقومَُ - ُالمدينُأوُإفلاس هباتِّخاذُكلِّ ،ُولاُثبتَُله ُعسر 

ُهذاُ ُالمفروضُمن ُلأن  ُالأساسي ة؛ ُالقانوني ة ُالإجراءات ُقبيل ُمن ُالد فع ُعدم ُبإجراءات ُالقيام  ي عَد 

ُنظرُالمدينُلتسديدُماُعليهُمنُالتزاماتُدونُأنُيعنيُأنُ   ه ُأفلسَُأوُأصبحَُمعسراًُفعلًا.الإجراءُلفت 

 نفقاتُ الد عاية والإعلان: -4

ُ ُمنتَج  ُالت رويجُلأيِّ ُفي ُمهم اً ُعاملًا ُي شكِّلان  ُوالإعلانَ ُالدِّعايةَ ُأن  ُالر اهن ُالمعروفُفيُوقتنا من

ُبنكي ة ُجديدة ُت سهم ُ ةُالتيُتتسابق ُلطرحُمنتجات  ُيبدوُجلي اًُفيُق طاعُالمصارفُالخاص  ،ُوهذاُالأمر  بنكي 

ُ ُاستقر  ُولقد ُإليها، ُالعملاء ُجذب ُُالعملفي ُالد وائر ُالدِّعايةُالماليلدى ُنفقات ُقبول ُعلى ُالس وري ة ة

ريبة،ُإذاُكانتُلهُصفةوالإعلانُعبئاًُي خصم ُمنُ ،ُوأنُي حم لَُإلىُالس نةُالتيُُوعاءُالض  ُإيرادي  مصروف 

فة ُ ذاُكانتُلهُالصِّ  /ُسنوات.5/ُإلىُ/3ةُفإن هُيستهلكُبينُ/الرأسماليتم ُبهاُدفعُالن فقة،ُوا 

ُبيانُ ُأهمُالنفقاتُالمتصلةُبنشاطُالمصارفُالخاصةُوالقابلةُللتنزيلُمنُوعاءُضريبةُالدخلوبعدَ

ُُ،وتعديلاته2003ُ/ُلعام24ُخلُرقمُ//ُمنُقانونُضريبةُالدُ 7وكيفي ةُمعالجتهاُوفقُأحكامُالماد ةُ/ ن بيِّن 

 .لن فقةُلقبولُتنزيلهاُمنُالأرباحُالإجمالي ةفيُالفرعُالث انيُمنُهذهُالدِّراسةُالش روطُالواجبُتوافر هاُفيُا
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 الثاني الفرع
ريبة القابلة للخصمتوافرُها في النَّفقة  الشُّروط الواجب   من وعاء الضَّ

 
ريبيُالس وريحد دَُا ُالقابلةَُللت نزيلُفيُالفقرةُ)ب(ُمنُالماد ةُ/ُلم شرِّعُالض  /ُمن7ُالأعباءَُوالن فقات 

/ُ ُالد خلُرقم 24ُقانونُضريبة ُلعام ُالتيُنص تُعلىُالآتي2003/ ُالأ(1)؛ ُ"إن  ُوالن فقات: القابلةَُُعباءَ

 للت نزيلُتنطويُعلىُسبيلُالمثالُلاُالحصرُعلىُالآتي:

تُالم عَدُ  -1 ُالمحلا  ُبدلاتُإيجار ُأو ُالعمل ُلممارسة ُكانتُمة ُإذا ُالت أجيري ة ُللم كل فُقيمتها لكاً

 علىُأساسُالبدلاتُأوُالقيمُالمستندُإليهاُفيُطرحُضريبةُريعُالعقاراتُالمبني ة.

واتبُوالأجورُوالحوافزُالتيُت دفع ُللمستخدمينُوالعم الُبدلًاُعنُخدماتهم. -2  الر 

ُالعملُفيُال -3  ت أميناتُالاجتماعي ة.المدفوعُلقاءُحص ةُربِّ

الم خص صُالم د خرُلدفعُتعويضُالت سريحُأوُمكافأةُنهايةُالخدمةُأوُتعويضاتُالط وارئُوفقاًُ -4

 لقانونُالعمل.

ناعةُ -5 ُمنُأنواعُالصِّ ُنوع  ُتبعاًُللقواعدُالفنِّيّةُالم ت بعةُفيُكلِّ الاستهلاكاتُالمقبولةُبصورة ُعام ة 

ُحقيقي اًُوالتِّجارةُوالمهنُوالحرف ُعبئاً ُاستهلاكُالعقارات،ُوالم خص صاتُالتيُت مثِّل  ُعدا ،ُما

 وم حد داً.

ُخلالُ -6 ُوالمدفوعة ُالم كل ف، ُعلى ُالس وري ة ُالعربي ة ُالجمهوري ة ُفي ُالمترتِّبة ُوالر سوم رائب الض 

ُ ُالمفروضة افية ُالص  ُالأرباح ُضريبة ُعدا ُما ، ُالأرباح  ُالتيُتحق قتُفيها بموجبُهذاُالس نة

 الباب.

                                                           
 .2003/ُلعام24ُ/ُمنُقانونُضريبةُالد خلُالس وريُّرقمُ/7راجعُنصُالماد ةُ/ُ(1) 



97 
 

 

7- ُ ُالأرباحُغير ُمن ُتنزيل ها ُالن فقاتُالتيُيمكن ُمن ُالت بر عاتُالمدفوعةت عَد  افية ُقبلُُالص  من

ُرس ُمعترف  ة  ُأوُخاص  ُعام ة  ُلجهات  ُرسمي ة  ُعامالم كل فينُمقابلَُوصولات  ُنفع  ُبأن هاُذات  ُمي اً

كانُقيوداًُودفاترَُنظامي ةًُمقبولةًُمنُقبلُشريطةَُأنُتكونَُالجهتانُالمتبرِّعة ُ والمتبر ع ُلهاُت مس 

ُ  %ُمنُالأرباحُالصافية...".3دوائرُضريبةُالد خل،ُوبماُلاُيتجاوز 

ريبي السُّوريويُلاحظُ من خلال نص  المادَّة أنَّ ا ي ق لكلمة  لمُشر عَ الضَّ قد تبنَّى المفهوم الضَّ

 لةٌ بمباشرة المهنة، ولازمةً لاستثمار المنشأة وحسن إدارتها.)النَّفقة(؛ بأن تكونَ لها ص

ريبيّ بعضَ أنواع النَّفقات على سبيل المثال لا الحصر كما ورد في نص   نَّ ذِكرَ المُشر ع الضَّ وا 

دَّاً المادَّة لا يعني بحالٍ من الحوال اعتمادَ المفهوم الواسع للنَّفقة القابلة للتَّنزيل، كونه من الصَّعب ج

ريبيوضعُ قائمةٍ بالنَّفقات المقبولة وغير المق ، لذلك فإنَّ التَّشريعاتِ بولة عند تحديد الوعاء الضَّ

ريبيَّةَ والدَّوائر  ة تقومُ بوضع عددٍ من الشُّروط التي يجبُ أن تتوافرَ في النَّفقة حتَّى يتمَّ قبولُ الماليالضَّ

 تخفيضها من رقم أعمال المُكلَّف.

ُهذهُالش روطُوفقُالآتيوسيتم ُ  :(1)بيان 

 متعل قةً بأعمال المشروع بطريقةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرة: أن تكونَ النَّفقة -أولاً 

ُالن فقة ُتكونَ ُأن ُبينُُيجب  ُللت مييز ُيدعو ُما ُوهذا ُبها، ةً ُوخاص  ها ُنفس  ُالمنشأة ُبأعمال مرتبطةً

ق ُفيُسبيلُأعمالُالم كل فُكالإيجارُوالكهرباءُوالهاتف...ُهيُالتيُت نفَُُتُواستعمالاتُالرِّبح،ُفالن فقةالن فقا

ُالمنزلُ ُكإيجار ُالم كل ف، ُبنشاط ُتت صل ُأن ُدونَ ُت صرف  ُالتي ُالمبالغ  ُفهي ُالرِّبح ُاستعمالات أم ا

ُ.ومصروفاتهُالش خصي ة

 
                                                           

ريبي ة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1)   /.141د.ُمحمدُخالدُالمهايني،ُد.ُإبراهيمُالعدي،ُد.ُشوقيُكري م،ُالمحاسبةُالض 
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 حقيقيَّةً ومؤكَّدةً: أن تكونَ النَّفقة -ثانياً 

ُأنُتحدثَُوتقعَُفعلًا،ُفالن فقةُُ ،ُبلُيجب  ُاحتمالي  ُتكونَُمجر دُأمر  ولاُفرقُفيُأنُتكونُُيجبُألا 

م ةُالم كل فُومترتِّبةًُعليه،ُومتىُُهذهُالأعباء لةًُأوُمستحق ةً،ُمادامتُأصبحتُثابتةًُفيُذ  مدفوعةًُأوُمؤج 

ُفيها،ُولاُعلىُةُالاالمالي؛ُفليسُمنُحقُّالد وائرُالمصروفتحق قتُجدِّي ة ُ عتراضُعلىُالأوجهُالتيُت نفَق 

ُحقيقي ةً،ُإذُليسُمنُ ُمصروفات  ُفيُجدِّي تها،ُوفيُأن هاُت مثِّل  ُشكٌّ مبالغُالمصروفات،ُطالماُأن ه ُلاُيوجد 

ُالد وائرُ ُالن فالماليحقّ ُاستغل  ُقد ُالم كل ف  ُيكونَ ُالم كل فُبشرطُألا  ُالت دخ لُفيُشؤونُإدارة قةُمنُأجلُة

ها. ُلهاُفيُهذهُالحالةُأنُتعترضَُعلىُمبدأُالن فقةُومبلغ  ُالت هر ب،ُفإن 

ُعلىُالمصرفُبدفعُرواتبُوأجورُبقيمةُ/ُوكمثالُعلىُذلك ُكانُهناكُالتزاماً /ل.س1,000,000ُإذا

/ُ ُوقدره ُمبلغاً ُفعلياً ُ/900,000ولكنُالمصرفُقدُسدد ُمبلغُالـ ُ/ُل.سُلا100,000/ل.سُفقطُفهنا

 يخصمُمنُوعاءُالضريبةُويخضعُللتكليف.

زمة: -ثالثاً  ُأن تكونَ مؤيَّدةً بالمستندات اللاَّ

ُالمحاسبي ةح ُالقواعد  ُت قر  ُُيث  ُتكونَ ُلإثباتهاُُالن فقةبأن ُتسهيلًا زمة ُاللا  ُبالمستندات مؤي دةً

زمةُلإثباتُنفقات ه ُمنُأجلُُةُتطلبالماليواعتمادها،ُفالد وائرُ هاُبالمستنداتُاللا  منُالم كل فُضرورةُتزويد 

ُ ُبشكل  ةُأقواله،ُومعُذلكُلاُيجوز  ُصح  ُعجزَُعنُذلك؛ُفعليهُأنُي قدِّمَُماُي ثبت  ريبيّ،ُفإن  الفحصُالض 

ُالمستنداتُهيُطريقةُ  ُاعتماد ُالن فقاتُالمؤي دةُبالمستنداتُفقط؛ُلأن  ُة ُللإثبات،ُوليسُهناكُمامعي نُمطلق 

 يمنع ُمنُخصمُنفقة ُمعي نة ُإذاُماُتم ُالت حق ق ُمنُوجودهاُبطريقةُأ خرى.

 ماليَّةٍ على موجودات المشروع:تؤد ي النَّفقة إلى زيادةٍ رأسألاَّ  -رابعاً 

ُ ُالن فقةالرأسماليفالن فقة ُهي ُت نفَُُة ُالقو ةُالتي ُزيادة ُأو ، ُجديد  ُأصل  ُعلى ُالحصول ُسبيل ُفي ق 

ُمنُ ُكان ُلذلك ُالس نواتُالت الية، ُمن ُعدداً ُليشملَ ُيمتد  ُنفعَها ُأن  ُذلك ُومعنى ُالقديم، ُللأصل الإنتاجي ة
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ُالمص ُالسنةُالتيُتم  ُيحملَُحساب  ُالمصاريفُالط بيعيُّألا  ُةُالتيُت نفَُالرأسماليروفُخلالهاُبكلِّ ُخلالهاق 

ُفيُالاهتلاك ُهذهُالأصولُمنُنقص   بلُيجريُحسم ُماُيقابل 

ةً بالسَّنة  -خامساً   ة موضوع التَّكليف:الماليأن تكونَ خاصَّ

ُخاضعُمنُالمفروضُأنُتكونُالن فقةُُ ها ُربح  ُأيُأنُيكونَ ريبي ة، ُبالس نةُالض  ريبةمرتبطةً ُللض  ُاً

ُدفعُ ُأو ُالإيرادات ُقبض ُتاريخ ُعن ُالن ظر ُبغضِّ ُبالاستحقاق ُمرتبط  ريبة ُالض  ُسريانَ ُلأن  وذلك

ُجميعُالمصروفاتُالمستحق ةُالتيُلمُيتم ُدفع هاُحت ىُنهايةُالس نةُ ةُت عَد ُالماليالمصروفات،ُومعنىُذلكُأن 

ريبةُطالما ُالمصروفاتُالتيُُمنُالت كاليفُجائزةُالخصمُعندُتحديدُوعاءُالض  ثبتتُجدِّي تها،ُوبالمقابلُفإن 

ُكالت أميناتُالاجتماعي ةُوغيرها ُسابقةً ُمنهاُسنوات  ُجزء  ُفيُإحدىُالس نوات،ُويخص  ُالم كل ف  لاُ ،يدفع ها

ُمنهاُسوىُماُكانُم تعلِّقاًُ ريبي ة يحمل  ها،ُوذلكُتطبيقاًُلمبدأُاستقلالُالس نواتُالض   .(1)بالس نةُوحد 

ناعيَّة وغير الت جاريَّة: -سادساً   أن تكونَ متعل قةً بنشاطٍ خاضعٍ لضريبة الرباح الت جاريَّة والص 

،ُفماُدامتُالن فقةوهذاُ  ناعي ةُوالتِّجاري ةُُشرط ُطبيعيٌّ ُلضريبةُالأرباحُالصِّ ُخاضع  ُبإيراد  غيرَُمتعلِّقة 

ُالن ظرُفيُ ُإعادة ُلذلكُفقدُرفضتُلجان  ريبة،ُوتطبيقاً ُمنُوعاءُالض  ُخصم ها وغيرُالتِّجاري ةُفلاُيمكن 

ُ راعيُةالماليالد وائر ُالزِّ ُالمشروع ُخسارة ُالأرُُتنزيلَ ُعلى ُالمفروضة ريبة ُالض  ُوعاء ناعي ةُمن ُالصِّ باح

رائبُالن وعي ة. ريبةُعملًاُباستقلالُالض  راعيُّلاُيخضع ُلهذهُالض   والتِّجاري ةُوغيرُالتِّجاري ة؛ُكونُالن شاطُالزِّ

ُالانتهاء ُقدُتم  ُالإيراداتُُوبذلكُيكون  ُمنُخلالهُبيان  ُتم  منُالمبحثُالأو لُمنُهذاُالفصل،ُحيث 
ُالمالي ُلها ُالمتأتِّية ُأنواعُهذهُة ُمن ُنوع  ُلكلِّ ُالت عر ض  ُتم  ُحيث  ُالمختلفة، ُالمصرفي ة منُخلالُعملي اتها

ُهذهُالإيراداتُمطرحاًُضريبي اًُلضريبةُدخلُالأرباحُالحقيقي ة. ُأرباح   العملي اتُوبيانُماهي ته،ُإذُت شكِّل 

                                                           
ُاجتهاد ُللد وائرُُ(1)  ددُعلىُماُيلي:ُ"لم اُكانُالمالينص  المبدأ ُفيُالن فقاتُالمقبولةُهوُأنُتتحم لُالس نة ُالتيُيعود ُإليهاُةُفيُهذاُالص 

ُأنُتفرزَُفوائدُالخصمُالمتداخلةُبينُسنتين،ُوتتحم لُكلُّ ُجميعَُالأعباءُوالن فقاتُالعائدةُلتلكُالس نة...ُلذلكُيجب  ُمنهاُالت كليف  سنة 
 بنسبةُالم د ة،ُمم اُيعود ُعليهاُمنُتلكُالفوائد".
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ُ ُالمصارف ُهذه ُإيرادات ُمن ُالخصم ُواجبة ُالن فقات ُبيان  ُتم  ُالوعاءُوكذلك ُإلى ُالنِّهاية ُفي للوصول
ريبيُّالخاضعُللت كليف.  الض 

ُعلىُالعقودُالتي تتم ُمنُخلالهاُهذهُالعملي اتُالمصرفي ةُُوسيتم ُمنُخلالُالمبحثُالث انيُالت ركيز 
ُ،ُوالإشكالي اتُالتيُي ثيرهاُهذاُالت كليف.يةُتكليفهاُبرسمُالط ابعُالماليناحل
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 يالثَّان المبحث
 الماليلرسم الطَّابع  العمليَّات المصرفيَّة الخاضعة

 
ُالد ولة ُالعامُتهدف  ُإلىُتحقيقُالن فع ُخدماتها ُبلاُتمييزُمنُتقديم ُالمجتمع ُأفراد ُولكنُلجميع ،

ُمنُالأفرادُب ُلمجموعة  ُالخدماتُالتيُت قد م  ة ،ُوتستطيع ُالد ولةهناكُبعض  ُخاص  تحديدهمُومطالبتهمُُصفة 

ُت سم ىُ ُمعي نة  ُمبالغَ ُالخدماتُالعام ةمقُالر سومبسداد ُهذه ُلهم ُحق قته ُما ُوبذلكُُابلَ ة ، ُخاص  ُمنافعَ من

رائبُوغيرهاُمنُالمواردُ ُالمنتفعونُوحدَهمُأعباءَُتمويلُهذهُالخدماتُالعام ةُبعيداًُعنُالض  ُهؤلاء  يتحم ل 

 العام ةُالأ خرى.

ُبسببُالت شابهُبينُالر سمُوقدُيحص ريبة،ُوينشأ ُهذاُالالتباس  ُفيُالت مييزُبينُالر سمُوالض  ُالتباس  ل 

ريبةُفيُبعضُالأحيان،ُأوُبسببُعدمُتحرِّيُالم شرِّعُالدِّق ةُالمطلوبةُفيُالت عبيراتُ ُالماليوالض  ة،ُالأمر 

ُو)الضُ  ُفيُاستخدامُمصطلحيُ)الر سم( ُ(1)ريبة(الذيُجعلُهناكُخلطاً ُفقد ُالر سومُعلىُتُ ، ُتسميةَ طلق 

ُالدُ  ُذلكُرسم  رائبُبالمعنىُالفنِّيُّللكلمة،ُومثال  مغةُأوُالط ابع،ُوالذيُي عتبرُضريبةًُبالمعنىُبعضُالض 

ُكبيرة ُمنُالعقودُوالص كوكُوغيرهاُمنُالوثائق،ُوذلكُُالفنِّي ُهذاُالر سمُعلىُمجموعة  ُي فرض  للكلمة،ُحيث 

ُعليهاُدافع ها.  دونُأنُيقابلَُتسديدُهذاُالر سمُأيُّخدمة ُيحصل 

ُرقمُ/ ُالت شريعي  ُبرسمُالط ابع2005ُ/ُلعام44ُصدرَُالمرسوم  ُالماليُالخاص  ،ُوبموجبهُتم ُفرض 

ُمنُالوثائقُوالص كوكُوالمحرّرات؛ُالتيُت صدر هاُُرسم ُكبيرة  ُعلىُمجموعة  ةُالمصارفمالي  منُُالخاص 

،ُوذلكُدونَُحصولُالمصرفُأوُالعميلُعلىُأيُّخدمة ُ ُيومي  ُبشكل  خلالُعملي ات هاُالمصرفي ةُالتيُتتم 

ُمعُالمفهومُالقا همُهذاُالر سم،ُوهذاُماُيتناقض  ُللر سم.منُجر اءُتسديد   نونيِّ

                                                           
 /.28ةُالعام ةُوالت شريعُالض ريبيّ،ُمصر،ُجامعةُبنها،ُكليةُالحقوق،ُدونُتاريخُنشر،ُصُ/الماليد.ُيسرىُمحمدُأبوُالعلا،ُُ(1) 
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ُ ُالمصرفي ة ُالماليمنُخلالُهذاُالمبحثُبيانَُمفهومُرسمُالط ابعُُالباحثلذلكُيحاول  ،ُوالعملي ات 

ُتكليفهاُ ُناحية ُالمصارفُمن ُلهذه ُواحدة  ُضريبي ة  ُمعاملة  ُكانتُهناك ُإذا ُفيما ُلتوضيح ُله ؛ الخاضعة 

ُقدُمي ز ريبي  ُالم شرِّعَُالض  ريبي ةُمراعياًُطبيعةَُوخصوصي ةَُونشاطَُكلُُّبالر سم،ُأوُأن  بينَهاُفيُالمعاملةُالض 

ُمنُهذهُالمصارف،ُتبع ُ.اًُللمبادئُالتيُأ نشئتُمنُأجلهانوع 

ُُ ُإطار ُفي ُذلك ُتوضيح  ُوسيتم  ُمن ُالت شريعكل ُ/المرسوم ُرقم 44ُيّ ُلعام ُوتعديلاته2005ُ/

ُالمصارف؛ُ)تق ُبإحداثُهذه ُالمتعلِّقة  (،ُوالقوانين  ُصغير  بالإضافةُإلىُليدي ة،ُإسلامي ة،ُومصارفُتمويل 

وذلكُوفقُالبلاغاتُوالتعاميمُالصادرةُعنُالدوائرُالماليةُوالمتعلقةُبالمصارفُالخاصةُفيُهذاُالصدد،ُ

 الآتي:

ل:  بالمطل  .تحققه على رأسمال المصارف الخاصة( –) ماهيته  الماليرسم الطَّابع الوَّ

 على العمليَّات المصرفيَّة.وتحققه  الطَّابع المالي رسم: الثاني المطلب
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ل المطلب  الوَّ
 تحققه على رأسمال المصارف الخاصة( –ته ) ماهيَّ  الماليرسم الطَّابع 

ُ ذلكُكوخصائ صه،ُوُُمنُخلالُالتعرفُعلىُمفهومهُماهيةسيتم ُمنُخلالُهذاُالمطلبُتوضيح 
 وفقُالآتي:بيانُتكليفُرأسمالُالمصارفُالخاصةُبهذاُالرسمُمعُماُيثيرهُتكليفهاُمنُإشكالياتُتطبيقيةُ

 
ل:   .رسم الطَّابع المالي ماهيَّةالفرع الوَّ

 الفرع الثَّاني: تحقق رسم الطابع المالي على رأسمال المصارف الخاصة.

 

ل  الفرع الوَّ
 رسم الطَّابع المالي ماهيَّة 

 
 مفهوم رسم الطابع المالي: -أولاً 

ُالر سمُبأن ه :ُ"مبلغ ُمنُالمال،ُ ُيغلبُي عر ف  ُُالط ابععليه  ُالمنتفع ُإلىُالد ولةُأوُأحد  ،ُيؤدِّيه  الن قدي 

ُ ة ُومعي نة ،ُلهاُصفة ُالخدمةُالعام ة"ُالمعنوي ةالأشخاص   .(1)العام ةُمقابلَُمنفعة ُخاص 

ُ ُ)الدوي عر ف  ُوهذهُُ(2)مغة(الط ابع  ُوالمحرّرات، ُبعضُالعقود ُعلى ُت وضع  ُالتي ُ"العلامة  بأن ه:

ُ ُأوُم حرّر  ُالذيُي وضع ُعلىُورقة  ُأوُمائي ةً،ُأوُهوُالط بع ُأوُالن قش  ُجاف ةً ُأنُتكونَُعلامةً العلامة ُإم ا

ُ ُأوُضريبة ُمعي نة ُقد رهاُالقانون  زانة".للد لالةُعلىُأداءُرسم  ة ُوم حد دةُلصالحُالخ  ُخاص   فيُحالات 

                                                           
 /.128،ُصُ/2018/ُالإيراداتُوالن فقات،ُمنشوراتُالجامعةُالافتراضي ةُالس وري ة،1ُةُالعام ةُ/الماليد.ُمحمدُخيرُالعكام،ُُ(1) 
رُعريضةُالد مغةُكانُالإمبراطورُجوستنيان،ُوذلكُفيُالنِّظامُُ(2)  لُمنُقر  ُلمكافحة565ُُُ-585البيزنطيُّسنةُُالماليأو  كوسيلة 

ُبعدُلصقُطاب عُم عيُ  رونَهاُإلا  ُألزمَُالم وثِّقينُبعدمُاستعمالُالوثائقُوالعقودُالتيُيحرِّ ُفيُالعقودُالر سمي ة،ُحيث  ُأعد تهُاالغشِّ لإدارةُ ن 
وماني ة،ُكماُع رفتُفيُعهدُنابليونُبونابرتُفيُالمالي ُمنُالإمبراطوري ةُالر  ة،ُوع رفتُضريبة ُالدّمغةُفيُمصر،ُمنذُأنُكانتُجزءاً

مانُوالت وكيلاتُوشهاداتُالميلادُ واجُوالض  ُالز  ُالبيعُوالمحاضرُوعقودُالإيجارُوعقود ُعلىُالمعاملاتُوعقود ُفرضها مصر،ُحيث 
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ُعلىُالمحرّراتُوالأوراق،ُولكنُمعُتطو رُالز من ُفيُالدّمغةُأن هاُلاُتسريُإلا  توس عتُالت شريعاتُُفالأصل 

ُالقانونيةةالمالي ُوالعملي ات  ُمنُالمعاملات  ُأ خضعتُلهاُالكثير   .(1)،ُحيث 

ُالمالي ُالط ابع ُرسم  ُفيُالدُ ُوي مثِّل  ُمنُالإيراداتُالعام ة ُأنُصدرتُالت شريعاتُواحداً ُومنذ  ولة،

ريبي ة ُالذيُأثارَُالكثيرَُالماليعلىُتسميةُهذاُالر سمُبرسمُالط ابعُُالعملفيُسورية؛ُفقدُجرىُُالض  ،ُالأمر 

 منُالجدلُحوله.

ُتكييف هُعأنُش رُِّهُمنذوالواقع ُأنُ  هُرسمُ علىُأنُ ُهذاُالر سمُلاُيمكن 
مات ه(2) عنُُ،ُوذلكُلاختلافُمقوِّ

ماتُالر سمُبمعناهُالفنِّي ُالد مغةُت ؤد ىُدونَُالن ظرُمقوِّ ُعام ة ،ُفيُحينُأن  ُالر سمَُي ؤد ىُمقابلَُخدمة  ،ُإذُإن 

ُفيُحالاتُ  ُ)إلا  ُعلىُخدمة ، ُالحصول ُبقصد ُأو ُخدمة  ُأيّ ُثمُ ُإلى ُومن ُالحصر(، ُوردتُعلىُسبيل

ُالر بط ُبينَُاستحقاق هاُوبينُ ُبالمعنىُالفنِّيُّالحقيقيّ،ُفلاُيجوز  ُفرائضَُالدّمغةُهيُضرائب  وتأسيساًُعلىُأن 

ُلمُ ُلو ُحت ى ُلها، ُخاضع  ُتصر ف  ُعلىُكلّ ُت ستحق  ُثم  ُومن ُبأدائ ها، ُالملتزم  ُعليها ُالتيُيحصل  الفائدة

يزةُأوُالخدمةُالتيُك ُعلىُالم  ُإليها،ُكماُأن هاُت ستيحصلُالم كل ف  ُحت ىُلوُكانتُالت صر فاتُانُيهدف  حق 

ُأوُكانتُعديمةَُالأثرُأوُالفائدةُمنُالن احيةُالقانوني ة،ُبالإضافةُإلىُُالخاضعة ُقانوني  لهاُمشوبةًُبعيب 

ُإنساني ة ُأوُاجتماعيُ ُتُالخاضعةأن هاُت ستحق ُولوُكانتُالت صر فا  ة.لهاُتنطويُعلىُأغراض 

                                                                                                                                                                                     

ُالض رائبُوال ُالدّمغة،ُمصلحة ُالمحسن،ُضريبة ُنبيلُعبد ُالدّمغةُفيُمصرُراجع: ُللمزيدُحولُتطو رُضريبة وفاةُوجوازاتُالس فر.
 .2013قطاعُالت دريب،ُمصر،ُالقاهرة،ُُ-المصري ة

 /.1المرجعُ،ُصُ/نفسُنبيلُعبدُالمحسن،ُُ(1) 

لرسمُالطابعُالماليُهوُتسديدهُمنُقبلُالمكلفُبغضُالنظرُفيماُإذاُكانُهناكُاستفادةُأمُلا،ُولكنُذلكُلاُُإنَّ السمة الغالبة  2))
ُأوُنقداً/ُعلىُ يمنعُمنُوجودُبعضُالحالاتُلتيُيحصلُفيهاُالمكلفُعلىُخدمةُأوُمنفعةُ)ُكقيامُالمكلفُبتسديدُالرسمُ/ُلصقاً

كشفُُ–غيرُمحكومُُ–غيرُموظفُُ–حصولُعلىُبعضُالأوراقُ/ُبراءةُذمةُبعضُالطلباتُالتيُتقدمُللجهاتُالعامةُبغرضُال
وماُيؤكدُصحةُذلكُهوُماُنصتُعليهُُ،حسابُ...إلخ/(،ُولكنهاُتظلُحالاتُقليلةُبالنظرُللسمةُالغالبةُالتيُتمتُالإشارةُإليها

/ُ ُالتشريعيُرقم ُالمرسوم ُمن ُالسابعة 44ُالمادة ُلعام /2005ُ((ُ ُيلي: ُالماليُوفقاًُُوالتيُنصتُعلىُما ُالطابع ُرسم ُاستيفاء يتم
أو لنصوصُالعقودُوالمستنداتُدونُالنظرُإلىُصحتهاُالقانونية،ُولاُي ردُالرسمُحتىُولوُكانُالعقدُباطلًاُأوُمشوباًُبعيبُقانوني،ُ

 عديم الثر أو الفائدة من الناحية القانونية...((
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 وبناءًُعليه:ُ

ُ ُالط ابع ُرسمَ ُوالص كوكُُالماليفإن  ُعلىُالعقود ُيفرض  ، ُخاص  ُمنُنوع  ُعبارة ُعنُضريبة  هو

ريبةُغيرُ ُوالض  ُالمباشرة ريبة ُبينُالض  ُوهوُخليط  ُالقانون، ُنص  ُالتيُي حدِّد ها رة والوثائقُوالأوراقُالمحر 

ريبيُّالذيُيتناوله.  المباشرة،ُوذلكُي حد د ُوفقاًُللوعاءُالض 

ُرأسُالمال ُيتناول  ُغيرَُأُفحينَ ُضريبةً ُي عتبر  ُذلك ُغيرَ ُيتناول  ُوحينَ ُمباشرةً، ُضريبةً ُي عتبر  ُالد خل و

 مباشرة.

 :رسم الطَّابع المالي خصائصُ-ثانياً 

ُرسم ُُاليالط ابعُالمُي قس م  ُذلكُفيُصلبُالقانونُالن اظمُلهُ إلىُنوعينُ)نسبي،ُومقطوع(،ُوي حد د 

ُللر سم، ريبيّ ُالض  ُالمطرح ُبحسب  ُالت شريعيُوذلك ُالمرسوم ُحد دَ ُ/ُوقد 44ُرقم ُلعام وتعديلاته2005ُُ/

ُالمال ُالط ابع ُبرسم ُالنِّسبيالخاص  ُفرضُالر سم ُحالات ُالملحَقَةُُي ُالجداول ُبموجب ُوذلك والمقطوع،

 :(1)بالمرسومُالت شريعيُّوفقُالآتي

:-أُ ُنسبيٌّ ُتحديد ُالوثائقُالخاضعةُلهُبموجبُالجدولُالملحَُُرسم  /ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقم1ُقُرقمُ/تم 

ُهذا44ُ/ ُتراوحتُنسبة  ُحيث  ُللر سم، ُالخاضعة ُفيُالوثيقة ُموضوعُالالتزام ُالمبلغ ُمن ُبنسبة  ُوي حد د  ،/

 /ُبالمئة.3/ُبالألفُو/1.5الر سمُماُبينُ/

ُمقطوع:-بُ ُالوثائقُالخاضعةُلهُبموجبُالجدولُالملحَُُرسم  ُتحديد  ُمرسومُالت شريعي/ُمنُال2قُرقمُ/تم 

ُنوعُوطبيعةُالوثيقةُموضوعُالت كليفُبهذاُالرُ 44رقمُ/ ُبحسب  ُسم،ُوذلكُدونُالن ظرُإلىُقيمتها/،ُوي حد د 

ُتراوحتُقيمة ُهذاُالر سمُماُبينُ/  /ُليرةُسوري ة.10.000/ُليرةُسوري ةُو/10حيث 

                                                           
 وتعديلاته.2005ُ/ُلعام44ُقمُ/راجعُالجداولُالم لحَقةُبالمرسومُالت شريعيُّرُُ(1) 
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/ُ ُرقم ُالت شريعيّ ُالمرسوم ُتضمين ُإلى ُال44بالإضافة ُللجدول //ُ ُرقم ُبعض3ُملحَق ُبإعفاء ُالخاصّ /

 الوثائقُوالمحرّراتُمنُالر سم.

ُماُي ميِّزُ  ُأهم  ن  خصي ةُالم كل فُبها،ُأوُلاُت راعيُشعينيةُُهوُكون هُضريبةُالماليرسمَُالط ابعُُوا 

ريبةُُظروفَه ُالت عاملُالخاضعُللض  ُأو ُالواقعة رُأو ُعلىُالم حر  ُت فرض  ن ما ُوا  ُأوُالاقتصادي ة، الاجتماعي ة

ُم عي نة ُوردتُعلىُسبيلُالحصر ُفيُحالات   .(1)دونُالن ظرُإلىُشخصي ةُالم كل فُبأدائها،ُإلا 

ة ُمنُرسمُالطُ ُ ُالجهاتُالمعفاةُبقوانينَُخاص   .(2)ابع(ومنُأمثلتها:ُ)بعض 

  

                                                           
 /.4نبيلُعبدُالمحسن،ُضريبةُالدّمغة،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1) 
ُالعلمي ةُُ(2)  ُوالجمعي ة ُالمهندسين، ُتقاعد زانة  ُ)خ  ُإحداثها ُبموجبُصكوك ُالط ابع ُرسم ُمن ُإعفاؤها ُتم  ُالجهاتُالتي ُهذه ُأمثلة من

ُإحداثهاُصراحةًُعلىُإعفائهاُمنُرسمُالط ابعُُالس وري ةُللمعلوماتي ة(، ُصكوك   .الماليبالإضافةُإلىُبعضُالجهاتُالأ خرىُالتيُتنص 
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 الثَّاني الفرع
ةعلى رأس رسمُ الطَّابع الماليتحقق   مال المصارف الخاصَّ

 

ُذلكُإلىُ ُالمساه مة ُمنُأهمُّمعالمُالت طو رُالاقتصاديُّفيُالعصرُالحديث،ُويعود  ُالش ركات  ت عَد 

ُفيهاُطبيعتها،ُإذُت عَد ُالن موذجُالأمثلُلشركاتُالأموالُ المقام ُالأو ل،ُسواءُعندُُللاعتبارُالماليالتيُيكون 

 ها.نشاطلفيُأثناءُممارستهاُُأمتأسيسُالش ركةُ

ُرأسُ ُ ُلذلكُيوليُوي عَد  ُللش ركةُبغيره، ُإذُلاُوجودَ لبة، ُالص  ُونواتَها ُالمساه مةُأساسَها مالُالش ركة

ُ ُالمساه مة، ُتأسيسُالش ركة ُعند ُسواء ُبه ُكبيرةً ُعنايةً ُُأمالم شرِّع  ُممارستها ُأثناء ُنشاطلفي عندُُأمها،

يادةُأوُ ُبالزِّ ُدونَُتعديل ه  ل  انقضائهاُوتصفيتها،ُويضع ُمنُأجلُذلكُالقواعدَُالتيُتحميُرأسَُالمالُوتَحو 

ُمنُشأنهاُأنُتكفلَُحمايةَُحقوقُالش ركةُوالمساهمينُوالغيرُعلىُ ُمعي نة  ُباتِّباعُإجراءات  بالت خفيض،ُإلا 

 .(1)حد ُسواء

ُكانتُ ةُالمصارفولم ا ُأشكالُالش ركاتُالُالخاص  ُإحدىُأهمّ ُيتطل ب هت مثِّل  ُمساه مةُالمغفَلة،ُوما

ُضخمة ،ُ تلجأ ُغالبي ة ُالمصارفُإلىُاستكمالُرأسُمالهاُخلالُالمرحلةُالأ ولىُلذلكُتأسيس هاُمنُأموال 

ُ/ُسنواتُأوُأكثرَُبحس5منُتأسيسها،ُوالتيُقدُتمتد ُعلىُمدىُ/ ،ُوبماُلاُيتعارض  ُظروفُكلُّمصرف  ب 

ةًُقانونُالش ركات.  معُالقوانينُوالأنظمةُالن افذة،ُوخاص 

ُرأسُ  ُالط ابعُوي شكِّل  ُلرسم ُضريبي اً ةُمطرحاً ُالت شريعيُالماليمالُالمصارفُالخاص  ُللمرسوم ُوفقاً

ريبي ة،ُلذلكُكان2005ُ/ُلعام44ُرقمُ/ م ةُالمصرفُتجاهُالإدارةُالض  ُضريبي ةًُفيُذ  ُذلكُالتزامات  ،ُوي رتّب 

ُعلى وء ُمنُتسليطُالض  ُالم ترتِّبُعنُرأسُلاُب د  ُالط ابع ُرسم ة ُمنُتأسيسهاُبدءاًُمالُالمصارفُالخاص 

                                                           
ُني ةُوالسّياسي ة،ُالعددُالأولمالُالش ركةُالمساهمة،ُمجلةُالمحققُالحليُللعلومُالقانوُ،ُالنِّظامُالقانونيُّلتخفيضُرأسفرقدُزهيرُخليلُ(1) 

 /.573-572،ُصُ/2017،ُالعراقُالسنةُالتاسعة،ُبابل
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يادةُأوُالت خفيض،ُأوُفيُحالُتمديدُومروراًُبالت عديلاتُالتيُقدُتطرأ ُعليهُفيُأثناءُحي اةُالش ركةُسواءُبالزِّ

 أجلُالمصرف.

ُرس ُومصارفَُمَُالط ابعُالمت رتِّبُعنُرأسلذلكُسن بيِّن  سلامي ة  ُوا  ةُمنُتقليدي ة  مالُالمصارفُالخاص 

،ُوذلكُفيُضوءُأحكامُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/ ُصغير   الآتي:ُوتعديلاته،ُوفق2005ُ/ُلعام44ُتمويل 

 مال المصارف التَّقليديَّة والإسلاميَّة.على رأس الطَّابع المالي رسم أولًا:

غير.على رأس الطَّابع المالي رسم ثانياً:  مال مصارف التَّمويل الصَّ
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 :مال المصارف التَّقليديَّة والإسلاميَّةرسمُ الطَّابع على رأس -أولاً 
 

ُ/ُحد دت ُرقم ُ/6الماد ة ُرقم ُالقانون ُمن /28ُ ُلعام ُلرأس2001ُ/ ُالأدنى ُالمصارفُالحد  مال

ةُالت قليدي ة ُترخيصُالمصرفُالآتي:ُ(1)الخاص  ُفيُصكِّ ُنص تُهذهُالماد ة ُعلى:ُ"ي حد د  رأسُُ-1،ُحيث 

ُيقل ُ  ."/ُمليونُليرةُسوري ة1500عنُ/مالُالمصرفُعلىُألا 

مالُالمصارفُالحد ُالأدنىُلرأس2005ُ/ُلعام35ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/4ةُرقمُ/كماُحد دتُالمادُ 

ُ"أُ(2)الإسلامي ة، ُنص تُعلى: ُترخيصُالمصرفُ-حيث  ُفيُصكِّ مالهُالمصر حُبهُالإسلاميُّرأسُي حد د 

ُموز عُعلىُأسهمُاسمي ةُلاُتقلُ  ُعنُخمسةُملياراتُليرة ُسوري ة  ُيقل  القيمة ُالاسمي ة ُللس همُالواحدُُعلىُألا 

 منهاُعنُخمسمائةُليرةُسورية...".

ُالأدنىُلرأسُمالُالمصارفُالت قليدي ةُوالإسلامي ةُ ُالحدِّ ُتعديل  2010ُ/ُلعام3ُبموجبُالقانونُرقمُ/وتم 

سوري ة ،ُوللمصارفُالإسلامي ةُبـُ/ُملياراتُليرة 10ُمالُالمصارفُالت قليدي ةُبـُ/الأدنىُلرأسُالذيُحد دَُالحدُ 

 .(3)/ُمليارَُليرة ُسوري ةُ 15/

/ُ ُرقم ُالت شريعي  ُالمرسوم  44ُبي ن ُلعام ُالمفروضُعلى2005ُُ/ ُالمالي ُالط ابع ُرسمَ وتعديلاته

ُبالألف4مالُالش ركاتُالمساه مةُبنسبةُ/رأس ُالم صر حُبمنُرأسُ(4)/ ُللش ركةمالها ُالأساسيّ ُهُفيُالنِّظام

ُالبند ُرقمُ/ ُنص  على2005ُُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/1/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/7حيث 

ُزيادةُ ُوعندَ ُلها، ُالاسمي ة ُالقيمة ُأساس ُوعلى ُالقابضة ُوالش ركات ُالمساه مة ُالش ركات ُ"أسهم  الآتي:

                                                           
 .2001لعام28ُُ(ُمنُالقانونُرقم6ُراجعُنصُالماد ةُرقمُ)ُ(1) 
 .2005/ُلعام35ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/4راجعُنصُالماد ةُرقمُ/ُ(2) 
 .2010/ُلعام3ُ/ُمنُالقانونُرقمُ/4/ُو/1راجعُنصُالموادُ/ُ(3) 
ُبـ/كانتُالنسبةُالمفروضةُعلىُأسهمُُ(4)  ُلنسبةُ/5الش ركاتُالمساهمةُالمغفلةُمحددة ُوتخفيضها ُإلىُانُتمُتعديلها ُبالألف، /4ُ/

 .2011/ُلعام24ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/4بالألفُوذلكُبموجبُالماد ةُرقمُ/
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ُالر سم ُإلىُالنِّصِّفُفيُحالُطرحُالأسهم ُعنُُرأسمالها،ُوي خف ض  %50ُعلىُالاكتتابُالعامُِّبنسبة ُلاُتقل 

/ ُقدر هُ  ُمالي  ُعليهاُرسم ُطابع   /ُبالألف".4ي فرض 

/ُ ُرقم ُالبند ُلنصِّ ُن7وبالاستناد ريبيُالس وري/ ُالض  ُالم شرِّعَ ُأن  ُالش ركاتُُلاحظ  ُبينُنوعينُمن ُمي ز قد

 :ندُتكليفهاُبرسمُالط ابعُالماليالمساه مةُع

ُالتيُلاُالش ركاتُ  -1 ُرأسالمساه مة  ُيخضع  ُللاكتتابُالعام،ُحيث  ُأسهمَها ُالش ركاتُُتطرح  مالُهذه

ُ /لرسمُطابع  ُعلىُذلك:/ُبالألفُمنُقيمةُرأسمالُالش ركة،ُو4ُمقدار هُ   مثال 

ُ ُخاص  ُمصرف  ُمقدار ه ُ/برأسُ تم ُتأسيس  7ُمال  ُ/ُملياراتُليرةُسوري ة،ُي فرض  ُمالي  ُ:مقدار هعليهاُرسم ُطابع 

 رسمُطابعُمليونُليرةُسوري ة28ُ=ُُ)ُنسبةُرسمُالطابع(ُبالألف4ُ×ُُ)ُرأسمالُالمصرف(ُ/ُمليارات7/

ُبنسبةُتزيدُعنُ -2 ُأسهمَهاُللاكتتابُالعامِّ ُالمساه مة ُالتيُتطرح  ُي خفُ 50الش ركات  ضُرسمُ%،ُحيث 

ُالمفروضُعلىُرأس ُالنِّسبةالط ابع ُتصبح ُالنصِّفُبحيث  ُإلى ُ/2/ُمالها ُمن ُبالألفُبدلًا /4ُ/

 بالألف،ُومثالُعلىُذلك:

ُمقدار ه ُ/ ُبرأسُمال  ُخاص  ُمصرف  ُتأسيس  ُسوري ة ،ُوق7تم  ُالمصرفُبطرحُ/ُملياراتُليرة  %ُمن50ُامَ

ُقيمةُرأس ُالط ابعُالمتوجِّبُعلىُالمصرفُفيُهذهُالحالةُي خف ض  ُللاكتتابُالعامِّ،ُفرسم  /2ُإلىُنسبةُ/مال ه 

منُقبلُالمصرفُهو:منُقيمةُرأسبالألفُ ُتسديد هُ   مالُالمصرفُالإجماليّ،ُليصبحَُالمبلغ ُالمتوجِّب 

 .رسمُطابعُمليونُليرةُسورية14ُ=ُُ)ُنسبةُرسمُالطابع(ُبالألف2×ُُ)رأسمالُالمصرف(ُ/ُمليار7/

ريبيَّ كان و  موفَّقاً بهذا التَّمييز بين الشَّركات المساهِمة، رغبةً منه بتشجيع المُشر عَ الضَّ

الشَّركات على طرح أسهمِها للاكتتاب العامّ، بحيثُ تُتاحُ الفرصةُ للعموم للاكتتاب بهذا النَّوع من 
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عُ  لهم  على اد خار أموالِهم في مشاريعَ تُحق قُ  الشخاصالشَّركات، هذا من جهة، ومن جهةٍ أُخرى يُشج 

 الكسب المستقبلي.

ُ ُرسم ُيخص  ُفيما ُرأسهذا ُعن ُالت أسيس،الط ابع ُالمصرفُعند ُزيادةُ ُمال ُتتم  ُأن ُيحدث  ولكن

ُرأس ُمنُأرباحهُلرأسُالمال،ُأوُبناءًُعلىُنصوص  مالُالمصرفُنتيجةًُلتوس عُأعمال ه ،ُأوُقيام ه ُبضمُِّجزء 

ُالمصارفَُبزيادةُا ُت لزم  ُمعي نة  ُتخضع ُعملي ة ُزيادةُرأسُقانوني ة  ،ُحيث  ُم عي ن  لحدُّالأدنىُلرأسُمالهاُلمبلغ 

ُوتعديلاته2005ُ/ُلعام44ُيُّرقمُ//ُمنُالمرسومُالت شريع7المالُلرسمُالط ابعُالنِّسبيُّالمحد دُفيُالبندُ/

يادةُالجديدةُعلىُرأسُوذلكُعنُطريقُإخضاع  القانون.ُمالُالمصرفُللنِّسبةُالم حد دةُفيمبلغُالزِّ

ُعلىُذلك:  وكمثال 

/ ُقدر هُ  ُ)لمُيطرحُأسهمَه ُعلىُالاكتتابُالعامّ(ُبرأسُمال  ُخاص  ُمصرف   /ُملياراتُليرةُسوري ة.7تم ُتأسيس 

رتُزيادةَُرأسُمال ُالعادي ةُللمصرف،ُوقر  ُقدر ه ُ/ُاجتمعتُالهيئة ُالعام ة ُغير  /ُمليارُليرة2ُالمصرفُبمبلغ 

ُرُ ُليصبحَ ُ/أسُ سوري ة، ُقدر ه  ُمبلغاً يادة ُالزِّ ُبعدَ ُالمصرفُالإجماليّ ُيتم 9ُمال ُفهنا ُسوري ة، ُليرة ُمليارات /

ُبـ/ ُبتطبيقُالنِّسبةُالم حد دة يادة ُالزِّ ُرسمُالط ابعُعنُهذه يادة فقط/ُبالألف4ُاحتساب  وفقُُعن مبلغ الز 

 الآتي:

 ملايينُليرةُسوري ة.8ُبالألفُ=4ُُ×ُ/ُمليار2ُ/ُ

ُالمصرفُوقد ُي ضطر  ُفقد ُالعكس، ُنترأسُلتخفيضُيحدث ُبهماله ة  ُخاص  ُمعي نة  ُلظروف  ُيجةً

ُال ُالت خفيضُفيُهذه ُعملي ة  ُالماليفتخضع  ُالط ابع ُلرسم ُأيضاً ُسوري ة500ُالمقطوعُالبالغُ/ُحالة ُليرة /
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/ُ ُرقم ُالبند ُفي ُ/1المحد د ُرقم ُالجدول ُمن ُرق2/ ُالت شريعيّ ُبالمرسوم ُالملحق //ُ 44ُم ُلعام /2005ُ

 .(1)وتعديلاته

ُ ُالمصرفُ)أجلُالمصرف( ُوأنُتنتهيُمد ة  ُيحدث  ُقد ُالأساسيكما ُفيُالنِّظام ُفيقوم ُالم حد دة ،

م مث لًاُبهيئتهُالعام ةُغيرُالعادي ةُبتمديدُأجلهُلمد ة ُمعي نة ،ُأوُت جد د ُمد ت ه ُتلقائي اًُوفقاًُلماُيَر د ُفيُُالمصرف

ُفيُسوريةُرقمُ/نظامهُا ُقانونُالش ركاتُالن افذُحالي اً ُأن  ُالن احية،ُفكماُهوُمعلوم  /29ُلأساسيُّمنُهذه

ُمد ة ُم حد دةُفيُنظامهاُالأساسي2011ُُّلعامُ ُشركة  ُلكلِّ ُعلىُأن  (2)ينص 
د ةُإم اُأنُ،ُوبانقضاءُهذهُالمُ 

ُالش ركة ُبالت مديد،ُوفيُحالُقت حَل  ُأوُأنُتقومَ ُلرسمُطابعُ، ُرأسمالُالش ركةُعندها امتُبالت مديدُيخضع 

ُللبندُرقمُ/1مقدار ه ُ/ ُوذلكُاستناداً ُبالمائةُمنُقيمته، ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/11/ /ُمنُالمرسوم1ُ/

ُعلى:ُ"الأسهم ُعندُتمديدُأجلُالش ركةُُخلالُ/2005ُ/ُلعام44ُالت شريعيُّرقمُ/ /ُأشهرُمن3ُالذيُنص 

ُُ(3)فيهُالت مديدُيتقرريُاليومُالذ /تخضع ُلرسمُطابع   مالها"./ُبالمئةُمنُقيمةُرأس1مقدار هُ 

ُبرأسُمثال: ُخاصٌّ ُ/تأس سُمصرف  ُقدر ه  ُولمد ة10مال  ُسورية، ُملياراتُليرة ُتلقائي ا20ًُ/ُ/ ُت جد د  ُعاماً /ُُ

ُمقدار ه : ُمالي  ُعلىُرأسُمالُالمصرفُرسم ُطابع   فعندُانتهاءُأجلُالمصرفُوقيامهُبالت مديد؛ُيترت ب 

 /ُمليونُليرةُسوري ة.100%ُ=ُ/1×ُ/ُمليارات10ُ/

ريبيَّ أنَّ المُعدَّل ا وص القانونيَّة المُبيَّنة أعلاهالنُّص همن خلال تحِليل ويعتقدُ الباحث لضَّ

ة عند تمديد أجلها هو مُعدَّلٌ مرتفعٌ جدَّاً، أسهم رأسالمفروض على  وهو مجحف مال المصارف الخاصَّ

حيثُ يتمُّ استيفاءُ رسم الطَّابع على أسهم رأس المال  جداً بحق المصرف وبيئة الاستثمار المصرفي؛
                                                           

/ُمنُالمرسوم2ُالم عدِّلُلبعضُبنودُالجدولُالم لحَقُرقمُ/2013ُ/ُلعام30ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/4راجعُالماد ةُرقمُ/ُ(1) 
 .2005/ُلعام44ُالت شريعيُّرقمُ/

ُأنُتتضم نُشهادُ-علىُماُيلي:ُ"أ2011ُ/ُلعام29ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/8نصتُالماد ةُرقمُ/ُ(2)  ة ُتسجيلُالش ركةُيجب 
لُالمعلوماتُالتالية... ادرةُعنُأمينُالسِّجِّ  مد ةُالش ركة...".ُ-6الص 

 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/1/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/11راجعُالبندُرقمُ/ُ(3) 
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طرح %، وذلك على الم1/ باللف، وعند تمديد أجل المصرف أيضاً بنسبة 4عند التَّأسيس بنسبة /

 ذاته، وهو أسهمُ المصرف.

ه اعتبرَ أنَّه وبانتهاء أجل المصرف )المُدَّة المُحدَّدة في نظامه  ريبيُّ بهذا التَّوجُّ والمُشر عُ الضَّ

تكليفُهُ برسم الطَّابع على  الساسيّ( وتمديده، وكأنَّهُ يتمُّ تأسيسُ المصرف من جديد، ومن ثمَّ يجبُ 

 وزَ المُشر عُ ذلك إلى فرض نسبةٍ جديدةٍ مرتفعةٍ في حال التَّمديد.ماله من جديدٍ، لا بل تجارأس

ريبيّ اختلفت حِيالَ المصرف بين فترتي )التَّأسيس  الباحثكما يعتقدُ  أنَّ نظرةَ المُشر ع الضَّ

تحديدُ والتَّمديد(، ففي الحالة الُولى )التَّأسيس( التي تتطلَّبُ من المصارف نفقاتٍ ومصاريفَ مرتفعةٍ تمَّ 

/ باللف من قيمة رأس المال، أمَّا في الحالة الثَّانية )التَّمديد(؛ فمن الممكن أن 4مُعدَّل الرَّسم بـ /

ريبيُّ قد اعتبرَ أنَّ المصرفَ قد ازدهرَ وتوسَّعت أعمالهُ، لذلك عَمدَ إلى رفع المُعدَّل  يكونَ المُشر عُ الضَّ

ريبيّ للرَّسم، وتحديده بنسبة   ن قيمة رأس المال.% م1الضَّ

ريبيّ باعتبار أنَّ التَّمديد يُعتب ه المُشر ع الضَّ ة توجُّ رُ تأسيساً للمصرف من وحتَّى لو تمَّ افتراضُ صِحَّ

لُ باعتقاد الباحث فرضُ الن سبة ذاتها، وهي الن س جديدٍ  مال / باللف على رأس4بةُ البالغةُ /فيُفضَّ

 / بالمئة.1المصرف وليس /

يتضح هنا أنه ضريبة على  ؛برسم الطابع المالي في هذه الحالة والمطرح الذي يفرض عليهوبالتدقيق 

 رأس المال وليس رسماً.
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غيررسمُ الطَّابع على رأس -ثانياً   :مال مصارف التَّمويل الصَّ
 

/ُ ُرقم ُالت شريعي  ُالمرسوم  15ُنظ مَ ُلعام ُالبنكي ة2007ُُ/ ُبالمؤس سات ُي سم ى ُما ُإحداث أسسَ

ُسورية، ُفي ُإحداثُمؤس ساتُ الاجتماعي ة ُعملي ة ُنظ م ُسورية ُفي ُمقن ن  ُتشريع  ُأو ل ُالمرسوم  ُهذا وي عَد 

؛ُوذلكُعبرُالس ماحُلمجلسُالن قدُوالت سليفُبالت رخيصُلإنشاءُماُ غير،ُوحد دُشكلَهاُالقانوني  الت مويلُالص 

ُمغفَلة ،ُلتقومَُبدورهاُفيُةُالمصرفي ةُالماليي سم ىُبـُ)المؤس ساتُ ُمساه مة  الاجتماعي ة(،ُعلىُشكلُشركات 

ُلشرائ ُبخدماتُالت أمين( ُوالقيام ُالخدماتُ)تلقِّيُالودائع، ُمن غيرُوغيره ُالص  ُالت مويل ُمنُتقديم ُم حد دة حَ

 .المجتمعُالس وري

ُ ُللمرسوم ُالت نفيذي ة  ُالت عليمات  ُوعر فت ُالمذكور ُبأن ها:ُالماليالمؤس سةَ ُالاجتماعي ة ُالمصرفي ة ة

ُوالمصرفي"المؤسُ  ُالمالي ُنشاط ها ُينحصر  ُالتي ُالتُ ُسة  ُخدمات غربتقديم ُالصِّ ُوالمتناهي غير ُالص  ُمويل

ُهذهُالمؤس ساتُالماليبالإضافةُإلىُالخدماتُ زمةُلممارسةُأعمال ها،ُومنُثم ُفإن  ةُوالمصرفي ةُالأ خرىُاللا 

 (1)".2001/ُلعام28ُعليهاُصفة ُالمصرفُالم حد دةُفيُالقانونُرقمُ/لاُتنطبق ُ

ُفيُ ُصريح  ُصفةُالمصرفُلهذاُالن وعُمنُالمؤس ساتُوفقاًُلماُوردُمنُنص  ُالم شرِّعَُلمُي عط  ُفإن  ومنُثم 

 الت عليماتُالت نفيذي ةُللمرسوم.

ُالأدنىُلرأس2007ُ/ُلعام15ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/3كماُحد دتُالماد ةُ/ مالُهذهُالحد 

 .(2)/ُمليونُليرةُسوري ة250ُالمؤس ساتُبمبلغُ/

                                                           
 (1)ُ/ُ ُالماد ة 1ُراجع ُالت شريعيّ ُللمرسوم ُالت نفيذي ة ُالت عليمات ُمن //ُ 15ُرقم ُلعام /2007ُ(ُ ُبرقم ادرة ُ/ب363والص  ُتاريخ4ُ/م.ن )
4/2/2008. 

 .2007/ُلعام15ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/3الماد ةُرقمُ/ُ(2) 
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ُمصرفُالإبداعُللت مويلُالماليوبالإضافةُإلىُالت رخيصُللمؤس ساتُ ُتأسيس  ةُالاجتماعي ة؛ُفقدُتم 

ُ غر،ُوذلكُبموجبُقانون  غيرُوالمتناهيُالصِّ ُبرقمُ/الص  ُقدر ه،ُوب2010/ُلعام9ُخاص  /366ُ/ُرأسمال 

غيرُفيُسورية. ُأيضاًُخدماتُالت مويلُالص   مليونُليرةُسوري ة،ُوالذيُي مارس 

ُالاقتصادُ ُأن  ُإلا  ُفيُسورية، غير ُالص  ُلعملُمؤس ساتُالت مويل ُالت شريعاتُالن اظمة ُوجود ورغمَ

ُمنذُعامُ ُلمُيشهدُفعلي اً ،ُ)أربعةُعشرُعاماً(،ُسوىُالت رخيص2021ُعامُُنهايةُوحت ى2007ُالس وري 

غيرُالأ ولىُ/ُ ُالت مويلُالص  ،ُوهيُ)مؤس سة  ُفعلي  غيرُبشكل  ُنشاطُالت مويلُالص  ُت مارس  لثلاثُمؤس سات 

غر( غيرُوالمتناهيُالصِّ ُالإبداعُللت مويلُالص   .(1)سورية،ُالمؤس سة ُالوطني ة ُللت مويلُالص غير،ُومصرف 

ُيُ  ُالاقتصادُالس وريومنُثم  ُأن  ُمنُتلكُالمؤس ساتُكيُتلبِّيُُلاحَظ  ُإلىُمزيد  كانُبحاجةُأكثرَ

ُالفجوةُواسعة ُبينُالط لبُعلىُهذاُالن وعُمنُالت مويلُوبينُالعرضُ احتياجاتُالت مويلُالاجتماعيّ،ُإذُإن 

ُالحربُعلىُسورية،ُإ ُلعبتُظروف  ضافةًُإلىُالسِّياساتُالحكومي ةُالمتخبِّطةُفيُالم قد مُفيُالس وق،ُحيث 

غيرُالعاملةُفيُالس وقُالس وري ة.  هذاُالمجالُدوراًُمركزي اًُفيُتقليصُعددُمؤس ساتُالت مويلُالص 

ُالقانونُرقمُ/ ُإصدار  ُبيان ه ؛ُتم  ُجديدة 2021ُُ/ُلعام8ُونتيجةًُلهذاُالواقعُالذيُتم  ليؤسِّسُلمرحلة 

ُالتُ  ُت نظِّم ُلقطاع ُالتي ُالأحكام ُمن ُبمجموعة ُالقانون ُهذا ُتضمين ُخلال ُمن ُفيُسورية؛ غير ُالص  مويل

ُالت سهيلاتُ ُمن ُكبيرةً ُمجموعةً ُتضمينه ُإلى ُبالإضافة غير، ُالص  ُالت مويل ُمصارف ُإحداث عملي ة

لبي اتُالتيُظهرتُ ترةُنفاذُالمرسومُفُخلالوالإعفاءاتُلهذهُالمصارفُوعملائها؛ُمتداركاًُالعديدُمنُالس 

 .2007/ُلعام15ُالت شريعيُّرقمُ/

                                                           
ُ.2021/ُلعام8ُالقانونُرقمُ/ُلأحكامتمُالترخيصُمؤخراًُلمصرفُبيموُللتمويلُالصغيرُوالمتناهيُالصغرُوفقاًُُ(1)
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/ُ ُرقم ُالقانون  ُ/8وحد د ُقدر ه  ُبمبلغ ُالمصارف ُهذه ُمال ُلرأس ُالأدنى ُالحد  ُليرة5ُ/ ُمليارات /

 .(1)سوري ة

غيرُلرسمُالط ابعُ ُمالُمصارفُالت مويلُالص  بالنِّسبُذاتهاُالتيُتخضع ُلهاُُالماليويخضع ُرأس 

ةُالمصارف يزة ُفيماُيتعل ق ُُالخاص  ُأوُم  ُاستثناء  ُأي  ريبي  ُلمُيمنحهاُالم شرِّع ُالض  الت قليدي ة ُوالإسلامي ة ،ُحيث 

مالهاُعندُالت أسيس،ُأوُزيادةُرأسُمالهاُأوُتخفيضهُأوُحت ىُعندُتمديدُرأسُعلىبرسمُالط ابعُالم ترتِّبُ

ُلرسمُالط ابعُالمُ  ُأخضعَها ُإن ما /ُبالألفُمنُرأسُمالهاُعندُالت أسيس،ُوعندُزيادة4ُحد دُبنسبةُ/أجل ها،

يادةرأسُمالها،ُ ُبنسبةُ، وذلك فقط عن مبلغ الز   %ُعندُتمديدُأجلُالمصرف.1ولرسمُطابع 

ُالم شرِّع ُهذه مالهاُوتعديلاته؛ُفقدُالمصارفَُلرسمُالط ابعُعلىُرأسُولكنُفيُالوقتُالذيُأخضعَُفيه 

ُبموجبُالقانونُرقمُ/ منُجميعُالض رائبُوالر سومُبماُفيها2010ُُ/ُلعام9ُأعفىُمصرفَُالإبداعُالم حدث 

ُ ُالط ابع ُ/الماليرسم  ُرقم ُوذلكُبموجبُالماد ة ُالش ركة 20ُ، ُ"ت عفى ُنص تُعلى: ُإذ ُإحداثه ُقانون ُمن /

ُالم حدُ  ُمنُالش رائحُالم ستهدَفة ُ/وعملاؤها ُفيُالماد ة رائبُوالر سوم6ُدة ُالقانونُمنُجميعُالض  ُمنُهذا /

ُالر هنُ ُت جريهاُبماُفيهاُرسم  ُعقودُأوُعملي ة  ُكانتُعلىُأيِّ ُتسمية  ،ُوكذلكُت عفىُورسمُالط ابعتحتُأيِّ

 .(2)منُضرائبُالد خلُعلىُالأرباحُبكافةُأنواعها"

ريبيَّ  علىظُ لاحَ يو  غير اعتمدَ الجانب الشَّكليّ في تكليفهِ لمصارف الأنَّه المُشر عَ الضَّ تَّمويل الصَّ

ةبالن سبة لرأس )تقليديَّة،  مالها، وذلك باعتبارهِا مؤسَّساتٍ مصرفيَّةً شأنُها شأنُ بقيَّة المصارف الخاصَّ

يظهرُ جليَّاً من خلال  دونَ أيّ مراعاةٍ لطبيعة النَّشاط والدَّور الاجتماعيّ الذي تقومُ به، وهذا  إسلاميَّة(

ريبيَّة ذاتها التي تخضعُ لها / 4مالها، والمُحدَّدة بـ /الت جاريَّةُ على رأس المصارف فرض الن سبة الضَّ

ة التي  باللف، وهو مُعدَّلٌ مرتفعٌ، متجاهلًا أيضاً الاختلافَ الكبير بين طبيعة نشاط المصارف الخاصَّ
                                                           

 .2021/ُلعام8ُ/ُمنُالقانونُرقمُ/8راجعُالماد ةُرقمُ/ُ(1) 
 .2010/ُلعام9ُ/ُمنُالقانونُرقمُ/20الماد ةُرقمُ/ُ(2) 
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ب ل إلى الر  ة مقارنةً الماليح، وتتميَّزُ برقم عملٍ ضخمٍ ومرونةٍ أكبرَ في تعاملاتِها تسعى في المقام الوَّ

غير التي تحكمُها العديدُ من القيود من قبل مصرف سورية المركزيّ.  بمصارفِ التَّمويل الصَّ

معاملةً ضريبيَّةً تفضيليَّةً لمصرفِ الإبداع على حساب بقيَّة  ريبي السُّوريكما منح المُشر عُ الضَّ 

غير العاملة في سورية، وذلك من خلال إعفائه  على  الماليمن رسم الطَّابع مصارف التَّمويل الصَّ

 شاط ذاته الذي تُمارسهُ بقيَّةماله أو أي  تعديلٍ يطرأُ عليه، بالرَّغم من قيام مصرف الإبداع بالنَّ رأس

غير.   مصارف التَّمويل الصَّ

ُ ُالط ابع ُرسمَ ُحد دت ُالتي ُاستعراضُالن صوصُالت شريعي ة ُماُالماليوبعد ُرأس لُالمفروضُعلى

ةُيمكنُملاحظة  النِّقاطُالآتية:ُالمصارفُالخاص 

ُالنُِّ -1 ُالر سم ُالس وري  ريبي  ُالض  ُالم شرِّع  ُلرأسُسبياستخدمَ ُتكليفه ُفي ُالمقطوع ُالمصارفُلا مال

ة ُالخاص  ُفيُتكليفهُلرأسُ-ثالعلىُسبيلُالم-ُالم شرِّعُالمصري،ُوذلكُبخلاف  مالُالذيُاعتمدَ

ُمنُُُ-باعتقادُالباحث-،ُوهوُ(1)الش ركاتُالمساه مةُعلىُرسمُالط ابعُالمقطوعُلاُالنِّسبيُّ أفضل 

ُفيُ ُالش ركةُتكون  ةًُوأن  ُمرتفعاًُجد اً،ُخاص  ماُتتطل ب هُمرحلةُالت أسيسُمعُالر سمُالنِّسبيُّالذيُي عَد 

ُومصاريفَُضخمة .ُهذهُالمرحلة  منُنفقات 

ُم عد لَُالر سمُالنِّسبيُّالذيُحد ده ُالمُ  -2 ُعلىُأسهمُرأسإن  ريبي  ةُ/شرِّع ُالض  /4ُمالُالمصارفُالخاص 

ُمرتفع ُجد اًُمقارنةًُبالر سمُالمقطوع،ُوفيهُإرهاقُ  ُالللمصرف،ُخاصّةًُوأن ه ُلاُيزُُبالألف،ُهوُم عد ل 

ريبةُعلىُرأسُالمالُمنهُإلىُالر سم. ُإلىُالض   فيُمرحلةُالت أسيس،ُوهوُأقرب 

                                                           
 (1)ُ/ُ ُرقم ُالدّمغة ُقانونُضريبة 111ُراجع ُلعام ُعلىُتأسيس1980ُُ/ ُ)مقطوعة( ُنوعي ة ُدمغة ُضريبة ُفرض  ُتم  ُحيث  وتعديلاته،

ريبةُنهائي ا1800ًُالش ركاتُالمساهمةُالمغفلةُفيُمصرُبمبلغُقدر ه ُ/ ُإلغاء ُهذهُالض  ُتم  ُعلىُالقانون،ُومنُثم  /ُجنيهُوفقاًُلآخرُتعديل 
 .2006/ُلعام143ُلش ركاتُالمساهمةُوفقاًُللقانونُرقمُ/علىُتأسيسُا
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كان من الفضل لو أنَّ المُشر عَ استخدمَ الرَّسم المقطوع عوضاً عنه؛ لنَّهُ  أنَّه ويعتقدُ الباحث

ومن جهة ة للمصرف، هذا من جهة، الماليأقلُّ كلفةً وأكثرَ تحقيقاً لمبدأ استقرار المعاملات 

ة يُخف ضُ من مصروفات قَ رسم الطَّابع المقطوع على رأسأُخرى فإنَّ تطبي مال المصارف الخاصَّ

ريبة على الرباح الحقيقيَّة، كما سبقَ  التَّأسيس التي تُعتبرُ نفقةً قابلةً للتَّنزيل من وعاء الضَّ

 المصرفريبة، والتي يُضطرُّ وتمَّ بيانُهُ عند دراسة النَّفقات القابلة للتَّنزيل من وعاء الضَّ 

 لاستهلاكها على مدى أكثرِ من عامٍ أحياناً.

ُالض ريبي -3 ُالم شرِّع ُمنُُمي ز ُالر غم ُعلى غير، ُالص  ُالت مويل ُمصارف ُبين ريبي ة ُالض  ُمعاملته في

ُأعفىُمصرفَُالإبداعُمنُرسمُالط ابعُعلىُأسهمُرأسُماله،ُبينماُ ممارستهاُالن شاطُذاته،ُحيث 

غيرُالأ خرىُمنُهذاُالر سم،ل ُبقي ةُمصارفُالت مويلُالص  أنَّ في ذلك إخلالًا  الباحثويعتقدُ  مُي عف 

ريبيَّة، وحبَّذا لو أن المُشر عَ في حال كانت غايتُهُ إعفاءَ هذ ه المؤسَّسات من بمبدأ العدالة الضَّ

أجلها، )وهي دعمُ شرائحَ مُعيَّنةٍ من مالها تماشياً مع الغاية التي أُحدِثت من الرَّسم على رأس

المجتمع السُّوريّ، وتسهيلُ حصولِها على الخدمات المصرفيَّة(؛ أن يتناول هذا الإعفاءُ جميعَ 

 المصارف العاملة في هذا القِطاع، وليس مصرفاً بذاته.

يل المتضم ن التَّرخيصَ لمصارف التَّمو  2021/ لعام 8وبالرَّغم من صدور القانون رقم /

ريبيّ لهذه المصارف  غير في سورية؛ إلاَّ أنَّ المُشر عَ لم يلحظ هذا الجانبَ في تكليفه الضَّ الصَّ

 والهداف الاجتماعيَّة. الماليوخصوصيَّتها التي تجمعُ ما بين العمل 

ُُ:وعلى المستوى العملي والإجرائي ُواجتهادات  ُالت طبيقَُالعملي  لاُب د ُمنُالإشارةُإلىُأن 

ُ ُالماليالد وائر ُالش ركات ُأسهم ُبتكليف ُيتعل ق  ُفيما ُسورية، ُفي ُة ُالط ابع ُبرسم ُُالماليالمساه مة

ُمنُقبلُهذهُالد وائر،ُ ُواضحة ُوصريحة  ُقانوني ة  ُإلىُوجودُمخالفة  ُي شير  ُالد وائر  ُتقوم  ُةيالمالحيث 
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ةُعلىُأسهمهاُبتكليفُرأس حتَّى في حال عدم تسديد قيمتها أو الاكتتاب مالُالمصارفُالخاص 

 عليها، وذلك بمجرَّد حلول أجلِ تسديد القسط المُترت ب عليها.

ُ ُاجتهاداتُوزارة ُأحد ُفي ُجاء ُالش ركاتُالماليحيث  ُعلى ُالط ابع ُرسم  ُ"يتحق ق  ُالآتي: ة

ُلا ُالتي ُالمساه مة ُالعامُتطرح  ُللاكتتاب ُقرارَُُأسهمَها ُالت رخيصُباعتبار ه  ُقرار ُصدور بتاريخ

ُتسديد ها ُويجب  ُُلت خصيصُبالأسهم، ُوذلكُبالنِّسبة ُالت اريخ، ُعلىُهذا للقسطُقبلُانقضاءُشهر 

ُتسديدُ الأو لُأوُبحالُتسديدُرأس ُبالنِّسبةُلبقي ةُالأقساطُفإن هُيجب  ُأم ا ، ُمالُالش ركةُعلىُأقساط 

ُفيُالنِّظامُ ُيَر د  ُبما ُالت قي د ُالحالة ُفيُهذه ُويجب  ُالقسط، ُمنُتاريخُدفع ُالر سمُخلالُشهر  هذا

، ُبتاريخُاستحقاقُالقسطُولوُلمُي سد دُفعلاًُُالأساسيِّ ُالر سم  ُيتحق ق  ُرسمَُالط ابعُبحيث  ،ُباعتبارُأن 

ُ ُالعقود ُلنصوص ُوفقاً ُوي ستوفى ُي فرض  ُولا ُتحق ق هومضمونها، ُمنُُيتوق ف  ُالعقد ُتنفيذ على

 .(1)عدمه"

هإنَّ التَّد ح أنَّ توجُّ ريبيَّة في سورية مُمثَّلة بالهيئة  قيقَ بالاجتهاد السَّابق يُوض  الإدارة الضَّ

رائب والرُّسوم والدَّوائر  للنُّصوص التَّشريعيَّة الواضحة ة التَّابعة لها؛ كان مخالفاً الماليالعامَّة للضَّ

 جهة تحقُّق الرَّسم على قِسط رأس المال ولو لم يُسدَّد فعلًا، وذلك للأسباب الآتية:ل

ة تأخذُ شكلَ شركةٍ مساهِمةٍ مغفَلةٍ، ومن ثمَّ فإنَّها تخضعُ لكل  الحكام  -1 إنَّ المصارف الخاصَّ

ة  في هذا كات ناحية ما نصَّ عليه قانون الشَّر لالنَّاظمة لعمل هذا النَّوع من الشَّركات، وخاصَّ

 .(2)مال الشَّركة يُدفعُ إمَّا نقداً دفعةً واحدةً أو على أقساطالمجال؛ بأنَّ تسديدَ رأس

على الآتي: "يُستوفى رسمُ  2005/ لعام 44/ من المرسوم التَّشريعيّ رقم /12نصَّت المادَّة / -2

/ المُلحَق بالمرسوم 1الطَّابع على السهم وسندات القرض الواردِ ذكرُها في الجدول رقم /
                                                           

 .23/11/2009تاريخ29475/15/25ُُةُرقمُالماليراجعُكتابُوزارةُُ(1) 
 المتضمِّنُأحكامُتأسيسُالش ركاتُفيُسورية.2011ُ/ُلعام29ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/92/ُمنُالماد ةُ/1الفقرةُ/ُ(2) 
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من  بنسبة كل  قسطٍ من القساط المدفوعة -وفق الآتي: أ 2005/ لعام 44التَّشريعيّ رقم /

 .(1)لسهم وسندات القرض المُكتَتب بها إذا كانت صادرةً في سورية"ا

/ الذي نصَّ على تكليف 1/ من الجدول المُلحَق رقم /7وبالرُّجوع إلى ما ورد في البند رقم /

وعلى أساس القيمة الاسميَّة لها وعند زيادة  أسهم الشَّركات المساهِمة والشَّركات القابضة،

/ باللف، ويُخفَّضُ الرَّسمُ إلى الن صف في حال طرحِ 4نسبي  قدرهُُ / رأس مالها، برسم طابعٍ 

%، والجهةُ المُكلَّفةُ بالرَّسم هي أصحابُ الشَّركة، وعن نسخةٍ 50السهم للاكتتاب العام  بنسبة 

 واحدة.

المساهِمة والشَّركات وهذا نصٌّ واضحٌ لا مجالَ لتأويلِهِ: رسمُ الطَّابع يُفرضُ على أسهم الشَّركات 

، ولا يُستحقُّ الرَّسمُ على السهم غير مُسدَّدة بنسبة كل  قسطٍ من القساط المدفوعة القابضة

مال الشَّركات المساهِمة( وليس )أسهم الشَّركات ر عُ غير ذلك لوردَ عبارة )رأسالقيمة، ولو أراد المُش

/ "بنسبة كل  قسطٍ من 44/ من المرسوم رقم /12المساهِمة(، وهذا ينسجمُ مع ما جاء في المادَّة /

 .القساط المدفوعة"، ولم يقل )المُستحقَّة(

ريبيَّة تعاملت مع أسهم المصرف وكأنَّها عقد، و  عاملت السَّهم على ويتَّضِحُ هنا أنَّ الإدارة الضَّ

هذا الساس، وهناك اختلافٌ كبيرٌ بين المفهوم القانونيّ للعقد والمفهوم القانونيّ للسَّهم، حيثُ إنَّ 

العقدَ هو تبادلُ إرادتين بالإيجاب والقبول المتطابقين، بينما السَّهمُ هو عبارةٌ عن صك  ملكيَّةٍ 

لُهُ تقاسمَ الرب اح المُحقَّقة أو تحمُّلَ الخسائر التي يمكنُ أن تلحقَ للمساهم في الشَّركة، يُخو 

 بالشَّركة، وذلك في حدود ملكيَّته.

                                                           
 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/12الماد ةُ/ُ(1) 
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ة المسؤوليَّة الشَّركات التَّضامنيَّة والتَّوصية والمحدود عقود تأسيسإنَّ رسمَ الطَّابع يُفرضُ على  -3

/ من 1رقم // من الجدول المُلحَق 6مالها، وذلك استناداً للبند رقم /على كامل قيمة رأس

 .2005/ لعام 44المرسوم التَّشريعيّ رقم /

 من السهمأمَّا في حالة الشَّركات المساهِمة؛ فبنسبةِ تسديد كل  قسطٍ من القساط المدفوعة 

ولو أنَّ المُشر عَ لم يُمي ز بين هذين النَّوعين من الشَّركات لنصَّ صراحةً على ذلك بوجوب تسديد 

عقد تأسيس الشَّركات المساهِمة دفعةً واحدةً، شأنُها في ذلك شأنُ بقيَّة  على رسمِ الطَّابع كاملاً 

ريبيَّة بين أسهم الشَّركات المساهِمة وعقود  الشَّركات الُخرى، وهذه المقاربةُ من قبل الإدارة الضَّ

الطَّابع الشَّركات الُخرى تُعتبرُ مقاربةً خاطئةً لاختلاف المطرحين، فلا بُدَّ من وجود مطرحٍ لرسم 

حتَّى يتمَّ فرضُهُ، وفي حال لم يتمَّ الاكتتابُ بالسهم على بقيَّة أقساط الشَّركة؛ فإنَّ المطرح غيرُ 

 موجودٍ، ومن ثمَّ الرَّسمُ غير واجب.

ُ ُعنُوزارة ادرَ ُالص  ُالاجتهادَ ُهذا ةُالماليإن  ُمنُالمشكلاتُلدىُالمصارفُالخاص  ُالعديدَ ُأثارَ ة

ُالش ركاتُ ُوبقي ة ُوخاصّةً ُرأسُمالهاُُالمصارفالمساه مة، ُعلىُتسديد ُالأساسي  ُنظام ها التيُينص 

ُ ُإلىُتقديمُالاعتراضاتُعلىُهذاُالاجتهادُإلىُلجنةُالبتِّ ،ُمم اُدفعَُهذهُالمصارفَُوالش ركات  بأقساط 

ُالط ابعُ ُُالماليباعتراضاتُرسم ُالت شريعيالتيُت شك ل  ُالمرسوم ُلأحكام ُ/ُوفقاً ُلعام44ُرقم /2005ُ

 .(1)وتعديلاته

ُبهُفيُضوءُأحكامُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/ ُهذهُالل جنة ُبدراسةُالاعتراضُوالبتِّ ُتقوم  /ُلعام44ُحيث 

ُالش ركات2005ُُ ُالمتعلِّقةُبموضوعُتكليفُأسهم ُالل جنة ُقراراتُهذه ُجاءُفيُأحد ُحيث  وتعديلاته،

ُالاُ-1المساه مةُالمغفَلةُالآتي:ُ" ُالاعتراضُبالأكثري ةُُ-2عتراضُمنُالن احيةُالش كلي ة...قبول  قبول 
                                                           

/24ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/3والمعد لةُبموجبُالماد ةُ/2005ُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/23راجعُالماد ةُ/ُ(1) 
 .2011لعامُ
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/ُ ُالماد ة ُمن ُ)أ( ُالفقرة ُبأحكام ُعملًا ُوذلك ُ/12موضوعاً، ُرقم ُالت شريعيّ ُالمرسوم ُمن ُلعام44ُ/ /

ُمنُالأقساطُالمدفوعة،ُونظراًُلعدم2005ُُ ُقسط  وتعديلاتهُالتيُأوجبتُبتحق قُرسمُالط ابعُبنسبةُكلِّ

بين".تسدي  (1)دُالق سطينُالر ابعُوالخامسُفإنُالر سمَُوالغرامةَُغيرُمتوجِّ

ُآنفاًُمخالفةَُاجتهادُوزارةُ ُعنُالل جنةُوالمذكور  ادر  ُالص  ُالقرار  ةُالقاضيُبتحق قُالر سمُالماليوي ؤكِّد 

ادرةُفيُهذاُ  الش أن.بتاريخُالقسط،ُولوُلمُي سد دُفعلًا،ُالن صوصَُالقانوني ةُالص 

ُجاءُفيُ ُالش أن،ُحيث  ُالقضاءُالإداريُّفيُسوريةُبهذا ُات جهتُإليهُأحكام  ُما ُذلكُأيضاً وي ؤكِّد 

الآتي:ُ"...2017ُُ/ُلعام1011ُفيُالقضي ةُذاتُالر قمُ/330/2ُقرارُمجلسُالد ولةُالس وريُّرقمُ/

ُاستي ُوآلي ة ُحولُطريقة ُيدور  ُالماثلَ ُالنِّزاعَ ُأن  ُالش ركةُومنُحيث  ُأسهم ُالط ابعُعلىُقيمة ُرسم فاء

ُللاكتتاب ها ُعرض  ُتم  ُوالتي ُُالعامُالم د عية، ُعلىُدفعات  ُتسديد ه  ُتم  ُالواحد ُالس هم ُقيمةَ ُأن  بحسبان

ُ ُأن  /دفعةُأ ولىُعندُبدايةُالاكتتاب/ُودفعاتُلاحقةُلحينُاستكمالُكاملُقيمةُالس هم...ُومنُحيث 

المتضمِّنُقانونَُرسمُالط ابعُنص تُعلى2005ُُ/ُلعام44ُرسومُالت شريعيُّرقمُ//ُمنُالم12الماد ةُ/

ُأ ُمنُالأقساطُالمدفوعة...ُُ-الآتي: ُق سط  ُعلىُالأسهمُوسنداتُالقروضُبنسبةُكلِّ ي ستوفىُالر سم 

ُالإ ُبموجب ُعليها ُالم كتتب ُالأسهم ُعن ُالط ابع ُرسمَ ُسد دت ُالم د عية ُالش ركة ُأن  ُحيث  شعارُومن

ُ ُماُقامتُبهُالد وائر  ُفإن  ُعلىُالجهةُالم د عيةمنُُالماليةالمصرفيُّالم رفَق...ُومنُثم  ُفرضُغرامة 

ُسلفُبيان ه ،ُوتغدوُ ُوفقُما ُسليم  ُقانوني  ُعلىُأساس  ُتأخ رتُفيُتسديدُرسمُالط ابع،ُلاُيقوم  لأن ها

ُمنُالقانون.. ُصحيح  .ُلهذهُالأسبابُحكمتُالمحكمة ُبقبولُالد عوىُدعواهاُالماثلة ُقائمةًُعلىُسند 

                                                           
ادرُعنُلجنة23/8/2017ُُ/ُتاريخ43ُراجعُالقرارُرقمُ/ُ(1)  ُباعتراضاتُرسمُالط ابعُالص   .الماليالبتِّ
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لزامُالإدارةُالم د عىُعليهاُبأنُ لغاءُغرامةُرسمُالط ابعُالمفروضةُعلىُالجهةُالم د عية،ُوا  موضوعاً،ُوا 

يةُمبلغَُغرامةُرسمُالط ابعُالم سد دُمنُقبلها" ت عيدَُللجهةُالم د ع 
(1). 

سلامي ة،ُبُعلىُرأسالم توجُُِّالماليابعُبعدُبيانُرسمُالطُ  ةُمنُ)تقليدي ة،ُوا  مالُالمصارفُالخاص 

ُفيُالمطلبُالثُ  ُالانتقال  ُالقانوني ةُوالت طبيقي ة،ُسيتم  (،ُوعرضُإشكالي ات ها ُصغير  انيُومصارفُتمويل 

 علىُالعملي اتُالمصرفي ةُالتيُتقوم ُبهاُهذهُالمصارف.ُلدراسةُرسمُالط ابعُالمالي

                                                           
 .2017/ُلعام1011ُفيُالقضي ةُذاتُالرقمُ/330/2ُقرارُمجلسُالد ولةُالس وريُّرقمُ/ُُ(1) 
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 الثاني المطلب

 على العمليَّات المصرفيَّةوتحققه  رسم الطَّابع المالي
 

ُالمصارفُالخاص ة بإجراءُالعديدُمنُالعملي اتُالمصرفي ة،ُوذلكُمنُخلالُالعقودُوالوثائقُُتقوم 

ُمطرحاًُضريبي اًُ ُبإبرامهاُمعُعملائها،ُوالتيُت شكِّل  بعُلتكليفهاُبرسمُالط اُوغيرهاُمنُالص كوكُالتيُتقوم 

 .المالي

ُا ُهذا ُخلال ُمن ُالماليوسيتم  ُالط ابع ُرسم ُبيان  ُالمصرفي ةُُلمطلب ُالعملي ات المفروضُعلى

ادرةُعنُكلُمنُالمصارفُ)الت قليدي ة،ُوالإسلامي ة، ،ُومنُثمُبيانُكيفيةُومصارفُالت مويلُالص غير(ُالص 

 وفقُالآتي:تحققُهذاُالرسمُعلىُهذهُالعملياتُ

ل:  الفرع  .رسم الطابع المالي على العمليات المصرفيةالوَّ

 .رسم الطابع المالي على العمليات المصرفيةتحقق الثَّاني:  الفرع
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ل الفرع  الوَّ
 رسم الطابع المالي على العمليات المصرفية 

 
 رسم الطابع المالي على عمليات المصارف التقليدية: -أولاً 

ُ ة ُالمصارفُالخاص  ُمنُُالت قليدي ةتقوم  ُلعملائها ُالمصرفي ة ُالعملي ات ُمن ُكبيرة  ُمجموعة  بإجراء

ُ ُت شكِّل  ُبأنواعها...(،ُحيث  ُوعقود  ُوكشوفُحسابات  ُمصرفي ة  ُواعتمادات  ُوكفالات  ُت جاري ة  ُوأسناد  )قروض 

ُالط ابع ُلرسم ُضريبي اً ُمطرحاً ُالعملي ات  ُهذه ُت نظِّم  ُالتي ُوالوثائق  ُالمرسومُُالماليُالعقود  ُلأحكام وفقاً

2005ُُ/ُلعام44ُالت شريعيُّرقمُ/ ُالعملي اتُبشكل  ُرسمُالط ابعُالم ترتِّبُعنُهذه ُبيان  وتعديلاته،ُوسيتم 

ُهذاُالر سمُفيُحالُوجودها،ُوذلكُوفقُالآتي ُمعُتحديدُأبرزُالإشكالي اتُالتيُي ثير هاُفرض   :تفصيلي 

 :القروض -1

ُت قدِّم هتوس عُأعمُعلىُالر غمُمن ُُالُالمصارفُوتنو عُما ُأن  ُمصرفي ة ،ُإلا  ُوخدمات  منُمنتجات 

ُال ُالائتماني ة ُتزالالوظيفةَ ُلا ُالقروض ُمنح ُفي ُعملُُم تمثِّلة ُأساسي ات ُضمن ُالأ ولى ُالمرتبة تحتل 

ُلأموالُالبنوكُالتِّجاريُ  ُالالمصارف،ُفإذاُكانتُالودائع ُهيُالمصدر  ُقروضَُهيُالاستخدامُالر ئيسة؛ُفإن 

  .(1)لتلكُالأموال

ُالقروضُالتيُت برم هاُ ُقدر ه ُ/ُالمصارفوتخضع ُعقود  /ُبالألفُمن3ُالت قليدي ة ُلرسمُطابعُنسبي 

ُالبندُرقمُ/ /1ُ/،ُالفقرةُ)ب(ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/2مبلغُ)عقدُالقرضُالإجماليّ(،ُوذلكُتطبيقاًُلنصِّ

 وتعديلاته.2005ُ/ُلعام44ُمنُالمرسومُالت شريعيُّ/

ُبالمبلغُالإجما الفوائدُالتيُي نتجهاُ+ُجميعُالعمولاتُُلعقدُالقرض:ُ)مبلغ ُالقرضُ+ُليوالمقصود 

ُعقد  الآتي:ُالقرض(،ُوكمثالُعلىُذلكُن بيِّنُالتيُيتقاضاهاُالبنكُوالواردةُفيُصكِّ
                                                           

 /.3،ُصُ/2015،ُمقدِّمة ُفيُإجراءاتُالقروض،ُالرياض،ُالمعهدُالماليُ-مؤسسةُالن قدُالعربيُالس عوديُ(1) 
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ُبقيمةُ/ ُخاص  ُمنُمصرف  ُ)س(ُعلىُقرض  /ُمليونُليرة ُسوري ة،ُوبلغتُقيمة ُالفوائد100ُحصلُالعميل 

/ُ ُقدر ه  ُالقرضُمبلغاً ُعن 7ُالم ترتِّبة ُملايين /ُ ُملف  ُدراسة ُعمولة ُباستيفاء ُالبنك ُقام ُكما ُسوري ة، ليرة 

ُإداري ة ،ُوقدر هاُ/ ُمنُالبنك50ُومصروفات  ُرسمُالط ابعُالم ترتِّبُعلىُكل  /ُألفُليرة ُسوري ة،ُفيتم ُاحتساب 

 والعميلُفيُهذهُالحالةُوفقُالآتي:

 )ُنسختاُالعقد(.2ُ×بالألف3ُُ(ُ×50.000+7.000.000+100.000.000رسم ُالط ابعُ=ُ)

 ليرة ُسوري ة.642.300ُرسم ُالط ابعُ=ُ

ُمنُ ُالمدينُعنُسدادُأقساطُالقرضُوفقُالمواعيدُالم حد دةُبعقده؛ُفيطلب  ُويتعث ر  ولكنُقدُيحصل 

ُ.لأقساطُالم ستحق ةُنتيجةًُلظرفهللفوائدُواُإعادةَ جدولةٍ المصرفُ

ُبنودُعقدُالقرضُالمتعلِّقةُبسعرُالفائدةُأوُوُُ ُبمقتضاهُتغيير  ُيتم  ُالجدولةُبأن ه:ُ"عقد  ُعقد  ي عر ف 

ُبينُ ُوتراض  ُإعادة ُالجدولةُباتِّفاق  ُمعاً"،ُوتتم  ُالت سديدُأوُبهما بآجالُاستحقاقُالد فعاتُعبرُتمديدُفترة

ُفيُالت سديدُوالوفاءُبالتزاماتهُالمصرفُوالمدين،ُوبناءًُعلىُطلبُالمدينُعادةً؛ُفهوُا لذيُي واجه ُصعوبات 

 ةُتجاهُالمصرفُفيُآجالُاستحقاقها.المالي

ُُُ ُبها ُتقوم  ُالقروضُالتي ُجدولة ُعقود ُلعملي ات ُفيُالمصارفوبالنِّسبة ُعليها ُالن ص  ُيتم  ُفلم ،

ُالدُ 2005ُ/ُلعام44ُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/ ُاجتهادات  ددُتقوم ُالماليوائرُوتعديلاته،ُولكن  ةُفيُهذاُالص 

ُالط ابعُ ُالجدولةُبنسبةُ/ُالماليعلىُوجوبُاستيفاءُرسم ُبالألفُمن3ُعلىُعقود ُالقرضقيمةُكاملُ/

ُجاءَُفيُإحدىُاجتهادات ها ُمفهومَُإعادةُجدولةُالد يونُالم طب قُلدىُالمصارف حيث  يعني منحَ  الآتي:ُ"إن 

ُمنُخلالهُتسد قرضٍ جديدٍ  ُالم ترتِّبةُيتم  ُبالوفاءُبالتزاماته ُالالتزاماتُالمترتِّبةُعلىُالعميلُجر اءُتعث ره يد 

ُالقرضُوالس نداتُ ُعلىُعقد ُالط ابع ُرسم ُاستيفاء  ُالأساسُيستوجب  ُوعلىُهذا ُالمصرف... ُتجاه عليه
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رةُفيُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/ ه،ُوهذاُماُوتعديلات2005ُعامُ/ُل44التِّجاري ةُالم رافقةُله ُوفقُالنِّسبُالمقر 

ُعليهُالر أي  .(1)الموجهُإلىُالبنكُالعقاريّ"20/6/2012ُتاريخ5913/3/13ُُبموجبُكتابناُرقمُ/ُاستقر 

هَ إلى الدَّوائر  ويعتقدُ الباحث ة في سورية يُمث لُ ازدواجاً ضريبيَّاً، كونه تمَّ الماليأنَّ هذا التَّوجُّ

استيفاءُ رسم الطَّابع على عقد القرض الساسيّ عن كامل قيمة عقد القرض، ومن ثمَّ فإنَّ فرضَ رسم 

رَّسم الذات الطَّابع على كامل قيمة عقد الجدولة، ودون النَّظر إلى عقد القرض الساسيّ، يُمث لُ فرضَ 

ريبي المطرحذات على  باحتساب  ةالماليلو قامت الدَّوائرُ  -باعتقاد الباحث-، وكان من الفضل الضَّ

)كما في حالة زيادة مبلغ الكفالة التي سيتم  الفرق النَّاتج بين عقد الجدولة وعقد القرض الساسيّ 

خضاع هذا الفرق فقط لرسم الطَّابع، ولكنَّ الملاحَظَ أنَّ الدَّوائرَ بيانها لاحقاً( ة عَدَّت عقد المالي ، وا 

ً بذاته معتمدةً ) مع أنه في جوهره هو ملحق عقد( الجدولة بمثابة عقد قرضٍ جديدٍ  ، ومطرحاً مُستقِلاَّ

ريبيَّة ، مما دونَ النَّظر لي  اعتبارٍ آخر على الطَّابع الشَّكليّ البحت في التَّكليف، وجانب الحصيلة الضَّ

، وهذا غير جائز دستورياً هاد صادر عن الإدارة الضريبيةاجتفرض رسم بموجب  أدى بالنتيجة إلى

 نياً.وقانو 

 ولتوضيحُماُسبقُن ورد ُالمثالُالآتي:

ُبلغتُ/ ُلعقدُالقرضُمعُفوائدَُوعمولات  ُلعميلهُبقيمة ُإجمالي ة  ُبمنحُقرض  ُخاصٌّ /ُمليون150ُقامُمصرف 

 ليرة ُسوري ة،ُولمد ةُخمسُسنوات.

ُُتعث رَُ ُوقام ُجدولة ، ُعقد ُإبرام  ُفتم  ُللمصرف، ُعليه ُالأقساطُالم ستحق ة ُبتسديد بموجبهاُُالمصرفالمدين 

 /ُمليونُليرة ُسوري ة.160بتمديدُعقدُالقرضُمد ةُسنة ،ُفأصبحتُبموجبهُقيمة ُالقرضُمعُالفوائدُ/
                                                           

ريبيُّرقمُ/ُ(1)  رائبُوالر سوم/ُمديري ةُالت شريعُالض  المعطوفُعلىُكتابُبنك6/6/2013ُُتاريخ4408/3/35ُُكتابُالهيئةُالعام ةُللض 
ُأ/ ُالفرنسيُّرقم ُالجدولة23/4/2013ُُتاريخ367/2013ُُبيموُالس عوديّ ُالط ابعُالمفروضُعنُعقد والمتضمِّنُاستفسارَه ُعنُرسم

ُللقرض.
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 الط ابعُعنُعقدُالقرضُالأساسيّ:ةُالم بي نُآنفاًُيتم ُاستيفاء ُرسمُالماليوفقاًُلاجتهادُالد وائرُ

 ليرة ُسوري ة.900.000ُنسختاُالعقد(=2ُ×بالألف3ُُ×150.000.000ُرسم ُالط ابع=ُ)

 أيضاًُعنُعقدُالجدولة:

 ليرة ُسوري ة.960.000ُنسختاُالعقد(=2ُ×بالألف3ُُ×160.000.000ُرسم ُالط ابعُ=)

العميل:ُ)  .ليرة ُسوري ة860.000.1ُ(=960.000ُ+900.000مجموع ُماُسد د هُ 

ُالط ابعُ ُرسم ُاستيفاء  ُلوُتم  ُوالبالغةُبحسبُالمثالُ/ُالماليبينما ُفيُالفائدة، يادة ُالزِّ /10ُفقطُعنُقيمة

،ُوقدر ه ُ/ ُضريبي  /10ُملايينُليرة ُسوري ة؛ُلكانُالعميلُقدُسد دُرسمُالط ابعُعنُعقدُالجدولةُعلىُمطرح 

 الط ابعُالم ترتِّبُعنُالعقدُالأساسيّ.ملايينُفقط،ُإضافةًُإلىُرسمُ

 ليرة ُسوري ة.60.000ُنسختاُالعقد(=2ُُ×بالألف3ُ×10.000.000رسم ُالط ابعُعنُعقدُالجدولة=ُ)

العميلُفيُهذهُالحالةُ=)ُ  .ليرة ُسوري ة960.000ُُ(ُ=60.000ُ+900.000مجموع ُماُسد د هُ 

 السنادُ الت جاريَّة:-2

ُ ةُالمصارفتقوم  ُبأنواُالخاص  ُالتِّجاري ة ُالس ندات ُلأمر(بإصدار ُسندات  ، ُسحب  ُ)سندات  ُعها

ُعن ُعملائها ُمن ُتطلب ها ُالتي مانات ُالض  ُأبرز ُإحدى ُت مثِّل  ُمصرفي ةُ باعتبارها ُتسهيلات  ُأي  ُمنحهم ُُد

 وفقُالآتيُم عد لاتُرسمُالط ابعُالمفروضةُعنُهذهُالس ندات:ُوسن بيِّن

ُبمقدارُ)ُُ:لمرالسَّندات  ُنسبي  ُمالي  ُعنهاُرسم ُطابع    (1)بالألفُمنُالقيمةُالإجمالي ةُللس ند(1.5ُوي فرض 

ُهناُبينُنوعينُمنُسنداتُالس حب:ُسنداتُ السَّحب:  ويمكنُالت مييز 

 :(2)وتخضع ُلرسمُالط ابعُالمقطوعُبحسبُالآتيُ:تُدفعُ عند الاط لاع التي السَّحب سنداتُ  -أُ

                                                           
 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/1/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/15عُالبندُرقمُ/راجُ(1) 
 .2005/ُلعام44ُالم عدِّلُللمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2013ُ/ُلعام30ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/4راجعُالماد ةُ/ُ(2) 
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ُسوري ة100.000/ُحت ىُ/0إذاُكانتُقيمة ُالس ندُمنُ/ - ُُعليه؛ُي فرضُ/ُليرة  ُمقطوع  ُمالي  ُطابع  رسم 

 /ُليرة ُسوري ة.100/ُقيمت ه

ُالس ندُمنُ/ - ُكانتُقيمة  1.000.000ُ/ُحت ىُ/100.001إذا ُي فرض  ُسوري ة ؛ ُليرة  ُُرسمُ ُعليه/ طابع 

ُقيمته ُ/ ُمقطوع   /ُليرة ُسوري ة.500مالي 

ُال - ُتجاوزتُقيمة  ُ/إذا ُسوري ة1.000.000س ند ُليرة  /ُ ُي فرض  ُقيمتهُ ُعليه؛ ُمقطوع  ُمالي  ُطابع  رسم 

 /ُليرة ُسوري ة.1000/

ُقدر ه ُ/تُدفعُ بتاريخٍ مُحدَّدٍ  التي السَّحب سنداتُ  -بُ ُنسبي  منُقيمتهاُ/ُبالألف1.5ُ:ُتخضع ُلرسمُطابع 

 .(1)مهماُبلغت

  بأنواعها: الكفالات -3

ُرسم ُالط ابعُالمالي ُُيختلف  ُيمكن  المفروضُعلىُالكفالاتُبحسبُنوعُالكفالةُمطرحُالر سم،ُحيث 

ُبينَهاُتبعاًُلذلك،ُوفقُالآتي:  الت مييز 

ليَّة: كفالات - أ  التَّأمينات الوَّ

ُمق ُلرسمُطابع  ُقدر ه ُ/وتخضع  500ُطوع  ُليرة  ُأنُكانتُخاضعةًُُ(2)سوري ة/ ُبعد ُللت عديلاتُالأخيرة، وفقاً

ُمق /لرسمُطابع  ُقدر هُ   .2005/ُلعام44ُبموجبُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/ُ/ُليرة ُسوري ة100طوع 

ُالط ابعُ التَّأمينات الن هائيَّة: كفالات -بُ ُرسمَ ُيخص  ُفيما ُالآتية ُالحالات ُتمييز  ويمكن 

 الن وعُمنُالكفالات:المفروضُعنُهذاُ

ُقدر ه ُ/النِّهائيُ ُالت أميناتُكفالةُ  - ُنسبي  ُطرفُمن3ُة:ُتخضع ُلرسمُطابع  /ُبالألفُمنُقيمتها،ُوعلىُكلِّ

 أطرافهاُالت عاقدي ة.
                                                           

 .2005/ُلعام44ُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/ُ/ُمن1منُالجدولُالم لحَقُرقمُ/ُ/15راجعُالبندُرقمُ/ُ(1) 
 .2005/ُلعام44ُالم عدِّلُللمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2013ُ/ُلعام30ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/4راجعُالماد ةُ/ُ(2) 
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ُالت مديدُتعديلُ ُأيُ  - ُفيها ُبما ُلرسمُُعلىُالكفالة ُالحالة ُفيُهذه ُوتخضع  ُالكفالة، ُمبلغ باستثناءُزيادة

/ ُقدر هُ  ُنسبي  ُمنُأطرافهاُالت عاقدي ة.1.5طابع   /ُبالألف،ُوعلىُكلُّطرف 

ُقدر ه ُ/ُمبلغُزيادةُ  - ُنسبي  ُلرسمُطابع  يادة:ُتخضع  يادة3ُالكفالة،ُوعنُمبلغُالزِّ /ُبالألفُعنُمبلغُالزِّ

 فقط.

يادة مبلغ عنُبالألف/3ُ/ُقدر هُ ُنسبيُ ُطابعُ ُلرسمُتخضعُ :ُالت مديدُمعُالكفالةُمبلغُزيادةُ  - ُإضافةً  الز 

هاُالأصليُُّالمبلغُعنُبالألف/1.5ُ/ُإلى  .(1)للكفالةُقبلُتمديد 

ُمبلغُ ُتعديل ُمع ُمقارنةً ُالقرضُوجدولته ُلعقد ُالضريبية ُالإدارة ُمعاملة ُفي ُالازدواجية ُتتضح وهنا

/3ُالكفالةُوزيادتها،ُحيثُنصُالقانونُبشكلُصريحُبتكليفُمبلغُالزيادةُعلىُالكفالةُفقطُبنسبةُ/

ُ ُالجدولة ُفيُعقد ُبينما ُبكاملُقامت الإدارة الضريبية وبموجب اجتهادبالألف، ُعقدُُبتكليفه قيمة

 القرضُوليسُبمبلغُالزيادةُعليهُفقط.

ُرقمُ/ُالكفالاتُ الشَّخصيَّة:-ج ُالت شريعي  وتعديلاته2005ُُ/ُلعام44ُلمُيتضم نُالمرسوم 

ُالط ابعُ ُعلىُرسم ُلكنُُالماليالن ص  ُالش خصي ة، ُأو ُالعام ة ُالكفالة الم توجِّبُعنُصكِّ

ُالن وعُ ةلمالياوبالر جوعُإلىُاجتهاداتُالد وائرُ ُالط ابعُالم ترتِّبُعنُهذا ُرسم ُيخص  فيما

ُقدر ه ُ/ ُنسبي  ُهذهُالد وائرَُقدُأخضعتهاُلرسمُطابع  ُأن  /ُبالألفُمن4ُمنُالكفالات؛ُيتبي ن 

ُالكفالة ُعقداًُ قيمة ُ/ ،باعتبارها ُالبند ُلأحكام ُاستناداً ُ/-2وذلك ُرقم ُالجدول ُمن /1ُأ/

/ُ ُرقم ُالت شريعيّ ُبالمرسوم 44ُالم لحَق ُلعام ُباجتهادات2005ُُ/ ُجاء ُحيث  وتعديلاته،

ُ ُالماليالد وائر ُالن احيةلة ُالس وري837ُّ/ُعر فتُالماد ة" :الآتي هذه ُالمدنيّ ُالقانون ُمن /

ُيك ُبمقتضاه  ُعقد  ُبأن ها: ُيفيُبهذاُالكفالةَ ُبأن ُللد ائن ُيتعه د ُبأن ُالتزام  ُتنفيذَ ُشخص  فل 

ُالعقد،ُ ُهذا ُأحكامَ ُلها حقة  ُاللا  ُالمواد  ُحد دت ُوقد ُنفس ه ، ُالمدين  ُبه ُيف  ُلم ُإذا الالتزام

                                                           
 وتعديلاته.2005ُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/1/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/5راجعُالبندُرقمُ/ُ(1) 
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ُالعام ةُ ُالكفالة ُصك  ُأن  ح  ُيت ض  ُوحيث  ُوالد ائن... ُالكفيل ُبين ُالن اشئة ُالقانوني ة والعلاقة

ُالمع ُلدىُبنكُبيموُالس عوديُالفرنسيمول  ُالتزاماتُالكفيلُتجاهُالبنكُكفالةًُُبه  يتضم ن 

ُفيُ ُومحد د  ُم عي ن  ُمبلغ  ُوذلكُفيُحدود ُبينُالكفيلُوبينُالمدين، ُدونُتجزئة  تضامني ةً

ُالكفيلُ ُبتوقيع ُمذي لةً ُالكفالة  ُلها ُإلىُبعضُالش روطُالتيُتخضع  ُإضافةً ُالكفالة، صكِّ

وبضوءُالت عريفُالقانونيُالمذكورُأعلاهُالذيُاعتبرُالكفالةُ ...لدىُالمصرفُومحفوظةًُ

ُفيهُركناُالإيجابُوالقبول،ُفإن ناُنرىُخضوعُهذهُالكفالةُلرسمُالط ابعُالنِّسبيُّ عقداًُيتوافر 

/ُ ُلأحكام4ُالبالغ ُوذلكُسنداً ُعقداً، ُباعتبارها ُوعلىُنسختين ُنسخة ، ُبالألفُعنُكلِّ /

/ُ ُ/-2البند ُرقم ُالجدول ُمن ُ/1أ/ ُرقم ُالت شريعيّ ُبالمرسوم ُالم لحَق ُلعام44ُ/ /

2005..(1)". 

ريبيَّة اتَّجهت لتكليف الكفالة  ويتَّضِحُ من خلال الاجتهاد المُبيَّن آنفاً أنَّ الإدارة الضَّ

تعريف / باللف من قيمتها، واستندت في اجتهادها إلى 4الشَّخصيَّة برسم طابعٍ نسبي  قدرُهُ /

، ولكنها لم بين الكفيل والمدين تجاه المصرف الكفالة باعتبارها عقداً يتضمَّنُ التزاماتٍ متبادلةً 

تلحظ بأن الكفالة المصرفية هي عمل تجاري بينما الكفالة الشخصية ليست بعمل تجاري، وكان 

كفالات التجارية الاجدر بالإدارة الضريبية لو لاحظت هذه الناحية وتم تكليفها بنسبة أقل من ال

أن يتمَّ تداركُ هذا المر في أيّ تعديلٍ قادمٍ لحكام  الباحثويأملُ  الصادرة عن المصرف.

 /.44المرسوم التَّشريعيّ رقم /

 

 
                                                           

رائبُوالر سومُرقمُ/ُ(1)  هُلبنكُبيموُالس عوديُّالفرنسيُّرقم12/11/2011ُُتاريخ10652/3/13ُُكتابُالهيئةُالعام ةُللض  /533ُالم وج 
ُبه.ُالماليتفسارهُعنُبيانُرسمُالط ابعُلجهةُاس20/4/2011ُر.ُشُتاريخُ  الم ترتِّبُعنُصكُّكفالة ُعام ة ُمعمول 
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  الاعتماداتُ المصرفيَّة:-4

ُعملي ات ُي حدِّد ه ُللعُالمصرفالاعتماداتُالمصرفي ةُفيُأنُي قدِّمَُُتتحص ل  ،ُفوراًُأوُالعميلميل،ُأوُلشخص 

ُلوفاءُديونه( ُأ خرىُيستخدم هاُالعميل  ُأوُأدوات  ُللوفاء؛ُ)منُنقود  ُأدوات  ُم عي ن  فيُأجل 
(1). 

ُلهاُ ُيتوافر  ُواحدة  ُاقتصادي ة  ُعلىُفكرة  ُتقوم  ُبالنِّهاية ُفهي ُالاعتماداتُالمصرفي ة؛ ُاختلفتُصور  ومهما

ُ)الثِّقة،ُوالأجل(،ُوت غطِّيُ ُأساليبُعملي اتُ عنصرا ُلها ُُعلىُعملي ةُالإقراضُولاُتقتصرُمختلفة،ُقانوني ةً

ُوغيرها ل  ُم عج  لةُبثمن  ُفيهاُأيضاًُخصم ُالأوراقُالتِّجاري ةُوالكفالةُوشراءُالحقوقُالمؤج   .(2)بلُيدخل 

ُالمصرف ُُويقوم  ُعقود  ُعلى ُالعميل ُبتوقيع ُالمصرفي ة ُالاعتمادات ُمن ُنوع  ُلأيِّ ُمنحه  ُعملي ة قبلَ

ُالقواعدَُالعام ةُللاعتمادُالمطلوب،ُأي اًُ ُوت حدِّد  ة؛ُالتيُت نظِّم  ُمجموعةًُمنُالش روطُالعام ةُوالخاص  تتضم ن 

ُهذهُالعقود ُمطرحاًُ  وفقُالآتي:ُاًُلرسمُالط ابعُالماليضريبيُ ُكانُشكل ه ُ)عقودُإذعان(،ُوت شكِّل 

ةُأوُالعام ةُالاتِّفاقي اتُ  -أُ ُالاعتماداتُُالمعقودةُالخاص  ُلشؤون ُوالن اظمة  ُوزبونه  ُالمصرف بين

ُكفالاتُالتُ  صدار  سليفُبالحسابُالمصرفي ة،ُوخصمُالأسنادُالتِّجاري ة،ُوالاعتماداتُالمستندي ة،ُوا 

ُقدر ه ُ/ُ:الجاريُعلىُالمكشوف ُمقطوع  ُلرسمُطابع  ُالاتِّفاقي ات  ُهذه ُسوري ة250ًُوتخضع  ُليرةً /(3)ُ

ُقدر ه ُ/ ُمقطوع  /ُليرةًُسوري ةًُبموجب150ُوفقُالت عديلُالأخير،ُبعدُأنُكانتُخاضعةًُلرسمُطابع 

 .2005(4)/ُلعام44ُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/

                                                           
ُقارنُوتشريعاتُالبلادُالعربي ة(د.ُعليُجمالُالدّينُالعوض،ُعملي اتُالبنوكُمنُالوجهةُالقانوني ةُ)دراسةُللقضاءُالمصريُّوالمُ(1) 

ُ/.489مرجعُسابق،ُصُ/
 (1)

  Gavalda, sous Cons. d Etat 13 mars 1970. J . C . P. 1970 _ 2_ 16417. P 754. 
 .2005/ُلعام44ُالم عدِّلُللمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2013ُ/ُلعام30ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/4راجعُالماد ةُرقمُ/ُ(2) 
 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/13راجعُالبندُرقمُ/ُ(3) 
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ُقدر هُ  ريُالد ائن:بفتحُالحسابُالجاُالاتِّفاقي اتُالم تعلِّقة -بُ ُمقطوع  ُلرسمُطابع  تخضع ُهذهُالاتِّفاقي ات 

ُم100/ ُوفقُآخرُتعديل؛ُبعدُأنُكانتُخاضعةًُلرسمُطابع  ُسوري ة  ُقدر ه ُ//ُليرة  /ُليرة50ًُقطوع 

 .2005/ُلعام44ُبموجبُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/ُسوري ة

ُتكليفَُهذينُالن وعينُمنُالاتِّفاقي اتُمنُالد وائرُُولا ُالماليب د ُهناُمنُالإشارةُإلىُأن  ةُلمُيكنُي ثير 

ُ ُوزارة ُمن ُتعميم  ُصدور ُلغاية ُإشكالي ة، ُ/الماليأي  ُرقم ُالس وري ة ُتاريخ635/2014ُة ُف.ش /

ة(،ُوقدُتضم نُالآتي1/12/2014ُ ُ"الس ادة ُمديروُمصارف...ُلجميعُالمصارفُ)العام ةُوالخاص  :

الم ترتِّبةُعنُعقودُفتحُالاعتمادُُالماليي طلبُإليكمُالعملُعلىُاستيفاءُوتوريدُفروقاتُرسمُالط ابعُ

،ُنظراًُلخضوع2005ُ/ُلعام44ُ/ُالم لحَقُبالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2/ُمنُالجدولُ/13سنداًُللبندُ/

ُقدر ه ُ/ ُنسبي  ُلرسمُطابع  ُالعقود ُللبندُ/3هذه ُبالألفُوفقاً ُنسخة 1ُب/ُمنُالجدولُ/-2/ /ُعنُكلّ

ُوجود ُحال ُفي ُالكفيل ُنسخة ُوعن ُالم تعاقدة، ُالأطراف ُبمضمونهاوبعدد ُقرض  ُعقودَ ُباعتبارها ُُه

ُ ُفيها ُومحد د ُقيمة ُمديري ة ُإلى ُوذلك ُوجودهم، ُعند ُوالكفلاء ُوالأطراف ُوالفائدة ةُالماليالقرض 

ة،ُوذلكُمنُت ُالواقعُفيُاريخُنالمختص  ُلمثليُوُ،5/6/2005ُفاذه ُالم عادلة معالجةُموضوعُالغرامة

 ."(1)عندُالت قد مُبطلبُالت سويةُأصولا14/6/2005ًُُ/وُتاريخ1380ُالر سمُوفقاًُلأحكامُالقرارُرقمُ

ادر عن وزارة   ة، يتبيَّنُ للباحث أنَّه تضمَّن العديدَ منالماليوبالتَّدقيق في نص  التَّعميم الصَّ

 ، وهي:2005/ لعام 44المخالفات القانونيَّة للمرسوم التَّشريعيّ رقم /

المُبيَّنَ آنفاً قامَ بتعديل مرسوم رسم الطَّابع من حيثُ المضمون، وذلك حينَ ألغى العملَ  التَّعميم إنَّ  -

علماً أنَّهُ  /44/من المرسوم التَّشريعيّ رقم / 2/ من الجدول المُلحَق رقم /13كل يَّاً بنص  البند رقم /

 من غير الجائز قانوناً أن يتمَّ تعديلُ مرسومٍ تشريعي  بموجب تعميم.

                                                           
 .1/12/2014/ُف.شُتاريخ635/2014ُةُ/ُمكتبُشؤونُالمصارفُوالت أمينُرقمُ/الماليراجعُتعميمُوزارةُُ(1) 
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، حينَ تضمَّن الطَّلببأ مفعوله سريانَ  تضمَّنَ  البحث موضوع التَّعميمَ  إنَّ  - إلى المصارف  ثرٍ رجعي 

ة بحساب فروقات رسم الطَّابع النَّاجمة عن تط وتوريدها  5/6/2005بيق التَّعميم من تاريخ الخاصَّ

 ة مع الغرامة أيضاً، وهذا أيضاً يُخالفُ مبدأ عدم رجعيَّة القوانين.الماليإلى الدَّوائر 

زالة الغموض عن مسألةٍ مُعيَّنةٍ أو نص  المالي وزارة إنَّ  - ة بتعميمها هذا تجاوزت مسألةَ التَّفسير وا 

بوضع التَّعليمات التَّنفيذيَّة  غامضٍ، )وهذا أمرٌ من صلب اختصاصها باعتبارها صاحبةَ الحق  

ريح بذلك(، لتقومَ عوضاً عن ذلك  ه الصَّ ، وتلغي بفرض رسمٍ جديدٍ بمُعدَّلٍ جديدٍ للمرسوم وفقاً لنص 

ريبي حصراً، ممَّا يُمث ل نصَّ مادَّة، وهذا أمرٌ  بالنَّتيجة تجاوزاً  من اختصاص المُشر ع الضَّ

لًا في اختصاص السُّلطة التَّشريعيَّة.  لاختصاصها وتدخُّ

التَّعميمَ موضوع البحث، وبطلبه من المصارف توريد الغرامة أيضاً؛ يفترضُ مسبقاً أنَّ المصارفَ ُإنُ  -

/ 44م /، علماً أنَّ المرسومَ التَّشريعيَّ رق2005/ لعام 44خالفت نصَّ المرسوم التَّشريعيّ رقم /

ةَ لرسم طابعٍ  2005لعام  دد؛ حينَ أخضعَ الات فاقيَّاتِ العامَّةَ والخاصَّ كان واضحاً وصريحاً بهذا الصَّ

مقطوعٍ وليس نسبيَّاً، ومن ثمَّ فإنَّ المصارفً لم تخالف أحكام المرسوم، بل قامت بتطبيق النَّص  

ريح والواضح للقانون.  الصَّ

 :الخاصة مبالغ مالية فيجب التمييز هنا بين حالتين الاتفاقياتهذه  وحتى ولو تضمنت

فتخضع هذه العقود للرسم النسبي ولا تخضع الاتفاقيات  إذا تم تنفيذها بموجب عقود قرض - أ

 سوى للرسم المقطوع.

إذا لم يتم تنفيذها بموجب عقود فتخضع هذه العقود لرسم الطابع النسبي عن المبالغ التي  - ب

وذلك كون الرسم يتم فرضه على الوثيقة بغض  سم الطابع المقطوعتضمنتها وليست لر 

النظر سواء تم تنفيذها أم لا استناداً للنص الصريح للمادة السابعة من المرسوم التشريعي 
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، وهذا المر فيه إجحاف كبير بحق المصرف والعميل على حد  2005/ لعام 44رقم /

 سواء.

ويجبُ  الجاري الدَّائن بمثابة عقد قرض ةَ وعقودَ فتح الحسابوالخاصَّ  العامَّةَ  الات فاقيَّاتِ  التَّعميمُ  عَدَّ  -

/ باللف، علماً أنَّ هناك فرقاً واسعاً بين المفهوم القانونيّ لعقد 3خضوعُها للرَّسم الن سبيّ البالغ /

ة والحساب الجا ري الدائن، حيثُ سبق القرض، والمفهوم القانوني  لعقود الات فاقيَّات العامَّة والخاصَّ

 بيانُهما في هذه الد راسة.

ة بموجبه من المالية، حيثُ تطلبُ وزارة المالي المعاملات استقرار مبدأ يخالفُ  التَّعميمَ  هذا إنَّ  -

عادةَ تطبيق المُعدَّل الجديد عليها، ممَّا يُوقِعُ 9المصارف الرُّجوعَ لمعاملات تمَّت منذ / / سنواتٍ، وا 

اليَّاتٍ عديدةٍ من ناحية تحصيلها من عملائها السَّابقين، )هذا إذا ما تمَّ في إشك المصارف

 الافتراضُ جدلًا بقبولهم وقدرتهم على تسديدها(.

ةُبالاعتراضُعلىُهذاُالت عميم؛ُقامتُوزارة ُ ونتيجةًُلجميعُالمخالفاتُالس ابقةُوقيامُالمصارفُالخاص 

ُالمالي ُمصرف ُمع ُوالت نسيق ُوبالت عاون ُالبحثة ُموضوع ُالت عميم ُبإلغاء ُالمركزيّ ُتعميمُُسورية بموجب

ُالقانوني ةالمالي،ُبعدُأنُتوض حتُلوزارةُ(1)لاحق  التيُوقعتُفيها.ُُُةُالمخالفات 

مانُالاحتياطيُّ  -4 ُالكفالةُأوُالض  لعقودُفتحُالاعتماداتُأوُالس نداتُالتِّجاري ةُالخاضعةُللر سمُُصك 

/النِّسبيّ:ُتخضع ُلرس ،ُوقدر هُ  ُمقطوع   .(2)/ُليرة ُسوري ة200مُطابع 

 

 

                                                           
ُمنُالحصولُعلىُالت عميمُالمذكورُليتم ُإدراج ُرقمهُوتاريخهُفيُالبحثُأصولًا.ُ(1)  لمُيتمك نُالباحث 
 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/14راجعُالبندُرقمُ/ُ(2) 
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  :أنواعها اختلاف على المصرفيَّة الحسابات كشوفُ  -5

50ُ/ُقدر هُ ُمقطوعُ ُطابعُ ُلرسمُوتخضعُ  ُآخرُوفقُمصرفيُ ُحسابُ ُكشفُكلُُّعنُسوري ةًُُليرةًُ/

ُقدر هُ،ُبعدُأنُكانت(1)تعديل ُمقطوع  ُسوري ة ُعنُكلُّكشفُحساب10/ُخاضعةًُلرسمُطابع   .(2)/ُليرات 

 :المختلفة العقودُ  -6

ة ُالمصارفُالخاص  زمةُلممارسةُنشاطها،ُوتقديمُخدمات هاُلعملائ هاُُتقوم  بإبرامُالعديدُمنُالعقودُاللا 

ُمتكامل ُمجموعة  ُإلى ُبحاجة  ُمشروع  ُكأيِّ ُفهي ُالأمثل، ُالمكاتببالش كل ُ)العمالة، ُالخدمات ُمن ُة 

ُكعقودُ ُمختلفة ؛ ُإلىُالت عاقدُعنُطريقُإبرامُعقود  ُالخدماتُتلجأ  ُوفيُسبيلُتأمينُهذه الت جهيزات...(،

 )العمل،ُالشِّراء،ُالبيع،ُالإيجار،ُوالت نازل...(.

ُ ُتقوم  ُالتي ُالعقود ُأنواع ُأهمّ ُبيان  ُسيتم  ُذلك ُعلى ةُالمصارفوبناءً ُبيانُُالخاص  ُمع بإبرامها،

 لم تعلِّقةُبتكليفهاُضريبي اًُبرسمُالط ابعُإنُوجدت:الإشكالي اتُا

ُ العمل: عقود -أُ ُبالعملُلدىُصاحبُعمل  ُبموجبهُالعامل  ُعقد ُالعملُبأن ه:ُ)العقد ُالذيُيلتزم  ي عر ف 

شرافهُمقابلَُأجر(  .(3)وتحتُسلطتهُوا 

ُمنُُإنُ  ُكبير  ُمالي ةًُضخمةً؛ُفهيُبحاجة ُإلىُعدد  ةَُباعتبارهاُمؤس سات  المصارفَُالخاص 

ُ)م ُمثل: ُمن ُالمناصب ُبمختلف ُوالمستخدمين ُأقسامالموظ فين ُرؤساء ُفرع، ُمدير ُعامّ، ُدير

مستشارين،ُومستخدمين...(،ُولتأمينُحاجتهاُمنُهؤلاءُالموظ فينُتلجأ ُإلىُالت عاقدُمعهم؛ُسواءُ

ُلمد ة ُ ُالعقود  ُأكانتُهذه ُوسواء ُبحسبُالحال، ُمعُموظ فينُسوريِّينُأوُأجانبَ ُالت عاقد  كانُهذا

                                                           
 .2005/ُلعام44ُالم عدِّلُللمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2013ُ/ُلعام30ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/4راجعُالماد ةُرقمُ/ُ(1) 
 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/16راجعُالبندُرقمُ/ُ(2) 
 .2010/ُلعام17ُ/ُمنُقانونُالعملُرقمُ/46راجعُالماد ةُ/ُ(3) 
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ُكبيرة ُمطرحاًُضريبيُ  ُمالي ة  ُبماُتتضم ن ه ُمنُقيم  ُهذهُالعقود  اًُمهم اًُم حد دةُأوُغيرُم حد دة،ُوت شكِّل 

 .لرسمُالط ابعُالمالي

ُُالط ابعُالمالينُوفقُالآتيُرسمُوسنبي ُالن وعُمنُالعقود فيُضوءُالمفروضُعلىُهذا

 ةُفيُسورية:المالي/،ُبالإضافةُإلىُاجتهاداتُالد وائر44ُرقمُ/ُأحكامُالمرسومُالت شريعي

ُلدىُُ:العمل مُحدَّدة القيمة والمُدَّة عقود - ُإشكالي ة  ُتكليف هاُبالر سمُأي  وهيُأبسط ُأنواعُالعقود،ُولاُي ثير 

/ُ ُقدر ه  ُنسبي  ُمالي  ُطابع  ُلرسم ُتخضع  ُحيث  ة، ُالعمل4ُالمصارفُالخاص  ُعقد ُقيمة ُبالألفُمن /

ُ الإجمالي ة ُالعقد  ُالأطرافُماُلمُينصِّ ُعنُنسختهُمهماُكانُعدد  ُطرف  علىُعنُكاملُالم د ة،ُولكلِّ

ُللبندُرقمُ/ ُ/ُالخاصُّبرسمُالط ابعُالمالي1//ُمنُالجدولُالم لحَقُرقم2ُخلافُذلك،ُوذلكُاستناداً

ُالاقتصاديُّ ُالعامِّ ُالق طاع ُمع ُالمبرمة ُأنواعها ُبجميع ُوالص كوك  ُ"العقود  ُعلى: ُينص  ُالذي النِّسبيّ

ُلرسمُطابع ُتخضع  ُم عي ناً ُوالمتضمِّنةُمبلغاً 4ُقدر ه ُ/ُوالق طاعُالخاصِّ ُن بيِّن  ُعليها /ُبالألف"،ُوكمثال 

 الآتي:

ُمقد ُشهري  ُلم د ةُسنة ُمعُ)س(ُبراتب  ُعقدُعمل  ُخاصٌّ رسمُفإنُ،ُُ/ُألفُليرة ُسوري ةُ 150ار هُ/أَبرمَُمصرف 

 العقدُيتم ُاحتسابهُوفقُالآتي:ُعلىالط ابعُالمترتبُ

 الأطراف.ُعدد2ُ×ُبالألف4ُ×ُشهر12ُ×150.000رسم ُالط ابع=ُ

 ليرة ُسوري ة14.400ُرسمُالط ابع=ُ

ةُإلىُإبرامُعقودُُالعمل مُحدَّدة القيمة وغير مُحدَّدة المُدَّة: عقود - ُالمصارفُالخاص  قدُتلجأ ُبعض 

ُال ُم حد دة ُغير  ُالقيمة،ُولكن ها ُم حد دة ُلمُيتضم نُالمرسومعمل  ُرقمُ/ُم د ة؛ُحيث  /ُلعام44ُالت شريعي 

ُكيفي ةُتكليفُهذاُالن وعُمن2005ُُ اًُواضحاًُي بيِّن   .عقودُالعملُبرسمُالط ابعُالماليوتعديلاتهُنص 
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ُفُهذاُالن وعُمنُالعقودُيتبي نةُالمتعلِّقةُبتكليالماليولكنُبالر جوعُإلىُاجتهاداتُالد وائرُ

ُطا ُبرسم ُات جهتُإلىُتكليفها ُ/أن ها ُرقم ُالبند ُبأحكام ُعملًا ُمقطوع  ُ/1بع  ُالجدولُرقم ُمن /2ُ/

 وتعديلاته.2005ُ/ُلعام44ُالم لحَقُبالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/

ُالآتي رائبُوالر سوم ُالعام ةُللض  ُاجتهاداتُالهيئة ُجاءُبأحد ُمنُأوراقُ(1)حيث  ُ"يت ضح  :

ُالجامعةُالعربي ةُالأوروبي ةُبإبرامُن ُالم د ة:ُالمعاملةُقيام  ُالأو لُ وعينُمنُعقودُالعملُغيرُم حد دة

ُبالس اعات،ُ دِّدَُفيهاُالأجر  ُم حد دةُالم د ةُح  ُغير  ُعمل  ُغيرُم حد دةُالم د ةُُوالث انيعقود  ُعمل  عقود 

ُالط ابعُالمقطوعُعنُالن وعُالأو لُمنُالعقود، ُرسم ُاستيفاء  ُيتم  ُشهري اً... ُالأجر  ُفيها دِّد وقدر ه ُُح 

،ُوذلكُوفقا15ًُ/ُليرة ُسوري ة ،ُبالإضافةُإلىُمبلغُ/300/ ُكإدارة ُمحلِّي ةُعنُكلُّعقد  /ُليرة ُسوري ة 

 للمبدأُالمعمولُبهُلدىُاستيفاءُرسمُالط ابعُالنِّسبيُّأوُالمقطوعُأيّهماُأعلى...".

فيما  هذه النَّاحيةلقةً باجتهادها ة في سورية كانت موفَّ الماليأنَّ الدَّوائر  ويعتقدُ الباحث

يخصُّ )عقود العمل مُحدَّدة القيمة وغيرَ مُحدَّدة المُدَّة( بخضوعها لرسم الطَّابع الن سبيّ أو 

ريبيّ؛ وذلك عن  ة بالتَّهرُّب الضَّ المقطوع أيّهما أعلى، وذلك خشيةً من قيام المصارف الخاصَّ

 دَّة برواتبَ عالية.طريق إبرام عقود عملٍ غير مُحدَّدة المُ 

ُالمثالُالآتي:  ولتوضيحُذلكُن بيِّن 

ُشهريُ  ُمعُ)س(ُبراتب  ُعقدَُعمل  ُخاصٌّ اً،ُولم د ة ُشهريُ ُ/ُألفُليرة ُسوري ة500قدر ه ُ/ُأبرمَُمصرف 

 هذاُالعقدُيتم ُاحتساب ه ُوفقُالآتي:ُعلىالم ترتِّبُُالماليُالط ابعُرسمفإنُغيرُم حد دة ،ُ

ُالد وائرُُالماليالط ابعُُرسمُ  ُلاجتهاد ُسوري ة500ةُهوُ/الماليالمقطوعُوفقاً ُليرة  ُالط ابعُ/ ،ُورسم 

 العقدُهو:ُعلىُالماليُالنِّسبي

                                                           
ريبيُّرقمُ/ُ(1)  رائبُوالر سوم/ُمديري ةُالت شريعُالض   .3/9/2013ص.هـُتاريخ6805/3/13ُُراجعُكتابُالهيئةُالعام ةُللض 
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 .ُليرة ُسوري ة4000ُددُالأطرافُ=ُع2ُ×بالألف4ُُ×500000ُ

 ./ُليرة ُسوري ة4000ي طب ق ُالر سم ُالأعلىُفيُهذهُالحالة،ُوهوُالبالغُ/

ةُالمصارفقدُتلجأ ُُالعمل غيرِ مُحدَّدةِ القيمة وغيرِ مُحدَّدة المُدَّة: عقود - ُُالخاص  أيضاًُلإبرامُعقود 

ُم ت فق ُعليه(ُفيُمتنُالعقد،ُ ُعبارة ُ)ُلقاءَُمبلغ  ن  ُت دو  ُدونَُأيُّقيمة ،ُحيث  ة ُدونُتحديدُم دُ ُوكذلكعمل 

ة ُالمصارفُالخاص  ُوت برم  ُالعقود، ُالُلهذه ُخاصّةُن وعَُهذا ُعد ة  ُلأسباب  ُالعقود ُُمن ُتكون  ُفقد بها،

ُبعضُ ُرواتب ُإبقاء ُعلى ُبغرضُحرصها ُأو ُالعقد، ُعن ُالم ترتِّبة ُالض ريبة بغرضُتخفيضُقيمة

ُأ خرى. ي ةًُوغيرُمعلومة ُلبقي ةُالعاملين،ُأوُلأسباب  رِّ  العاملينُلديهاُس 

ُُوبالنِّسبة ُحيث  ، ُإشكالي ات  ُأي  ُالمفروضُعنه  ُالط ابع ُرسم  ُي ثير  ُفلا ُالعقود ُمن ُالن وع لتكليفُهذا

ُالبندُرقمُ/500تخضعُلرسمُالط ابعُالمقطوعُالبالغُ/ /ُمنُالجدول1ُ/ُليرة ُسوري ة ،ُوذلكُاستناداًُلنصِّ

 /ُالخاصُّبرسمُالط ابعُالمقطوع.2الم لحَقُرقمُ/

ُالد وائرُُوهذا ُالهيئةُالعام ةُالماليماُأك ده ُاجتهاد  ُتضم نُاجتهاد  ُهذاُالن وعُمنُالعقود؛ُحيث  ةُفيماُيخص 

ُ ُوالر سوم رائب ُيليللض  ُاما ُالن موذجَ ُأن  ُمن ُالر أي ُنشاطر كم ..."ُ ُالس عوديُ: ُبيمو ُبنك ُبكتاب لمرفقَ

ُالفرنسي ُلم د ة  ُوالذيُهوُعبارة ُعنُعقدُعمل  ُنص تُالف قرةُ ، ُأي ةُمبالغَ،ُحيث  ُم حد دة،ُولاُيتضم ن  غير 

ُم حد دُ ُغير  ُالعقد ُات فقُالفريقانُبموجبُهذا ُللت جديد ُبطبيعته ُقابل  ُالعملَ ُ)لأن  ُمنهُعلىُالآتي: الث انية 

ُم ت فق ُعليه...(،ُيخضع ُ ُقدر هالم د ةُولقاءَُأجر  ُمقطوع  ي ة ُعنُكلُّنسخة ُوعلىُ/ُليرة ُسور300ُ/ُلرسمُطابع 

/ُ ُرقم ُالبند ُلنصِّ ُ/1نسختينُاستناداً ُمنُالجدولُرقم /2/ُ ُرقم ُالت شريعيّ ُالم لحَقُبالمرسوم ُلعام44ُ/ /

ُالعامل2005ُُ ُعلاقةَ ُأن  ُوباعتبار ُأعلاه ، ُالت عاقديّ ُللن صِّ ُاستناداً ُأن ه ُإلى ُمشيرينَ وتعديلاته...

ُباستمرارُالعلاقةُالت عاقدي ة،ُفلاُبالمصرفُتبقىُمستمر ةًُدونَُتوقي ُت فيد  ،ُأوُصدورُأيُّوثيقة  ُجديد  عُعقد 
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ُقيامُ ُحال ُفي ُأم ا ُالر سم ، ُعليها ُسيترت ب  ُالتي ُالوثيقة ُوجود ُلعدم ُجديد  ُطابع  ُرسم ُأيّ ُلترتيب حاجةَ

،ُأوُأيُّوثيقةُ  ُجديد  ُُالمصرفُبتنظيمُعقد 

ُالرُ  ُباستمرارُهذهُالعلاقة؛ُفإن  ُالفقرةُ/ت فيد  باًُعملًاُبنصِّ ُمتوجِّ /ُمنُالمرسوم7ُ/ُمنُالماد ةُ/3سمَُي عتبر 

 (1)الت شريعيُّالمذكورُأعلاه".ُ

ُجم :تقديم الخدمات عقود -بُ ُالمصرفهي ُي برم ها ُالتي ُالعقود ُالخاصُُّيع  ُالق طاع هات ُج  مع

ُ ُلازمة  ُم عي نة  ُمنُخلالهاُإلىُالحصولُعلىُخدمات  ُ)نقلُالموظ فينُلنشاطهالأ خرى،ُويهدف  ُكـ

ُالدِّعايةُ ُوعقود ُبالمصرف، ة ُالخاص  ُالأبنية ُنظافة ُعلى ُالمحافظة ُالموظ فين، تدريب

ُالم بي نةُ ُالعقود ُهذه ُنسبي ُُ-علىُسبيلُالمثال-والإعلان...(،ُوتخضع ُجميع  ُمالي  لرسمُطابع 

ُالبندُ/ُ،/ُبالألفُمنُقيمةُالعقدُالإجمالي ة4قدر ه ُ/ أ/ُمنُالجدولُالم لحَقُ-2وذلكُاستناداًُلنصِّ

 /.44/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/1رقمُ/

رَُمنُ الإيجار: عقود-ج ُبمقتضاهُبأنُي مكِّنَُالمستأج  ر  ُعقد ُالإيجارُبأن ه:ُ"عقد ُيلتزم ُالم ؤجِّ ي عر ف 

ُ ُم د ةًُم عي نةًُلقاءَُأجر  ُم عي ن   .(2)معلوم"الانتفاعُبشيء 

ُُ ُتقوم  ةُالمصارفحيث  ُالعقاراتُالُالخاص  ُمن ُالعديد ُالمصرفيباستئجار ها ُنشاط  ُلممارسة زمة ُلا 

ُأ ُلعم الها ُسكن  ُأو ُمستودعات  ُأو ُ)فروع  ُكـ ُالعقودلاستخدامها ُهذه ُوت عتبر  ُذلك(، ُغير مطرحاًُُو

 وفقُالآتي:ُالماليبالنِّسبةُلخضوعُهذهُالعقودُلرسمُالط ابعُ ،ُويتم ُالت مييزُ الماليضريبي اًُلرسمُالط ابعُ

ُقدر ه ُ/ُالمُدَّة: الإيجار مُحدَّدة عقود - ُنسبي  ُمالي  /ُبالألفُمنُقيمةُعقدُالإيجار4ُوتخضع ُلرسمُطابع 

 .عنُكاملُم د ةُالعقد

                                                           
رائبُوالر سومُرقمُ/ُ(1)  ،ُالمعطوفُعلىُكتابُبنكُبيمو14/11/2011ُتاريخ11691/3/13ُُراجعُكتابُالهيئةُالعام ةُللض 

ُغيرُم حد دُالقيمةُوالم د ة.7/9/2011/ُتاريخ508ُالس عوديُّالفرنسيُّرقمُ/ ُلعقدُعمل   ،ُالمتضمِّنُطلبُبيانُالر أيُبنموذج 
 .منُالقانونُالمدنيُالس وريُ/526راجعُالماد ةُرقمُ/ُ(2) 
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ُقدر ه ُ/ُالإيجار غيرُ مُحدَّدة المُدَّة: عقود - ُنسبي  ُمالي  /ُبالألفُمنُقيمةُعقد4ُوتخضع ُلرسمُطابع 

 ,(1)بدلُالإيجارُالسنويُعنُكاملُوذلكُعندُبدءُكلُّسنة ُإيجاري ةالإيجار،ُ

ُقدر ه ُ/ُالبيع والش راء: عقود -دُ ُنسبي  ُمالي  /ُبالألفُمنُقيمةُعقدُالبيعُأو4ُوتخضع ُلرسمُطابع 

 الشِّراء.

رةُلاستيفاءُُالمُنظَّمةُ لدى الدَّوائر العقاريَّة: العقود-ه ُللأسسُالم قر  وذلكُعنُالمبالغُالم حد دةُوفقاً

/ ُقدر هُ  ُنسبي  ُمالي   /ُبالألف.4الر سومُالعقاري ةُباستثناءُعقودُالر هن،ُفتخضع ُهذهُالعقود ُلرسمُطابع 

ُهناُبينُالحالاُعن العقود: التَّنازل -وُ  :(2)تُالآتيةويتم ُالت مييز 

ُُإذا - ُمالي  ُعنُالعقدُعلىُالوثيقةُالأصلي ةُذاتها؛ُتخضع ُعملي ة ُالت نازلُعنُالعقدُلرسمُطابع  تم ُالت نازل 

/ ُقدر هُ   /ُبالألفُمنُمبلغُالعقد.1.5نسبي 

ُقدرهُنسبيُ ُماليُ ُطابعُ ُلرسمُالت نازلُعملي ةُ ُتخضعُ ُذاتها؛ُالأصلي ةُالوثيقةُوعلىُالقيمةُزيادةُحالُفي -

يادةُفقط.4/  /ُبالألف،ُوعلىُمبلغُالزِّ

 .بالألف/4ُ/ُقدر هُ ُنسبيُ ُطابعُلرسمُالت نازلُعملي ةُ ُتخضعُ ُمستقل ة ؛ُوثيقةُ ُعلىُالت نازلُ ُتمُ ُحالُفي -

اتجهُالمشرعُالضريبيُإلىُالتمييزُفيُالمعاملةُالضريبيةُعلىُعمليةُالتنازلُفيماُُويتضحُمماُسبقُكيف

/ُبالألف،ُوعندماُتتمُعلىُوثيقة1.5ُإذاُتمتُعلىُذاتُالوثيقةُوهناُأخضعهاُلرسمُطابعُنسبيُقدرهُ/

لرسم  ته في ذلك باعتقادنا هي نظرتهولعل علَّ /ُبالألف،4ُمستقلةُوهناُأخضعهاُلرسمُطابعُنسبيُقدرهُ/

 الطابع بكونه يفرض على الوثيقة باعتبارها مطرحاً مستقلًا للتكليف بالرسم بغض النظر عن محتواها.

ُهذهُُ:الرَّهن الجارية لصالح المصارف ومؤسَّسات التَّمويل الخارجيَّة والدَّاخليَّة عقود -زُ تخضع 

/ُالعقود ُقدر هُ  ُمالي   .(3)/ُبالألفُمنُقيمةُالر هن1لرسمُطابع 
                                                           

 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/1/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/22راجعُالبندُرقمُ/ُ(1) 
 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/1/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/4راجعُالبندُرقمُ/ُ(2) 
 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/1/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/23راجعُالبندُرقمُ/ُ(3) 



142 
 

 

 :القضائيَّة والحكام القرارات -7

،ُإذاُذ ك رَُالعام ةُالجهاتُأوُالمحاكمُإلىُالم قد مةُالت حكيمُوصكوكُوالت سوياتُالاتِّفاقي اتُجميعُ ُ

ُقدر ه ُ/ُفيهاُمبلغ ُم عي ن ُمالي  ،ُأم اُفيُحالُ(1)/ُبالألفُمنُالمبلغُموضوعُالوثيقة4تخضع ُلرسمُطابع 

ُنلمُي ذكرُفيهاُمبلغ ُ ُمالي  ُتخضع ُلرسمُطابع  ُقدر ه ُ/م عي ن  ،ُوذلكُوفقُآخرُ(2)ة/ُليرة ُسوريُ 300سبي 

ُبعدُأنُكانت ُقدر هُتعديل  ُمقطوع   /ُليرة ُسوري ة.200/ُخاضعةًُلرسمُطابع 

ادرة ُعنُالمحاكمُ ُالص  ُالخاضعةَُلرسمُالط ابعُهيُالأحكام  ُالقضائي ةَ ُالأحكامَ معُالإشارةُإلىُأن 

ُ ُضمن ُوتدخل  ُوفئاتها، ُأنواعها ُباختلاف ة ُالمختص  ُهيئاتُالقضائي ة ُقرارات ُالقضائي ة ُالأحكام مفهوم

ُالاختياري ُالت حكيم ُعن ُالتيُتصدر ُبيُالت حكيم ُالجاري ُالأفراد، ُالقضائين ُالت حكيم ُوالاتِّفاقي اتُأوُأو ،

ةُلإقرارهاُقضائي اً،ُفمنُالط بي عيُّأنُالعقودُالجاريُتنظيم هاُمنُالمواطنينُوالم قد مةُإلىُالمحاكمُالم ختص 

ةُبالإقرارُالقضائيُّخاضعةًُلاستيفاُتكونَُهذهُالاتِّفاقي اتُوالعقودُالتيُت قد م ءُفيُإضبارةُالد عوىُالخاص 

 .(3)الر سمُقبلُالاستماعُإلىُمضمونهاُأوُتثبيتها،ُبالإضافةُإلىُتوج بُالر سمُعلىُالحكمُبحدُِّذاته

ُالنِّظامي ي:على سجل هِ الت جار  ردُ التي تَ  والتَّعديلات ساسيُّ للمصرفال الن ظام -8 الأساسي ُُخضع 
ُمقطوعُ  ُمالي  /ُللمصرفُلرسمُطابع  ُنسخة ُمصد قةُسوري ة/ُليرة 10.000ُقدر هُ   .(4)عنُكلِّ

ُالت عديلات ُللمصرفُردُ تَُالتيُُوتخضع  ُالتِّجاريّ ل ُمقطُ(5)علىُالسِّجِّ ُطابع  ُ/لرسم ُقدر ه  ُليرة 3000ُوع  /
ُسوري ة ُالت عديلاتُالمتعلِّقة ُباستثناء ُأرأسب، ُزيادةً ُالمصرفُ) ُالمصرفمال ُأجل ُتمديد ُأو ُتخفيضاً(، ُو

ُُفتخضعُ  ُسبقَُلرسمُطابع  ُُنسبي  ُدراسُبيان هوأنُتم ُالمتوجِّبُعنُرأسعند ُالط ابع مالُالمصارفُةُرسم
ة. ُالخاص 

                                                           
 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/1/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/19راجعُالبندُرقمُ/ُ(1) 
 .2005/ُلعام44ُلم عدِّلُللمرسومُالت شريعيُّرقمُ/ا2013ُ/ُلعام30ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/4راجعُالماد ةُرقمُ/ُ(2) 
 وتعديلاته.2005ُ/ُلعام44ُ/ُمنُالت عليماتُالت نفيذي ةُللمرسومُالت شريعيُّرقمُ/3راجعُالفقرةُ)د(ُمنُالماد ةُ/ُ(3) 
 وتعديلاته.2005ُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/25راجعُالبندُرقمُ/ُ(4) 

 وتعديلاته.2005ُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2/ُمنُالجدولُالم لحَقُرقمُ/28راجعُالفقرةُ)ب(ُمنُالبندُ/ُ(5) 
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 :الإسلاميةرسم الطابع المالي على عمليات المصارف  -ثانياً 

ُبينُالمصارفُالت قليدي ةُوالمصارفُالإسلامي ةُفيُطبيعةُالخدماتُ علىُالر غمُمنُوجودُتشابه 

ُجوهرَُالعملُوأسلوبَه ُبأداءُالمصرفي ةُالتيُت قدُ  ُأن  زمُللمشروعات،ُإلا  ُللعملاء،ُوفيُتوفيرُالت مويلُاللا  م 

ُفيُالمصارفُالإسلامي ةُعنهاُفيُالمصارفُالأ خرى،ُف ُُالمصارفهذهُالوظائفُيختلف  الإسلامي ة ُتتجن ب 

زمُلعملائهاُإلىُ ُالت عاملُبالفائدة،ُلذلكُفهيُتلجأ ُفيُتقديمُالت مويلُاللا  ُتتضم ن  ُمصرفي ة  تقديمَُأيُّخدمة 

ُا ُهذه ُأهمّ ُومن ُالإسلامي ة، ُالش ريعة ُأحكام ُمع ُتت فق  ُتمويلي ة  ُصيغ  ُ)المرابحةاستخدام ُالت مويلي ة: يغ ُلصِّ

 لمضاربة،ُوالإجارة(.المشاركة،ُا

ُفيُ ُمنُأنواعُالت مويلُالم ت بعةُفيُالمصارفُالإسلامي ة،ُومنُثم ُُماُيليون بيِّن  ُنوع  ُبيانبإيجازُكل 

 .عليهارسمُالط ابعُالم ترتِّبُ

 :المرابحة -1

ُبينُالمصرفُالإسلاميُُُّ ُبيع ُالمرابحةُبأن ه :ُ"عقد  ُفيهُالمصرُُي عر ف  بتنفيذُُفوأحدُعملائه،ُيلتزم 

لعةُالتيُطلبهاُمنُالبنكُ ه ُللبنكُبشراءُالسِّ ُمقابلُالتزامُالعميلُبتنفيذُوعد  ُم عي نة  لعة  طلبُالعميلُبشراءُس 

ُالمت فق ُعليهُمعُالبنكُعندُالابتداء" بح   .(1)بسعرُالت كلفة؛ُمضافاًُإليهاُالرِّ

ُ ُالمرابحةُمنُأكثرُصيغُالاستثمارُالتيُتت ب ع ها ُعملي ات  ُفيهاسلامي ةالإُالمصارفوت عَد  ُالمخاطرة ُلقل ة ُ؛

ُرافداًُأساسي اًُللت دف قاتُالن قديُ  ُ.ةُالد اخلةُإلىُالمصرفُالإسلاميوكونهاُت شكِّل 

ُ

 
                                                           

ُالتِّجارةي ةُالعلمي ةُلكليةُد.ُمصطفىُالنشرتي،ُتقييمُكفاءةُالبنوكُالإسلامي ةُفيُمصر،ُبحثُمنشورُبكليةُالت مويلُوالتِّجارة،ُالجمعُ(1) 
 /.19،ُصُ/2008جامعةُطنطا،ُالم لحَقُالأو ل،ُالعددُالث اني،ُ
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 :المشاركة-2

ُالبدائلُ ُالمشاركةُمنُأهمّ ُعقود  ُات عَد  لس ائدُفيُالبنوكُالت قليدي ةُالش رعي ةُلنظامُالإقراضُبالفائدة

ُالمصارفُالإسلامي ة ُتقوم  ُفيُعمُحيث  ُالمصرفُبتوظيفُأموالها ُبين ُالعلاقة ُوتدور  لي اتُالمشاركة،

لاقةُيُإطارُعوالعميلُفيُإطارُالمشاركةُبينُالط رفينُفيُالت مويلُوالإدارةُوالأرباح،ُوليسُفُالإسلامي

ُبالمدين ُالم قترضُالتيُُالد ائن ُبين ُالعلاقة ُالن اتجةُعنُوالبنكُالت قليديتحكم  ُالأرباح ُتوزيع  ُيتم  ُحيث  ،

ُمنُصافيُالرِّبحُ ُعليهُفيُعقدُالمشاركةُعلىُأساسُاحتسابُنسبة  ُالاتِّفاق  عملي ةُالمشاركةُوفقاًُلماُيتم 

ُمنهماُمنُرأسُوز ع ُالبقي ةمقابلَُالإدارةُوالعمل،ُوتُ  ةُكل   .(1)مالُالمشاركةبنسبةُح ص 

 :المضاربة-3

ُماُبغرضُتحقيقُالرِّبح،ُعلىُأنُتكونَُالخسارةُ  هيُالتقاء ُرأسُالمالُبالخبرةُوالعملُفيُمشروع 

ُالمصرفُهناُ ُدور  ُمنُجانبُالم ضارب،ُويكون  ُإذاُثبَ تُالت عدِّيُأوُالت قصير  علىُرأسُالمالُفقط،ُإلا 

تمويلُأصحابُالمشاريعُالإنتاجي ةُوذويُالخبرةُالعلمي ةُوالفنِّي ةُفيُالمجالاتُالمختلفة،ُوتمكينهمُمنُفيُ

ُصغيرةًُومتوسِّطةَُالحجم  .(2)إقامةُمشروعات همُالتيُغالباًُماُتكون 

ُالمُ  ُوبين ُالمال( ُالمصرفُ)ربِّ ُبين ُالعقود ُمن ُالن وع ُهذا ُالن اتجُعن بح ُالرِّ ُتقاسم  ضاربُ)شريكُويتم 

 المصرفُبالجهدُوالعمل(.

 

 

                                                           
 /.16د.ُمصطفىُالنشرتي،ُتقييمُكفاءةُالبنوكُالإسلامي ةُفيُمصر،ُمرجعُسابق،ُصُ/ُ(1) 
ُالماليمجيدُالش رع،ُالن واحيُالإيجابي ةُفيُالت عاملُالمصرفيُّالإسلاميُّفيُظلُّمعاييرُالمحاسبةُللمؤس ساتُُ(2)  ةُالإسلامي ة،ُبحث 

لُلكليةُالاقتصادُوالعلومُالإداري ة،ُجامعةُالعلومُالت طبيقي ة،ُ  /.22،ُصُ/2003م قد م ُإلىُالمؤتمرُالعلميُّالأو 
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 :الإجارة-4

ُمعُالاحتياجاتُالت مويلي ةُ ت عَد ُالإجارة ُنظاماًُتمويلي اًُمتطوِّراًُللخدماتُالمصرفي ةُالت قليدي ة؛ُلأنّه ُيتجاوب 

ُالذينُ ُالأعمال ُلرجال ُالخدمات  ُي قدِّم  ُذاته  ُالوقت ُوفي ُومعد ات، ُإنتاجي ة  ُآلات  ُمن ُالمنتجة للش ركات

ُالرأسمالييرغبونُفيُتجديدُأصولهمُ ُت جاري ة ُتتناسب  معُة،ُمنُخلالُعملي ةُاستئجارُتلكُالأصولُبدفعات 

ُعد ة ،ُمنهااةُعلىُالسدالماليهمُتقدرُ  :(1)د،ُولهذاُالن مطُمنُصيغُالت مويلُأشكال 

ُُالتَّشغيليَّة: الإجارة -أُ ر  ُالم ؤجِّ ُيسترد  ُثم  ، ُم حد د  ُبعمل  ُللقيام ُالأصول ُتأجير ُعلى ُتقوم  ُالتي هي

ُآخر.  الأصولَُلتأجيرهاُمر ةًُأ خرىُلشخص 

ُفيُنهايةُُبالتَّملُّك: الإجارة المنتهية -بُ ُرمزي  ُبالبيعُبمبلغ  ُمعُوعد  ُعلىُعقدُإيجار  هيُالتيُتقوم 

 م د ةُالإيجار،ُوذلكُبعدُتسديدُكاملُأقساطُالإيجارُالم ت فقُعليها.

ُالإسلامي ة ُالمصرفي ة ُالعملي ات  ُاُوت عَد  ُمنُأبرزُصيغ ُُلت مويلُفيُالمصارفُالإسلامي ةالتيُسبقُبيان ها

ُال ُعليهُُضريبي اًُلرسمُالط ابعُالماليُوالمحرّراتُالتيُت وثِّق هاُمطرحاًُُعقودُوالص كوككماُت عَد  وفقُماُنص 

ُرقمُ/ ُخاصّ.2005ُ/ُلعام44ُالمرسوم ُالت شريعي  ُماُاست ثنيُمنهاُبنص   وتعديلاتهُ)كقاعدةُعام ة(،ُإلا 

ُالت شريعيوبالر ج ُالمرسوم ُأحكام ُإلى ُ/ُوع 35ُرقم ُلعام ُالمصارف2005ُُ/ ُإحداثَ ُنظّم الذي

ُالمص ُي برم ها ُالتي ُالعقود ُإعفاء ُعلى ُنص  ُأن ه  ُنجد  ُفيُسورية؛ ُمعرضُُالإسلاميُرفالإسلامي ة في

 .(2)العملي اتُوتقديمُالخدماتُالمصرفي ةُالإسلامي ةُمنُرسمُالط ابع

ُا ُأن  ُالس وريونلاحظ  ريبي  ُالض  ُُلم شرِّعَ ُالمشاركة،ُقد ُالمضاربة، ُ)المرابحة، ُالعقود؛ ُجميع ُبإعفاء قام

ُمنُرسمُالط ابعُُالمصرفوالإيجار(ُالتيُيبرم هاُ  عنها.ُالماليالإسلامي 

                                                           
لُحولُدورُسميرُبسيُ(1)  قابةُعلىُالمصارفُالإسلامي ةُفيُظلُّنظامين،ُالمؤتمرُالفلسطينيُّالأو  ُالبنوكُالمركزيّةُفيُالر  سو،ُدور 

عادةُالإعمار،ُغزة،ُُالماليالق طاعُالمصرفيُّوُ  /.11،ُصُ/1998فيُالت نميةُوا 
 .2005/ُلعام35ُرقمُ/ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعي18رقمُ/ُراجعُالماد ةُ(2) 
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ُ ُيتناول  ُالإعفاءَ ُهذا ريبي ةَُفيُسوريةُقدُفس رتُبأن  ُالض  ُالإدارةَ ُأن  ُالمرابحةُعلىُالعقاراتإلا  ُفقطُعقودَ

ُالعقود ُالمصرفُفقطُمنُهذه ُنسخةَ ُالمصرفُالإسلامي(1)وفيماُيخص  ُي ضطر  ،ُوبحكمُطبيعةُ،ُحيث 

ةًُالمرابحة،ُإلىُالقيامُبشراءُالسِّلعةُموضوعُ ُبيعهاُصيغُالت مويلُالمعتمَدةُلديهُوخاص  المرابحة،ُومنُثم 

ُإضافي ةوتتُ،للعميل ُعلىُذلكُتكاليف  ُالذيُءُوالبيعُلرسمُالط ابعُالماليرابخضوعُعقودُالشُُِّرت ب  ،ُالأمر 

/ُ ُرقم ُالماد ة ُنصِّ ُتعديل ُإلى ُالم شرِّعَ ُدفعَ ُالأمر  ُهذا ُالت مويل، ُتكلفة ُزيادة ُإلى ُالمرسوم7ُي ؤدِّي ُمن /

/ُ ُرقم 24ُالت شريعيّ ُلعام ُنسخ2011/ ُإعفاء  ُبموجبه ُتم  ُبند  ُإليها ُأ ضيفَ ُحيث  ُالمصرفُمنُرسمُ، ة

ُالمالي ُ/ُالط ابع ُنص تُالماد ة ُرقم ُحيث  ُالعقاراتُوشرائ ها، ُبيع ُعلىُالآتي:7ُعنُعقود ُالمشارُإليها /

 "ت عفىُنسخة ُالمصرفُمنُرسمُالط ابعُعلىُعقودُبيعُوشراءُالعقاراتُبقصدُبيعهاُللمتعامل".

ُف ُثم  ُالمصرفُالإسلاميومن ُقيام ُعند ُالمالكُللُإن ه  ُالبائع ُنسخة  ُالعقاراتُتخضع  عقارُبشراء

لرسمُالط ابع،ُوت عفىُنسخة ُالمصرفُمنه،ُوعندُتنازلُالمصرفُعنُالعقارُللمتعاملُمعهُتخضع ُنسخةُ 

 الم تعام لُمعُالمصرفُلرسمُالط ابع،ُوت عفىُنسخة ُالمصرف.

المفروضُعلىُعقودُالمصارفُالإسلامي ةُكالبيعُوالشِّراءُُبةُلم عد لُرسمُالط ابعُالماليأم اُبالنِّس

ُللقيامُبنشاطهُالمصرفيّ؛ُُالمصرفوالإيجارُوالخدماتُوالعملُوغيرهاُمنُالعقودُالتيُيبرمهاُ الإسلامي 

ُمقدار ه ُ/ ُنسبي  ُلرسمُطابع  ُالبندُرقم4ُفتخضع ُأيضاً ُلنصِّ /ُبالألفُمنُقيمةُهذهُالعقود،ُوذلكُاستناداً

 وتعديلاته.2005ُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/أ-2/

ُمصرفي ة،ُكشوفُ ادرةُعنهُ)كفالات،ُعقودُاعتمادات  ُبالنِّسبةُلبقي ةُالعملي اتُالمصرفي ةُالص  وكذلكُالأمر 

ُ ريبي ة ُلذاتُالنِّسبُالض  ُفتخضع  ُقضائي ة...(، ُأحكام ُالماليحسابات، ُالط ابع ُلرسم رة ُوُالم قر  ُالتيُ، هي

 الت قليدي ة.ُالمصارفتخضع ُلهاُ

                                                           
رائبُوالر سومُرقمُ/ُ(1)  ريبيُّلدىُالهيئةُالعام ةُللض   .27/5/2014ص.هـُتاريخ4071/3/13ُُكتابُمديري ةُالت شريعُالض 
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ُا ُالس وريومنُثم ُنجد ُأن  قدُراعىُطبيعةَُعملُهذاُالن وعُمنُالمصارفُوأهدافهاُُلم شرِّعَُالض ريبي 

ُإلاُ ُط ابعُعلىُعقودهاُالت مويلي ةالت نموي ةُالتيُتم ُبيان هاُفيُالفصلُالت مهيديّ،ُمنُخلالُإعفائهاُمنُرسمُال

ُالمجالُقدُقصرتُهذاُالإعفا ريبي ةُفيُهذا ُالإدارةُالض  ُاجتهادات  ُءَُعلىُعقودُمرابحةُالعقاراتُفقطأن 

ُتكليفَُجميعُالعقودُالت مويلي ةُللمصارفُا ُالواقع ُالعملي  ُي بيِّن  وبنسبة ُُلإسلامي ةُبرسمُالط ابعُالماليحيث 

ضريبيٌّ مرتفعٌ جدَّاً باعتقاد الباحث، وأعلى من المُعدَّل الذي  وهو مُعدَّلٌ ،ُمنُقيمتهاُ/ُبالألف4تبلغ ُ/

ة، والبالغ /  / باللف.3تخضعُ له عقودُ قروض المصارف التَّقليديَّة الخاصَّ

/ الخاصّ 44رقم / ديلٍ قادمٍ للمرسوم التَّشريعيهذه النُّقطة في أي  تع لَحظَ  الباحث لذا يأمل

ليكون مساوياً للنسبة المفروضة على  يَّةهذا المُعدَّل للمصارف الإسلام، وتخفيض برسم الطَّابع المالي

 العقود التي تبرمها المصارف التقليدية لاعتبارات العدالة الضريبية.
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 :التمويل الصغيرمصارف لى عمليات رسم الطابع المالي ع -ثالثاً 

غُي مكنُ ُ ُالص  ُالت مويل ُمصارف ُلأنشطة ريبي ة ُالض  ُللمعاملة ُبالنِّسبة ُلرسمُالت مييز  ُالخاضعة ير

ُالمالي ُالمصارفُمنذ ُُالط ابع ُهذه ُعالجتُوضع د ة  ُع  ُتشريعات  ُلتعاقب ُتبعاً ُوذلك ُعد ة ، ُمراحلَ بين

هاُولغايةُتاريخه.  تأسيس 

ُ ُفي غير ُالص  ُالت مويل ُمصارف  ُإحداث  ُالت شريعيُسوريةتم  ُالمرسوم ُ/ُبموجب ُلعام15ُرقم /

ُأس،ُوالذيُيُ 2007 ُم قن ن  لَُتشريع  ُأو  ُالبنكي ةُالاجتماعي ةُفيُسوريةسَُلإحداثُماُي سم ىُبالمؤس ساتُعَد 

ُالمصرفي ةُالخاضعةُلرسمُ ُعملي ات ها ُفيماُيخص  ُإعفاءات  ُالم حدثة ُبموجبهُمنُأيِّ ولمُتستفدُالمؤس سات 

ُحيالطُ  ريبيابع؛ ُالض  ُالم شرِّع  ُأَخضعَ ُأوُُث  ُ)النِّسبيّ ُالط ابع ُلرسم ُعنها ُتصدر  ُالتي ُالمعاملات جميعَ

ُعنُ ُالتيُتصدر  ُالعملي اتُالمصرفي ة ُجميع ُفيُذلكُشأن  ُشأن ها ُالوثيقة(، ُوذلكُبحسبُنوع المقطوع،

ُفيُالمعام ريبي ة.المصارفُالتِّجاري ةُ)الت قليدي ة(،ُودونُأيُّتمييز   لةُالض 

ُخضوع ُهذهُالمؤس ساتُلرسمُالط ابعُعلىُجميعُأنشطته ُاُلغايةُصدورُالمرسومُالت شريعيواستمر 

ُقيمت ها2011ُ/ُلعام24ُرقمُ/ غرُالتيُلاُتتجاوز  ُبموجبهُإعفاء ُعقودُالقروضُالمتناهيةُالصِّ ،ُوالذيُتم 

ُمنُرسمُالط ابعُعليها200/ ُجزءاًُبسيطاًُجد اًُ(1)/ُألفُليرة ُسوري ة  ُيتناول  ُجزئي  ،ُوكانُذلكُبمثابةُإعفاء 

 منُأنشطةُهذهُالمؤس سات.

ريبيولكنُفيُالوقتُ بإعفاءُمصرفُالإبداعُالم حدَثُبموجبُالقانونُرقمُُذاتهُقامَُالم شرِّع ُالض 

رائب2010ُ/ُلعام9ُ/ ُنص تُالماد ةُمنُجميعُالض  نُإحداثُالمصرفُ/ُمنُقانو20ُرقمُ/ُوالر سوم،ُحيث 

/ُمنُهذاُالقانونُمنُجميع6ُعلى:ُ"ت عفىُالش ركة ُوعملاؤهاُمنُالش رائحُالم ستهدفةُالم حد دةُفيُالماد ةُ/

ُالر هنُورسم ُ ُرسوم  ُفيها ُت جريها،ُبما ُأوُعملي ة  ُكانتُعلىُأيُّعقود  ُتسمية  رائبُوالر سومُتحتُأيِّ الض 

 الأرباحُعلىُالد خلُبكافةُأنواعها".الط ابع،ُوكذلكُت عفىُمنُضرائبُ
                                                           

 .2011/ُلعام24ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/6راجعُنصُالماد ةُرقمُ/ُ(1) 
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/ُ ُالماد ة ُنصِّ ُفي ُتفضيلي ة20ًُوبالت دقيق ُضريبي ةً ُمعاملةً ُمنح ُقد ريبي  ُالض  ُالم شرِّعَ ُأن  ُنجد  /

ُبخلافُبقي ةُ ُي جريها ُالتي ُعملي اته ُعلىُجميع رائبُوالر سوم ُالض  ُجميع ُمن ُبإعفائه لمصرفُالإبداع؛

ُالصُ  ُالت مويل ُوامصارف ُسورية، ُفي ُالعاملة ُالت شريعيغير ُالمرسوم ُبموجب ُ/ُلمحدثة ُلعام15ُرقم /

ُي مارس ه 2007ُ ُالذي ُذاتَه  ُالن شاطَ ُت مارس  ُأن ها ُمن ُبالر غم ريبي ة ُالض  ُالمعاملة ُهذه ُمثل ُتلقَ ُلم ُوالتي ،

ُكوُ ُالإبداع، ُلمصرف ُالمستهدفة ُذاتَها ُالش رائحَ ُبنشاطها ُوتستهدف  ُالإبداع، ُهذهُمصرف  ُلنشاط  ن

ُ ، ُاجتماعيٌّ ريبيُّ فالمؤس ساتُبعد  في  ي سورية عن المبدأ الساسيومن ثمَّ فقد خرج المُشر عُ الضَّ

ريبيَّة يجبُ أن ترتكزَ إلى نوع  ريبيَّة لهذه المصارف، والذي ينصُّ على أنَّ المعاملة الضَّ المعاملة الضَّ

 و قانون إحداثها.النَّشاط المُقدَّم، وليس إلى صفة المؤسَّسة أ

ريبي ة ُالض  ُ/ُواستمر تُالمعاملة ُيقارب  ُما ُولفترة ُالم بي ن، ُالمؤس ساتُعلىُالن حو ُعاما14ًُلهذه /

2007ُ/ُلعام15ُألغىُالعملَُبالمرسومُالت شريعيُرقمُ/،ُالذي2021ُ/ُعام8ُلغايةُصدورُالقانونُرقمُ/

ُللت مويلُالص غيرُفيُسورية ُبإنشاءُمصارفَ ُالاوسمحَ ُالمؤس ساتُالبنكي ة ُوأَلغىُتسميةَ ُكماُ، جتماعي ة،

ُالقانون ُالضُ ُيدالجدُوتداركَ ُالمعاملة ُفي ُالموجودة ُالخلل  ُنقاط ُمن ُالمصارفالعديدَ ُلهذه ُسابقاًُُريبي ة

ريبي ةُبموجبُالماد ةُ/وُ يزاتُالض   /ُمنُهذاُالقانون.16مانحاًُلهاُالعديدَُمنُالم 

ُ/ُحيثُ  ُالماد ة ُمن ُ)د( ُالفقرة ُ/16نص ت ُرقم ُالقانون ُمن ُعملاء 8ُ/ ُ"ي عفى ُالآتي: ُعلى /

ُكانتُعلىُأيالمصارفُمنُجميعُالرُ  ُتسمية  ُيجرونهاُمعُالمصرفُبماُُسومُتحتُأيِّ ُأوُعملي ات  عقود 

 فيهاُرسوم ُالر هنُورسمُالط ابع".

من هذه النَّاحية، يتبيَّنُ  2005/ لعام 15رقم / رنة مع أحكام المرسوم التَّشريعيوبالمقا

غير التي أُحدثت بموجبه لم يكونوا يتمتَّعون بأي  إعفاءٍ يُذكرُ  للباحث أنَّ عملاءَ مؤسَّسات التَّمويل الصَّ
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عن عقودهم، أو عن الخدمات التي يحصلون عليها من هذه المؤسَّسات، علماً أنَّ هذه المؤسَّسات 

 أُحدثت لدعمِهم.

ريبي غير  وتداركَ المُشر عُ الضَّ هذا الخلل فيما بعد، حيثُ تمَّ إعفاءُ عملاء مصارفِ التَّمويل الصَّ

من جميع الرُّسوم تحت أيّ تسميةٍ كانت، في حين بقي مصرف  2021/ لعام 8في ظلّ القانون رقم /

غر يستفيدُ من إعفاءٍ شاملٍ ي غير والمتناهي الص  شملُ )المصرفَ وعملاءَهُ( من رسم الإبداع للتَّمويل الصَّ

 الطَّابع عن جميع العقود والعمليَّات المصرفيَّة التي يُجريها.

غير العاملة في سورية  ويعتقدُ الباحث أنَّهُ كان من الفضل لو تمَّ منحُ مصارفِ التَّمويل الصَّ

ريبيَّةِ ذاتِها التي مُنحت لمصرف الإبداع؛ باعتبار أنَّ هذه الم ؤسَّسات تُمارسُ النَّشاط الإعفاءاتِ الضَّ

ريبيَّة التَّفضيليَّة لم حيثُ أَبقى القانون الجديد ذاتَهُ  صرف الإبداع من خلال الإعفاء على المعاملة الضَّ

رائب والرُّسوم على اختلاف أنواعها للمصرف وعملائه، مقارنةً بإعفاءٍ جزئي   الشَّامل من جميع الضَّ

غير في  غير؛ المرُ الذي من شأنِهِ أن يُحدثَ خللًا في سوق التَّمويل الصَّ لبقيَّة مصارف التَّمويل الصَّ

 سورية بتأثيره على مبدأ المنافسة.

ُالبعض ،ُوأن ه ُلمُيتم ُتأسيس هُ ُوقدُيتساءل  ُخاص  عنُسببُتأسيسُمصرفُالإبداعُبموجبُقانون 

ُمصرف2007َُ/ُلعام15ُرقمُ/ُوفقاًُلأحكامُالمرسومُالت شريعي ُبأن  ُوراءَُذلكُيكمن  الإبداعُهوُُ،ُوالس بب 

ن ماُسُمؤس سة ُاجتماعي ة ُالمرسوم(1)ت بقيهاُلزيادةُرأسُالماللنُتوزِّعَُالأرباحَُعلىُالمساهمين،ُوا  ُ،ُذلكُأن 

ُرقمُ/الت شري ،ُوقانونالت مويلُالُيتطل بُأنُتكونُمؤس سات2007ُ/ُلعام15ُعي  لةًُكشركات  غيرُمسج  ُص 

ُعنُ ُعلىُطرحُماُلاُيقل  %ُمنُأسهمُالش ركة40ُالش ركاتُالذيُأ حدثُبموجبهُمصرفُالإبداعُينص 

                                                           
 .2010/ُلعام9ُالإبداعُرقمُ//ُمنُقانونُإحداثُمصرف13ُ/ُوالماد ةُرقمُ/2راجعُالماد ةُرقمُ/ُ(1) 



151 
 

 

ُلتأسيسُهذ(1)للاكتتابُالعامُّ ُهناكُمنُوسيلة  ُيكن ُلم ُولذلك ُالت شريعي، ُالمرسوم ُالمصرفُوفق رقمُُا

 . (2)2007/ُلعام15ُ/

رٍ  ؛ فليس هناك من مبر  راً لإحداث مصرف الإبداع بموجب قانونٍ خاص  ذا كان ذلك مبر  -وا 

غير العاملة وفق الم -باعتقاد الباحث رسوم التَّشريعيّ رقم لعدم استفادة بقيَّة مصارفِ التَّمويل الصَّ

ريبيَّة ذاتِها، باعتبار أنَّ جميعَ هذه المصارف تُمارسُ النَّشاط ذاتَهُ  2007/ لعام 15/ من المعاملة الضَّ

 والهداف الاجتماعيَّة. الماليالذي يجمعُ ما بين العمل 

ريبي السُّوري ويُلاحظُ  في التَّكليف، ولم يُراعِ  اعتمدَ على الطَّابع الشَّكلي هنا أنَّ المُشر عَ الضَّ

 ذاته بل النَّشاط التي يُمارسُه طبيعةَ النَّشاط، إذ إنَّ الهدفَ من هذا الإعفاء ليس المصرف بحد  

رائب ستكونُ هذه ، والشَّرائح المستهدفة من هذا النَّشاط، فعندَ إعفاء هذا النَّشاط المصرف من الضَّ

نكيَّة بأسعار فائدةٍ منخفضةٍ، ومن ثمَّ حصولُ الشَّرائح أكثرَ قدرةً على طرح منتجاتها الب المصارف

ريبيَّة ليّ دولةٍ لا بُدَّ أن الماليالمستهدفة على قروضٍ مُيسَّرةٍ نسبيَّاً، وذلك باعتبار أنَّ الس ياسةَ  ة والضَّ

 .(3)يكونَ ارتكازُها على الهداف التَّنمويَّة لهذا البلد بعيداً عن أيّ اعتباراتٍ أُخرى

                                                           
ُالإبداعُفيُظلُّأحكامُقانونُالش ركاتُرقمُ/ُ(1)   .2008/ُلعام3ُأ حدثُمصرف 
ُتقرير/مكسُُ(2)  ُالباقي، ُعبد ُفي2010ُرانيا ُالت مويلُالأصغر ُشبكة ُالعربيّ، ُفيُالعالم ُللت مويلُالأصغر ُالأداء ُومقارنة ُلتحليل /

 /.9،ُصُ/2010مصرُُالبلدانُالعربي ةُ)سنابل(،
ريبةُعلىُالد خلُالمقطوعُفيُالت شريعُالس وريُّ)النِّطاقُالش خصيّ(،ُمجلةُجامعةُدمشقُللعلومُالاقتصاديُ ُ(3)  ةُمنىُمحمودُإدلبي،ُالض 

 /.186،ُصُ/2013/،3ُالعددُ/ُ-/29والقانوني ة،ُالمجلدُ/
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 الثاني الفرع

 المالي على العمليات المصرفية ـــم الطَّابعرسـ تحقُّـــق
 

ادرةُعنجميعُالوثائقُُعلىيتحق ق ُرسم ُالط ابعُ ةالمصارفَُُالص   ،ُوفقُالآتي:الخاص 

1- ُ ُالإداريّ ُبق طاعيها ُالعام ة ُالجهات ُمع ُالم برمة ُللعقود ُبعدُوالاقتصاديبالنِّسبة ُالر سم  ُيتحق ق  :

ُمهلة ُقدرُ  ُلتسديدُالر سماستكمالُالإجراءاتُالقانوني ةُوتبليغُأمرُالمباشرة،ُوت منح  ُهاُثلاثونُيوماً

 .(1)تبدأُمنُاليومُالت اليُلتاريخُتبل غُأمرُالمباشرة

 عندُاستخراجها.يتحق ق ُالر سم ُُ:الأحكام ُالقضائي ةُ  -2

ُلتسديدُُسائرُ  -3 ُمهلة  ُوت منح  ُعليها، ُالت وقيع ُعند ُالر سم  ُيتحق ق  ُالأ خرى: ُوالأوراق ُوالوثائق العقود

ُتليُتاريخَُتوقيعها  .(2)الر سمُلاُتتعد ىُخمسةَُأي ام 

رَتُأوُأ نشئتُفيُالخارج،ُأوُ -4 ُوغير ها،ُوالتيُن ظِّمَتُأوُأ صد  ُوالأوراق  ُوالوثائق  ُوالص كوك  العقود 

ىُالس فاراتُأوُالقنصلي اتُالأجنبي ة:ُيتحق ق ُالر سم ُعندُإبرازهاُبصفة ُرسمي ة ُفيُالجمهوري ةُفيُإحد

ُتليُتاريخَُالإبرازُلتسديدُالر سم.ُ ُمهلة ُخمسة ُأي ام  ُكان،ُوت منح  ُسبب   العربي ةُالس وري ةُلأيِّ

ُالوثائقُوا ُلكثرة ُالإشارة ُإلىُأن ه ُوبالن ظر  ادرةُوتجدر  لعملي اتُالمصرفي ةُالخاضعةُلرسمُالط ابعُوالص 

بةُعليهاُ ُفيُتسديدُالر سومُالمتوجِّ ُبالغة  ُالذيُيؤدِّيُإلىُوجودُصعوبة  ،ُالأمر  ُيومي  عنُالمصارفُبشكل 

ُباقتطاعُ ُللس ماحُللمصارفُبالقيام ريبي  ُالض  ُالم شرِّعَ ُدفع ُمم ا ُالم حد دة، ُالم د ة ُخلال ُالط ابعُقانوناً رسم

ُللد وائرُ ُ/الماليوتوريده ُنصتُالماد ة ُحيث  ُ/11ة، ُرقم ُالت شريعيّ ُمنُالمرسوم /44ُ ُلعام على2005ُُ/

 الآتي:ُ

                                                           
 .2005/ُلعام44ُشريعيُّرقمُ//ُمنُالمرسومُالتُ 3راجعُالفقرةُ)أ(ُمنُالماد ةُ/ُ(1) 
 .2005/ُلعام44ُالم عدِّلُللمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2011ُ/ُلعام24ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/2راجعُالماد ةُ/ُ(2) 
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ُخمسةَُُي ور دُ ُ-))أ ُلاُتتجاوز  ُخلالُمهلة  ةُشهري اً ُالعام ةُوالخاص  ُمنُقبلُالجهات  ُالط ابعُالمقتطَع  رسم 

لُالش هرُالت الي.  عشرَُيوماًُمنُأو 

ُمنُوزيرُ-ب ُبقرار  لةالماليت حد د  ةُالم خو  باستيفاءُالر سمُوتوريدهُضمنُأحكامُُةُالجهاتُالعام ةُوالخاص 

 .((لماد ةابقةُمنُهذهُاالفقرةُ/أ/ُالسُ 

ُوزيرُ ُلذلكُفقدُصدرُقرار  ُالماليوتطبيقاً ُوُتاريخ1421ُةُرقم ُالجهات7/6/2005/ دِّدَتُبموجب ه  ُح  ،ُ

لة ُقانوناًُباستيفاءُرسمُالط ابعُ  هي:ُة،ُوهذهُالجهاتالماليوتوريدهُإلىُالد وائرُُالماليالم خو 

 العام ة.ُشآتوالمنُالمؤس ساتُالعام ةُوالش ركاتُالعام ة -

 المُرخَّصةُ أصولًا في الجمهوريَّة العربيَّة السُّوريَّة. المصارف -

 الاتِّصالاتُالخليوي ةُالعاملةُفيُالجمهوري ةُالعربي ةُالس وري ة.ُشركات -

ُالط يرانُالعاملةُفيُسورية. -  شركات 

 الم ستقل ة.ُالوحداتُالمحاسبي ة -

ريبي السُّوريأنَّ  ويعتقدُ الباحث ة باقتطاع  المُشر عَ الضَّ كان موفَّقاً بسماحه للمصارف الخاصَّ

ة، إذ إنَّهُ ومن إيجابيَّات هذا القرار أنَّهُ منحَ المصارفَ المرونةَ الماليللدَّوائر  الماليوتوريد رسم الطَّابع 

، وذلك من خلال اقتطاعِها خلالَ الموعد الكافيةَ بعمليَّة تسديد الرُّسوم المُترت بة عن العمليَّات المصرفيَّة

 وتجميعها لديها ضمن حسابٍ وسيطٍ  ثلاثون يوماً بحسب نوع الوثيقة(، –)خمسة أيَّام  (1)المُحدَّد قانوناً 

                                                           
ُالس ماحُللمصارفُالخاصّةُبالقيامُبعملي ةُاقتطاعُوتوريدُرسمُالط ابعُُ(1)  ُالت نويه ُهناُإلىُأن  ُمنُالأحوالُُالمالييجب  لاُيعنيُبحال 

ُللد وائرُ ُنقدي ة  ُككتلة  ُتوريد ها ُعشوائي ة ،ُومنُثم  ُالمقتطعةُبطريقة  ُالر سوم ُالاقتطاع ُخلالُالمواعيدُالماليتجميعَ ُأنُيتم  ُيجب  ن ما ُوا  ة،
خلالُالقيدُالمحاسبيُّلعملي ةُاقتطاعُالر سمُفيماُإذاُُالمحد دةُقانوناًُحسبُتاريخُتحريرُالوثيقةُالخاضعةُللر سم،ُويتم ُالت أك دُمنُذلكُمن

ُتبي نَُمنُخلالُتدقيقُالد وائرُ ُصحيحة ُالماليتم ُخلالُالم د ةُالقانوني ةُأوُلا،ُحيث  ُالعديدُمنُالمصارفُكانتُتقومُبعملي ةُحساب  ةُأن 
ُاقتطاعَه ُكانُيتم ُخارجُالم د ةُالم حد د ُأن  ةُقانوناً،ُمم اُأد ىُإلىُتغريمُهذهُالمصارفُعنُجميعُهذهُالمبالغُالمقتطعةُبصورة ُللر سومُإلا 

 مخالفة ُللقانون.
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ة خلال اليَّام الخمسة عشر التَّالية لتاريخ الشَّهر الذي تمَّ فيه الماليومن ثمَّ القيام بتوريدها للدَّوائر 

 الاقتطاع.

أن تنشأ من تطبيق هذا القرار، فهو احتمالُ قيام المصارف  لن سبة للسَّلبيَّات التي يُمكنا باأمَّ 

ريبيّ أو عن غير قصدٍ نتيجةَ  باقتطاع الرَّسم بأقلّ من المبلغ المُتوجّب قانوناً؛ سواء بقصد التَّهرُّب الضَّ

وتحصيله، وذلك نتيجةَ كثرة العمليَّات المصرفيَّة الجهل بالقواعد الفن يّة التي تحكمُ عمليَّة تحقُّق الرَّسم 

، إلاَّ أنَّهُ تتمُّ معالجةُ هذه السَّلبيَّة من خلال عمليَّات التَّدقيق والفحص الماليالخاضعة لرسم الطَّابع 

بإجرائها على هذه المصارف للتَّأكُّد من حسن تطبيق أحكام المرسوم  الماليةالتي تقومُ الدَّوائرُ 

 وتعديلاته. 2005/ لعام 44عيّ رقم /التَّشري

ُرقمُُ ُتعميمها ُفي ُجاء ُحيث  ُالش أن، ُهذا ُفي ُسورية ُفي ريبي ة  ُالض  ُالإدارة  ُأك دته  ُما وهذا

/ُلعام44ُرقمُ/ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعي11د ةُ/الآتي:ُ"لقدُأعطتُالما29/6/2011ُتاريخ14350/15ُُ

ُللجهاتُالم عد دة2005ُ ُُالص لاحي ة ُباستيفاءُرسم7/6/2005ُُ/وُتاريخ1421ُفيُالقرارُرقم أنُتقوم

ُوالاحتفاظُبهُإلىُأنُتقومُخلالُ/ ُشهر  /ُيوماًُمنُالش هرُالت اليُبتوريدهُإلىُالد وائر15ُالط ابعُخلالُكلِّ

ُمسةُأي املوثائقُخلالُخة،ُولكنُذلكُلمُينزعُعنُتلكُالجهاتُقانوني ةُترت بُالر سمُعلىُالعقودُواالمالي

ُالد وائرَُ ُفإن  ُللماد ةُ/الماليومنُثم  ةُالاستيفاءُ)سنداً ح  /ُمنُالقرار4ُةَُوفيُمعرضُتولِّيهاُالت دقيقَُفيُص 

،ُوليسُ ُأي ام  ُتقوم ُباقتطاعُرسومُالط وابعُخلالُخمسة  ُتلكُالجهات  ُماُي ؤكِّد ُعلىُأن  المذكور(ُيلزم هاُدليل 

ُأكثرَُ ن  ُبهُاقتطاع ُهذاُالر سمُووضع ه ُفيُبعدُذلك،ُوا  ُالذيُتم  ُالمحاسبي  ُعلىُذلكُهيُالقيد  ُتدل  وثيقة 

،ُعلىُأنُي ور دَُفيُنهايةُالش هرُإلىُالد وائرُ ُتجميعي   (1)ة".الماليحساب 

                                                           
ادرُعنُوزارة29/6/2011ُُتاريخ14350/15ُُ/ُمنُالت عميمُرقمُ/3راجعُالبندُ/ُ(1)  ةُ/ُمديري ةُالإيراداتُالعام ة،ُوحدةُالماليالص 

ريبي ة.  السِّياسةُالض 
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ُوُُ- ُالط ابع ُرسم ُاستيفاء  ت هاُالمالييتم  ح  ُالن ظرُإلىُص  ُوالمستنداتُدونَ ُلنصوصُالعقود ُوفقاً

،ُأوُعديمُالأثرُوالفائدةُمنُ ُقانوني  ُبعيب  ُأوُمشوباً ُباطلًا ُحت ىُولوُكانُالعقد  ُالر سم  القانوني ة،ُولاُي رَد 

 الن احيةُالقانوني ة.

ُللمتعاقدُمعُالجهةُالعام ةُالعودةُ ُكانُيمكن  ُسبب  ُتنفيذ ُالعقدُمنُالجهةُالعام ةُلأيِّ أم اُإذاُلمُيتم 

ُبالر س ُالقضائي ةُعليها ُالجهات ُطريق ُعن ُبالموضوع ُي بَت  ُالط رفين ُبين ُالمسؤولي ة ُتوز ع  ُحال ُوفي م،

ة  .(1)المختص 

ريبيُالس وريويتبيُ  ُالض  ُالم شرِّعَ ُأن  ُالط ابعُُن  ُرسم ُجوازُردِّ ُمفاد ها:ُعدم  ُعام ةً ُقاعدةً قدُوضعَ

ُباطلًاُأوُعديمَُالأثرُمنُالن احيةُالقانوني ة.؛ُحت ىُلوُكانتُالوثيقة ُأوُالمستند ُأوُالمالي ر   المحر 

ُ ُالد وائر ُاجتهادات  ُأيضاً ُالأمرَ ُهذا ُبأحدُالماليوأك د ُورد ُحيث  ُالش أن، ُبهذا ادرة ُالص  ُوكتب ها ة

ُ ُالد وائر ُ/ ةالمالياجتهادات ُالماد تين ُبأحكام ُ"...وعملًا ُفإن هُ 1-7الآتي: ُأعلاه  ُالمرسوم  ُذات  ُمن يتم ُُ/

ُالر سم ُ ُالقانوني ة،ُولاُي رَد  ت ها ح  ُالن ظرُإلىُص  ُلنصوصُالعقودُوالمستنداتُدونَ ُالط ابعُوفقاً ُرسم استيفاء 

ُالن احيةُ ُمن ُوالفائدة ُالأثر ُعديمَ ُأو ُقانوني  ُبعيب  ُمَشوباً ُأو ُباطلًا ُالص ك  ُأو ُالعقد  ُكان ُولو حت ى

ُمنُكتاب كمُالمشارُإليهُأعلاه ُبأن كمُقدُاستوفيتمُرسمَُالط ابعُالمتوجِّبُعلىُالقانوني ة...،ُوبماُأن ه ُيت ض ح 

لُبتاريخ5273/14/2009ُُالبوليصةُرقمُ منُُأن هاُم سد دةعلى10/12/2009ُُوالواردةُمنُالبنكُالم راس 

ُ ُبتاريخ ُدمشقَ ُلمالي ة ُالر سم ُتوريد  ُوتم  ُالخارج، ُفي ُالمستورد  11/1/2020ُحساب ُبتاريخُ، ُأن ه  إلا 

ُتسليم ها11/2/2010ُُ ُفيه ُتسديدَُقيمةُالبوليصةُوتغييرَُتعليمات  لُيطلب  ُمنُالبنكُالم راس   منوردَُكتاب 

ُفيُالخارجُدتدُِّسُ / ُالمستندات31/3/2010ُلغايةُُ/مؤجلُدفعُ /إلىُُ/منُحسابُالمستورد  ُتحويل  ،ُوتم 

14/2/2010ُبتاريخُ ه ُأوُعدم ه...ُلماُتقد مَُفإن ه ُتتعذ ر  ُالس ند ُمنُتنفيذ  ُإليه  ...ُوبماُأن ه ُلاُعبرةَُلماُيؤول 

                                                           
 وتعديلاته.2005ُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/7نصُالماد ةُ/ُراجعُ(1) 



156 
 

 

ُردُِّ ُعلى ُ/ُالموافقة  ُسوري ة5.739.300مبلغ ُليرة  ُرقمُ/ ُالبوليصة ُعن ُطابع  ُكرسم ُوالمسد د ،

ب ه ُقانوناً".5273/14/2009ُ/   (1)باعتباره ُأصبحَُحق اًُمنُحقوقُالخزينةُس دِّدَُبعدُتوج 

ُواحدة ُفقط،ُوهوُإذاُكانُأحد ُطرفيُُ ُالر سمُفيُحالة  ُقدُسمحُبعملي ةُردِّ ريبي  ُالم شرِّعَُالض  ُأن  إلا 

ُعدمُ  ُأنُيكونَ ُالحالةُيجب  ُوفيُهذه ُعام ةً، ُالت عاقدي ةُجهةً ُالعام ةتنفيُالعلاقة ُمنُالجهة ُلسبب  ُالعقد ُذ

ُللمتعاق دُالر جوعف ُيحق  علىُالجهةُالعام ةُبالر سم،ُأم اُفيُحالُتوز عُالمسؤولي ةُبينُالم تعاق دُوالجهةُُعندئذ 

ُهذ ُحل   .اُالخلافُعنُطريقُالقضاءُالإداريالعام ة؛ُفيتم ُعندئذ 

ريبيَّ كان مُوفَّقاً بهذا  ويعتقدُ الباحث ه بعدم رد  الرَّسم أنَّ المُشر عَ الضَّ كثرةُ الإشكاليَّات  بسببالتَّوجُّ

 ذ العقود والعمليَّات المصرفيَّةالتي يُمكنُ أن تنشأ بين أطراف القِطاع الخاصّ، والنَّاجمة عن عمليَّة تنفي

ويتعارضُ مع مبدأ  تي تمَّ استيفاؤها عن هذه العقودلممَّا يفتحُ المجالَ واسعاً لعمليَّة رد  الرُّسوم ا

 ة.المالياستقرار المعاملات 

هَُ ُهذاُالت وج  هُإن  ةُماُتم ُعرض  ح  ُرسمَُالط ابعُُي ؤكِّد ُص  هوُفيُحقيقتهُُالماليفيُبدايةُهذاُالمبحثُمنُأن 

ُعنُمفهومُ)ُبالنسبةُلأغلبُالمطارحُالضريبيةُالتيُيشملها(ُضريبة ُبالمعنىُالفنِّيُّللكلمة ،ُوأبعد ُماُيكون 

ُالماد ةُ/ ُالر سمُي ستوفى2005ُُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/7الر سم،ُوهذاُماُأك دَه ُنص  منُأن 

ُاستيفاؤه ُسوا ُيتم  ُالقانوني ة،ُومنُثم  ُالوثيقة ة ح  ُالن ظرُعنُص  ُالم وقِّعونُعلىُالوثيقةُمنُبغضِّ ءُاستفاد

ُعليهاُ ُيحصل  ُبهاُالر سم ،ُوهوُأن ه ُي ستوفىُمقابلَُخدمة  ُأبرزَُقاعدة ُيت صف  خدمةُأوُلا،ُوهذاُماُيخالف 

 دافع ُالر سم.

                                                           
سوريةُُ–المعطوفُعلىُطلبُبنكُعودة15/6/2010ُُتاريخ16135/15/8ُُةُ/ُمديري ةُالإيراداتُرقمُ/الماليراجعُكتابُوزارةُُ(1) 

ُقدرهُ/  /ُليرة ُسوري ة ُس دِّدَُكرسمُطابع.5,739,300باستردادُمبلغ 
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فقدُنص تُ،ُتحق قُالر سمُعنُالوثائقُوالص كوكُالتيُتحتويُعلىُمبالغَُبالعملةُالأجنبي ةةُلعملي ةُبالنِّسب

ُأوُالص كوك 2005ُُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/8الماد ة ُرقمُ/ علىُالآتي:ُ"إذاُكانتُالعقود 

ُالمذكورة ُفيُمعرضُاستيفاءُ ُالعملات  ل  ُفت حو  ُبالعملاتُالأجنبي ة؛ ُم حد دة  ُتحتويُعلىُمبالغَ أوُالأوراق 

علىُأساسُسعرُالص رفُالم حد دُلعملي اتُالد ولةُوالق طاعُُت شريعيلأحكامُهذاُالمرسومُالُهذاُالر سمُوفقاًُ

 .(1)العام"

ُالماد ةُ/ ُآلي ةُاستيفاءُالر سم8ُبالت دقيقُبنصِّ ُأن هاُلمُت حدِّدُطريقةًُواضحةًُت بيِّن  /ُالمذكورةُآنفاًُنجد 

ُبالعملاتُالأجنبي ة،ُومن ُمبالغَُم حد دة  ُمنُالر جوعُللت عليماتُالت نفيذي ةُُللوثائقُالتيُتتضم ن  ُكانُلاُب د  ثم 

 للماد ةُلتوضيحُآلي ةُاستيفاءُالر سمُعنُمثلُتلكُالوثائق.

ُالت نفيذي ة ُالت عليمات ُ/ُنص ت ُالث امنة8للماد ة ُالماد ة ُ"تطر قت ُالآتي: ُعلى ُالمرسومُُ/ ُهذا من

رةُبالقطعُالأجنبي،ُوقدُحد دتُهذهُإلىُكيفي ةُاستيفاءُرسمُالط ابعُعنُالعقودُأوُالصُ ُالت شريعي كوكُالم حر 

ُيجُالماد ة ُأن ه  ُنص تُعلى ُعندما ُاتِّباع ها ُالواجب ُالأجنبيالآلي ةَ ُبالقطع ُالقيمة ُتحويل  ُالل يراتُُب  إلى

ُمنُالجهةُُاتُالد ولةُوالق طاعُالعاممليُ الس وري ةُوفقاًُلسعرُالص رفُالم طب قُفيُع ُبتحديدهُقرار  الذيُيصدر 

،ُويتم ُاعتماد ُأسعارُالعملاتُالأ خرىُأيضاًُ ُعام  ةُعندُإعدادُالموازنةُالعام ةُللد ولةُفيُمطلعُكلِّ الم ختص 

ُالمركزيم ُأسعارُمصرفُسورية ُأصوُُنُنشرة ُتعميم ها ُويتم  ُالحينُوالآخر، ُبينَ ُعلىُالتيُي صدر ها لًا

ُرسمُالط ابعُالم حد دُبالل يراتُ ُالعلاقة،ُوينبغيُفيُهذاُالمجالُأنُنذكرَُأنُاستيفاءَُماُي عادل  ُذات  الجهات 

ُا ُبالقطع ُبالعملةُُلأجنبيالس وري ة ُالأداء ُواجب  ُالر سمَ ُفإن  ُوعليه  ُالمذكور... ُبالقطع ُي ستوفى ُزال ما

ُمثالًاُعلىُذلك:ُالأجنبي ةُعلىُالعقودُالخارجي ةُوفق  النِّسبُالم حد دةُبالقانونُمنُقيمةُالعقد،ُونضرب 

 /ُيورو،ُفإنُالر سمَُالواجبَُعليه:100.000عقدُبقيمةُ/

                                                           
 .2005/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/8راجعُنصُالماد ةُرقمُ/ُ(1) 
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ُتسديد ه8000ُ=2ُُ×0.004×100.000 ُىُأحدُالمصارفُالمأذونةُفيُالقطرلدُيورو،ُويتم 

ُقيمةُهذاُالر سمُإلىُالخزينةُوفقاًُلسعرُالصُ   رفُالن افذُعندُالت سديد.ويتم ُتحويل 

ُعل ُيهُأنُيبيعَُمصرفَُسوريةُالمركزيأم اُفيُحالُكونُالم تعاقدُسوري اًُأوُأجنبي اًُم قيماً؛ُفيجب 

ُقيمةَُُملي اتُالد ولةُوالق طاعُالعامأوُأحدَُالمصارفُالمأذونةُعملةًُأجنبي ةًُوفقُسعرُصرفُع رسمُُت عادل 

 بالل يراتُالس وري ة...".ُالط ابعُالذيُتم ُتحديد ه

ُالماد ةُرقمُ/وبت لاحظ ُالنِّقاطُيتعليمات هاُالت نفيذي ةُوُُ/44/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/8دقيقُنصِّ

 الآتية:

ُالض ريبي -1 ُالم شرِّع  ُ/ُوضعَ ُالماد ة ُتتم 8ُبموجبُنصِّ ُالر سم ُاستيفاء ُعملي ةَ ُأن  ُمفاد ها ُعام ةً ُقاعدةً /

ُالص رفُالم حد دُ ُلسعر ُوفقاً ُالس وري ة ُلل يرة ُالوثيقة ُأو ُالعقد ُقيمة ُتحويل ُوذلكُبعد ُالس وري ة، بالعملة

 لعملي اتُالد ولةُوالق طاعُالعام.

ُأوضحتُطريقةَُُالثامنةللماد ةُُةتضم نتُالت عليماتُالت نفيذيُ  -2 أحكاماًُتفصيلي ةًُلعملي ةُتسديدُالر سم،ُحيث 

ُهناُ ُالمقصودَ ح ُت وضِّ ُلم ُالت نفيذي ةَ ُالت عليمات  ُأن  ُمن ُ)بالر غم ُالخارجي ة ُللعقود ُبالنِّسبة ُالر سم تسديد

ُبهاُالعقودُالم نظ مةُفيُالخارُبالعقودُالخ ًُأوُُجُأوُالعقودارجي ة،ُهلُالمقصود  التيُيجريُتنفيذ هاُك لا 

ُالأجنبيُ  ُبالعملة ُعنها ُالر سم ُتسديد  ُيتم  ُبأن ُالخارج(، ُفي ُالمصارفُالم رخ صُلهابعضاً ُأحد ُفي ُة

ُالر سم ُللعملةُالس وري ةُوفقاًُلسعرُالص رفُالن افذُعندُالت سديد. ل   وي حو 

ُالت سديد ُُكماُتضم نتُالت عليماتُالت نفيذي ة -3 ُالم تعاق دينُسوري اًُأوُأجنبي اًُمقيماً؛ُيتم  ُأحد  أن ه ُفيُحالُكون 

قيمةَُالر سمُالذيُُوري ةُبعدُأنُيقومَُالم تعاق دُببيعُمصرفُسوريةُالمركزيُعملةًُأجنبي ةًُت عادلبالل يرةُالسُ 

ُتسديد ه ُبالل يرةُالسُ  حُالماد ةتم  بالنِّسبةُُأنُيتمُتطبيقُذلكإنُكانُالمقصودُهناُهوُُوري ة،ُ)ولمُت وضِّ

ُمنُالعقودُسواءُأكانتُداخلي ةًُأمُخارجي ة(. ُنوع   للعقودُالخارجي ةُأوُبالنِّسبةُلأيِّ
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ُأد ىُ ُالت عاقد ُحالات ُمن ُكثيراً ُشمول ها ُوعدمَ ُآنفاً، ُالم بي نة ُالن صوصُالقانوني ة ُوضوح ُعدمَ إن 

ريبي ةإشكالبالن تيجةُإلىُحدوثُ د ة ُوقعتُبهاُالإدارةُالض  ُع  ُكانتُعندُتطبيقُأحكامُهُي ات  ذهُالماد ة،ُحيث 

ُالمتعاقدُُةالماليُرالد وائُ  ُمن ُالأجنبي ة ُبالعملة ُمبالغَ ُتحتوي ُالتي ُالعقود ُعن ُالط ابع ُرسم ُباستيفاء تقوم 

ةُالس وريُّعنُنسختهُبالعملةُالس وري ة،ُوعنُالم تعاق دُالأجن بيُّبالعملةُالأجنبي ة.ُوبالنِّسبةُللمصارفُالخاص 

ُللد وائرُ ه  ُالط ابعُوتوريد  ُرسم ُاقتطاعَ ُالم شرِّع  لَها ُمنُالجهاتُالتيُخو  ُمنُالماليالتيُت عَد  ُفكانتُتقوم  ة؛

ُبالعمل رة ُالم حر  ُالس وري ةُحت ىُعنُوثائق ها ُبالعملة ُباقتطاعُالر سمُوتوريده ُذاتها ُكبوالصُتلقاء ُالأجنبي ة ة

 .(1)الش حنُوالكفالات

ُ ُالد وائر  ُُةالماليواستندت ُوزارة ُبلاغ ُإلى ُهذا ها ُنهج  ُ/الماليفي ُرقم ُتاريخ12ُة /ب.ع

ُ"أ30/3/1985ُ ُعلى: ُالط ابعُُ-الذيُنص  ُرسم ُوتسديد  ُكانُتحديد  رائبُالماليلم ا ُالض  ،ُوكذلكُبقي ة 

والر سوم،ُبالعملةُالس وري ة،ُهماُمنُالنِّظامُالعامّ...ُلذلكُلاُب د ُمنُاستيفائ هاُبالعملةُالس وري ةُوفقاًُللأسسُ

ُالعاشرةُمنُقانونُرسمُالط ابعُرقمُ/ ُفيُضوءُالماد ة ادرة ُبالقراراتُالص  رة ،ُوعلى1981ُ/ُلعام1ُالم قر 

رائبَُوالر سومَُإلىُالجهاتُالم تعهِّدُ ُالض  الأجنبيُّأنُي ثبتَُأن ه ُباعُرسمي اًُللمركزيُّعملةًُأجنبي ةًُبماُي عادل 

ُعلىُالمحاسبينُ ُبأن  ُي غطِّيُالماليُوالمديرينالمصرفي ة؛ُعلماً رائبُُالتزامَُينُأنُي حدِّدواُالمبالغَُبشكل  الض 

 ة...".والر سومُالمفروضةُبالعملةُالس وريُ 

ريبي ةُبأن هاُم تعلِّقةُوف سِّرتُالماد ة ُمنُقبلُالإدارة ُوم تُالض  ُأجنبي  فقطُبالم تعاق دُُعلِّقةبالعقودُالم نظّمةُفيُبلد 

 .الأجنبي

ُهذهُالإشكالي ة ُُعلماًُأن  فيُسوريةُلمُتكنُأبداًُمطروحةُقبلُبدايةُُةالماليالتيُوقعتُبهاُالد وائر 

ُفيُسعرُصرفُالليرةُالس وري ةُالأزمةُالس ورُ ُكبير  ُشديدة ُأث رتُبشكل  ُاقتصادي ة  ي ةُوماُرافقهاُمنُتداعيات 
                                                           

المتضمنُاستفسارُمديري ةُمالي ةُدمشقُعنُكيفيةُتطبيق14/1/2009ُُتاريخ2042/9/1ُُراجعُكتابُمديري ةُمالي ةُدمشقُرقمُُ(1) 
 ته.وتعديلا2005ُ/ُلعام44ُ/ُمنُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/8نصُالماد ةُرقمُ/
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ُتطبيقواحت ُإشكالي ة،ُوذلكُمرد ه ُإلىُثباتُُياطيُّالد ولةُمنُالقطعُالأجنبي،ُإذُلمُيكنُي ثير  هذهُالماد ةُأي 

 سعرُالص رفُوالاستقرارُالذيُكانتُتعيشه ُالبلاد.

ادرة بهذا الماليمن خلال تحليل النَّص  القانونيّ، ومن خلال بلاغات وزارة  ويعتقدُ الباحث ة الصَّ

/ جاءت مُطلقةً، والمُطلقُ يجري على إطلاقه ما لم يُقيَّد 8أنَّ التَّعليماتِ التَّنفيذيَّةَ للمادَّة رقم / (1)الشَّأن

رة بالعمل ، ومن ثمَّ فإنَّ العقودَ المُحرَّ ة الجنبيَّة تُسدَّدُ باللَّيرة السُّوريَّة، وعلى المُتعاقِد )سواء أكان بنص 

سوريَّاً أم أجنبيَّاً، وسواء أكان العقدُ خارجيَّاً أم داخليَّاً( أن يُثبتَ أنَّهُ قام ببيع المصرف المركزيّ أو أحد 

 د باللَّيرة السُّوريَّة.المصارف المُرخَّصة أصولًا عملةً أجنبيَّةً بمقدار قيمة الرَّسم المُحدَّ 

ُالد وائرُ ُنهجَ ُمعُعدمُالماليإن  ُالس وري ة ُبالل يرة ُالس وريّ ُالط ابعُمنُالم تعاق د ُرسمَ ُفيُاستيفائها ة

ُبيعَه ُللمصرفُالمركزيُّأوُأحدُالمصارفُالم رخ صةُعملةًُأجنبي ةً؛ُأد ىُبالن تيجةُ تقديمُالم تعاق دُماُي ثبت 

ةًُعنُالرسمُالمترتبُعلىُهذهُالعقودُالخزينةُالعام ةُعوائدَُالقطعُالأجنبيُّإلىُحرمانُ الذيُُالقطعُ،ُخاص 

ُمنُ ُوالعقود ُالعملي اتُالمصرفي ة ُلكثرة ُوذلكُنظراً ة، ُمنُالمصارفُالخاص  ُعليه ُأنُتحصلَ كانُيمكن 

                                                           
 (1)ُُ ُوزارة ُبلاغ ُالماليراجع ُرقم 44ُة 25/1ُ/ب.ع ُُ 31/12/1987ُتاريخ ُُ ُوزارة ُ/الماليوبلاغ ُرقم ُ/13ة تاريخ25/1ُُ/ب.ع
ُعلىُماُيلي:ُ"3/6/1991 ُهذاُالأخير  ُنص  ُاستيفاء ُرسمُالط ابعُُ-أو لًاُ،ُحيث  عنُالعقودُالتيُت برم ُمنُقبلُوزاراتُالد ولةُُالمالييتم 

ُالعملا ُتحويل ُبعد ُوذلك ُالس وري ة، ُبالعملة ُالط ابع ُرسم ُقانون ُلأحكام ُوفقاً ُالعام ة ُوهيئات ها ُوشركات ها ُالعام ة تُالأجنبي ةُومؤس سات ها
رُالمذكورةُفيهاُإلىُالعملةُالس وري ةُُوفقاًُللجدولُالواردُفيُقرارُتحديدُ ُرسمُالط ابعُالم قر  ُيجريُاحتساب  سعرُالعملاتُالأجنبي ة،ُثم 

 بالقانونُعنها.
ُقيمةَُرسمُالط ابعُحس ُمنُقبلهُعملةًُأجنبي ةًُت عادل  ُمأذون  ُمصرف  ُعلىُالم تعاقَدُمعه ُأنُيبيعَُالمصرفَُالمركزيُّأوُأي  بُالسِّعرُيجب 

ُ ُالق طاعينُالمشت–خامساًُالر سميّ... ُالأجنبي ةُعقود  ُبالعملة ُالق طاعُالخاصُّالم نظ مة ُالق طاعُالمشتركُوعقودَ ُعقودَ ُإن  ركُوالخاصّ:
ُأنُي سدِّدَُالر سمُ-تخضع ُلماُيلي:ُأ ُالس وريُّرسمَُطابعُنسختيُالعقد؛ُفإن ه ُيجب  ُالت عاقدي ة ُبتحميلُالم تعاق دُغير  إذاُقضتُالن صوص 

ُأوُبالعملةُالس وري ةُبعدُتح ُإلىُالمصرفُالمركزيّ ُالر سمَ ُيقابل  ُلسعرُالص رفُالر سميّ،ُوبيعُما ُالعملةُالأجنبي ةُوفقاً ُي عادل  ويلُما
 بع.المصرفُالمأذونُالم نو ه ُعنه ُفيُهذاُالبلاغُعندُتوقيعُالعقدُعملًاُبأحكامُُالفقرةُ/ج/ُمنُالماد ةُالثالثةُمنُقانونُرسمُالط ا

ُالر سمَُلدىُالمصرفُالمركزيُّأم اُإذاُلمُين-ب ُبالعملةُالس وري ةُبعدُصرفُماُي عادل  ُنسخةَُالم تعاق دُالأجنبيُّت سد د  صُّعلىُذلكُفإن 
 وفقاًُللسِّعرُالر سميّ.

بةُعلىُ-ج ُرسمَُطابعُنسخةُالعقدُالم توجِّ ُالس وري  ُالت عاقدي ة ُبأنُيتحم لَُالم تعاق د  ُالر سمُعندماُتقضيُالن صوص  الم تعاق دُالأجنبيّ؛ُفإن 
ل ه ُلدىُالمصرفُالمركزيُّبالسِّعرُالر سميُّوفقاًُلأحكامُهذاُالبلا  غ...".فيُهذهُالحالةُي سد د ُبالعملةُالس وري ةُبعدُصرفُماُي عاد 
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ُهذهُالمصارفُتجريهاُالتي)قروض،ُبوالصُشحن،ُكفالات،ُاعتماداتُمستندي ة،ُوحساباتُجارية...(،ُ

لُلهاُالت عاملُبالقطعُالأجنبيّ.  بالعملةُالأجنبي ة،ُكونهاُمنُالجهاتُالم خو 

ُالد وائرَُ ُأن  رةُالماليإلا  ةَُقدُتداركتُهذاُالأمرَ،ُإذُتقوم ُحالي اًُباستيفاءُرسمُالط ابعُعنُجميعُالعقودُالم حر 

ُللمصرفُالمركزيُّأوُأحدُبالعملةُالأجنبي ةُبالل يرةُالس وري ة ُبيعَها ُي ثبت  ؛ُبعدُقيامُالأطرافُالم تعاق دةُبما

ُقيمةَُالر سمُالم سد دُبالل يرةُالس وري ة.  المصارفُالمأذونُلهاُالت عاملُعملةًُأجنبي ةًُت عادل 

/ُ ُرقم ُالت شريعي  ُالمرسومَ ُإلىُأن  ُهنا ُمنُالإشارة  ُلعام54ُولاُب د  ُالت عاملَُالذيُيُ 2013ُ/ حظِّر 

ُأنوا ُمن ُنوع  ُالمدفوعاتُلأيِّ ُتسديد ُفيُمجال ُالأجنبيّ ُالتِّجاريبالقطع ُالت عامل ُي عفُ ع ُلا ُمنُُ، بحال 

ُأكانتُهذهُ ُوسواء ُالم بي نة، ُللأصول ُالم توجِّبُوفقاً ُالر سم ُتسديد ُمن ُالت عاقدي ة ُالعلاقة ُأطرافَ الأحوال

رةًُقبلُأمُبعدُصدوُ ُم حر  ريبي ة،ُوهذاُماُاعتمدَته ُالإد2013/ُلعام54ُرُالمرسومُرقمُ/الوثائق  فيُُارة ُالض 

 .(1)سوريةُبهذاُالش أن

ة )تقليديَّة، إسلاميَّة، ومصارف تمويل  وبعدَ  بيان رسم الطَّابع المُترت ب عن أنشطة المصارف الخاصَّ

وتعديلاته، تبيَّنَت للباحث في  2005/ لعام 44صغير(، وذلك في ضوء أحكام المرسوم التَّشريعيّ رقم /

 نهاية هذا المبحث الن قاطُ الآتية:
                                                           

ُللد وائرُُ(1)  ُمنُخلالُتوجيه ها ُفيُسورية ريبي ة ُالض  ُللإدارة ه  ُالت وج  ُهذا ُالقانوني ةُلماليايت ضح  ُللأصول ُوفقاً ُالط ابع ُباستيفاءُرسم ة
ُالهيئةُالعام ةُللض رائبُوالر سومُرقمُ/ ُالموضوعُكتابَ رة،ُراجعُفيُهذا ،ُوالذيُتضم نُما4/12/2013ُتاريخ8942/3/13ُُالم قر 

ُاستيفاءَُرسمُالط ابعُعلىُالس نداتُوالوثائقُالخاضعةُلأحكامُالمرسوُُ-1يلي:ُ" وتعديلاته،ُولا2005ُُ/ُلعام44ُمُالت شريعيُّرقمُ/إن 
/ُ ُالماد ة ُالوثيقة7ُسيما ُأوُقانوني ة ُالقانونُولاُي ؤدِّيُبحالُمنُالأحوالُإلىُمشروعي ة ُهذا ُفيُإطارُتطبيقُأحكام ُيكون  ُإن ما ُمنه /

ُلتلكُالأحكام،ُويقع ُالم قد مةُإليكمُمنُأجلُاستيفاءُالرسم،ُوتبقىُالوثيقة ُالم قد مة ُفيُحالُمخالف تهاُلأحكامُالقوانينُالن افذةُخاضعةً
ُلماُسبقُفإن ه ُيتم ُُ-2علىُعاتقُالجهاتُالمسؤولةُعنُتطبيقُتلكُالقوانينُمسؤولي ة ُقمعُالمخالفاتُفيُحالُوجودها...ُ واستناداً

ُاستيفاء ُالر سمُعلىُالوثائقُسواءُاستيفاء ُرسمُالط ابعُعلىُكافةُالوثائقُوالس نداتُالم نظ مةُبالعملةُالأجنب ي ةُالم قد مةُإليكمُأصولًا،ُويتم 
ُاستيفاءَُالر سمُلاُي ؤدِّيُإلىُإعطاءُالوثيقة2013ُُ/ُلعام54ُأكانتُمقد مةًُقبلُأوُبعدُسريانُالمرسومُالت شريعيُّرقمُ/ مشيرينُإلىُأن 

ُال ُلأحكام ُفيُحالُمخالفتها ُالقانوني ةُعليها فةَ ُ/الصِّ ُالماد ة ُأحكام ُالت شريعيُّرقمُ/3قوانينُالأ خرى....معُمراعاة /54ُ/ُمنُالمرسوم
ُويؤدِّيُ ُالت شريعيّ، ُالمرسوم ُهذا ُأحكام ُتنفيذ ُمهم ت ها ُمتخصِّصة  ُعدلي ة  ُضابطة  ُالمركزيّ ُلدىُمصرفُسورية ُت حدَثَ ُبأن القاضية

 د مةُإليكمُلمصرفُسوريةُالمركزيّ".أعضاؤهاُاليمين...ُوذلكُبإرسالُنسخة ُمنُالوثائقُالم ق
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ادرة عن وجود -1 ة، والتي لم يتمَّ لحظُها من قبل المُشر ع  العديد من الوثائق الصَّ المصارف الخاصَّ

، )بعض أنواع عقود العمل والكفالات(، وهذا 2005/ لعام 44في المرسوم التَّشريعيّ رقم /

 يعودُ لكونِ العمل المصرفيّ عملًا مُتشع باً ومُتجد داً دائماً بحسب متطلَّبات السُّوق.

ريبيَّة على الماليوائر تبيَّنَ من خلال اجتهادات الدَّ  -2 هَها لتغليب مبدأ زيادة الحصيلة الضَّ ة توجُّ

في سورية، ويُؤث رُ أيضاً في  في المناخ الاستثماري العاممصلحة المُكلَّف، ممَّا يُؤث رُ بالنَّتيجة 

ريبيَّة، ويضعفُ الث قة المتبادلة بين الطَّرفين.  العلاقة بين المُكلَّف والإدارة الضَّ

ةً فيما يتعلَّقُ برسم 2005/ لعام 44رقم / ضرورةُ تعديل المرسوم التَّشريعيتبيَّنَت  -3 ، وخاصَّ

م الشَّديد الحاصل حاليَّاً، والذي أدَّى بالنَّتيجة إلى  الماليالطَّابع  المقطوع، وذلك بسبب التَّضخُّ

 يثُ أصبحت التَّكلفةُ الإداريَّةحعدم ملاءَمة المبالغ المُحدَّدة بالمرسوم حاليَّاً لهذا الوضع القائم، 

 لتحصيل بعض مطارح رسم الطَّابع أكبرَ من الرَّسم ذاته.

غير وأهدافها الاجتماعيَّة  -4 ريبيّ خصوصيَّة عمل مصارف التَّمويل الصَّ عدمُ مراعاة المُشر ع الضَّ

ارف التَّقليديَّة فترةً ، حيثُ استمرَّ تكليفُها بالرَّسم أُسوةً بالمصالماليعند تكليفها برسم الطَّابع 

نَّاظم ال 2007/ لعام 15طويلةً من الزَّمن؛ إلى أن تمَّ إلغاءُ العمل بالمرسوم التَّشريعيّ رقم /

الذي راعى طبيعة عمل هذه المصارف  2021/ لعام 8وذلك بموجب القانون رقم / لعملها

 ا المصرفيَّة.عن عمليَّاته المالي)جزئيَّاً(، من ناحية تكليفِها برسم الطَّابع 

ُ

ُ
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ُالانتهاء ُمنُاُ ُقدُتم  ُدراسةُجميعُ؛ُلفصلُالأو لُمنُهذهُالدِّراسةوبذلكُيكون  الذيُتم تُمنُخلال ه 

ُ ُت شكِّل  ُوالتي ُماهي تها، ُوبيان ة ُالخاص  ُالمصارف ُعن ادرة ُالص  ُالمصرفي ة ُوالعملي ات ُاهأرباحالأنشطة

ُأنواعُالعقودُا ُمنُخلالهاُهذهُالأنشطةمطرحاًُلضريبةُدخلُالأرباحُالحقيقي ة،ُودراسة ُكلِّ ،ُوالتيُلتيُتتم 

ُأيضاًُمطرحاًُضريبي اًُلرسمُالط ابعُ  .الماليت شكِّل 

ُ ُالشُ ُتمُ حيث  ُهذا ُفي ة ُالخاص  ُالمصارف ُلتكليف ُالن اظمة ُالقانوني ة ُالن صوص ُوتحليل ُأناستعراض

ريبي ة.وا ُأبرزُالإشكالي اتُالن اجمةُعنُالت طبيقُالعمليُّلهذهُالن صوصُمنُقبلُالإدارةُالض   ستعراض 

ُوالإدارةُ ة ُالخاص  ُالمصارف ُبين ُالقائمة ُالقانوني ة ُالعلاقة ُلدراسة ُالث اني ُالفصل ُفي ُالانتقال  وسيتم 

ُبينُالط رفين،ُمنُحقوق ُوالتزامُبي ة؛ُبماُت ثير ه ُهذهُالعلاقةالض ري ُمتبادلة  ريبيات  ُبدءاًُمنُتقديمُالبيانُالض 

ريب  ذلكُمنُإشكالي ات.ُةُموضعَُالت حصيلُمعُماُي ثير هولغايةُوضعُالض 
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 الثَّاني الفصل
ة بالإدارة  علاقة ريبيالمصارف الخاصَّ  ةالضَّ

 
 

ريبيبين المُكلَّف والإدارة  لم تكن العلاقة وفي معظم  ى مرِّ العصورة تتمتَّع بسمعةٍ حسنةٍ علالضَّ

 عات البشريَّة، نظراً لاختلاف نظرة كلٍّ منهما إلى الآخر.المجتم

ريبيفحين كان المُكلَّف لا يرى في الإدارة  ة إلاَّ جابياً ينزعُ أموالَهُ بالقسر والإكراه دون أن الضَّ

ريبييحصلَ مقابل ذلك على منفعةٍ مباشرةٍ أو ملموسةٍ؛ فإنَّ الإدارة  ة تَعتبرُ ما تقومُ به واجباً مقدَّساً الضَّ

رَّغبات تحقيقاً باعتبارها تنوبُ عن الحاكم في تلبية رغباتِهِ في الحصول على المال؛ لأنَّ في تلبية هذه ال

ة لكلِّ مكلَّف.  لمصلحة المجتمَّع عامَّة دون مراعاةٍ للمصلحة الخاصَّ

وترتَّب على ترسيخ هذه الأفكار أن استخدمَ كلُّ طرفٍ ما يتاحُ له للحصول على مراده من 

رائب، وتتعسَّفُ في اتِّباع وسائلِ تحصيلِها، ب ينما يحاولُ الطَّرف الآخر، فالإدارة تتفنَّنُ في فرض الضَّ

رائب، أو على الأقل تجنُّبَ الظُّروف أو الوقائع التي تُؤدِّي  المُكلَّف جاهداً أن يتهرَّب من أداء هذه الضَّ

 إلى ذلك.

ومعَ تطوُّر الفكر الإنسانيِّ وترسيخ مبادئ الدِّيمقراطيَّة وحقوق الإنسان أخذ الاهتمَّامُ بإعادة النَّظر 

رُ الدَّساتيرُ  يّدُ بماايتز في هذه العلاقة  يكفلُ تحقيق العدل والمساواة في تحمُّل الأعباء العامَّة كما تقُرِّ

، دونَ اللُّجوء إلى الضَّريبيالحديثة، مع العمل على تشجيع المُكلَّف على الإذعان الاختياريّ للتَّشريع 

ريبيلالتزام الوسائل الإجباريَّة إلاَّ في أضيق الحدود، ممَّا كان له عميقُ الأثر في دعم ا  .(1)الضَّ

                                                           
ريبيد. رمضان صديق، الإدارة  (1)  /.23، ص /2005ة الحديثة، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، الضَّ
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ريبة إلى الإدارة  لم يَعُدْ يُنظر ريبيإلى المُكلَّف على أنَّه مُجبرٌ على أداء الضَّ ة بالكيفيَّة التي الضَّ

ة؛ لأنَّ هذه النَّظرة غيرُ متلائمةٍ مع سياسة إصلاح  تراها هي، وبغضِّ النَّظر عن ظروفِهِ وأحوالِهِ الخاصَّ

ريبيالإدارة  نَّما من المُلائِم أن يُنظرَ إلى المُكلَّف على أنَّه عميلٌ أو زبونٌ تسعى الإدارةُ الضَّ ريبية، وا  ة الضَّ

 إلى إرضائه، بتقديم خدمةٍ بجودةٍ عاليةٍ تجعلُهُ مرتبطاً بها ولا يفكر في الهروب منها.

ة التي تنُظِّمُ المُكلَّف وقد عارض بعضُ الكتَّاب هذه النَّظرة، باعتبارها مبالغةً في تقدير نوع العلاق

ريبيوالإدارة  ة، بحيثُ لا يمكن تطبيق القواعد التي تحكم القِطاع الخاصَّ في علاقته مع المستهلك في الضَّ

ريبة بحكم القانون، كما أنَّه ليس من السَّهل عليها  هذه الحالة، بينما تُجبرُ الدَّولة المُكلَّف على أداء الضَّ

لمجرَّد رضا المُكلَّفين أو بعضهم، حيثُ إنَّ اعتبار المُكلَّف عميلًا أو زبوناً لا يعني أنْ تُغيِّرَ سياستَها 

ريبيتغيُّرَ الوضع القانونيّ للعلاقة التَّنظيميَّة التي تحكم المُكلَّف والإدارة  ريبة من الضَّ ل الضَّ ة، ولا تُحوِّ

 أنْ يقومَ بهِ أو يمتنعَ عنهُ، تشبيهاً بالعمل التِّجاريّ.فريضةٍ إجباريَّةٍ إلى التزامٍ اختياريٍّ إنْ شاء المُكلَّف 

ريبة كانت وستظلُّ فريضةً إجباريّةً، وأنَّ التَّشريع  ريبيبل إنَّ الضَّ يُلزِمُ المُكلَّف بالإذعان  الضَّ

ريبة أو أسلوبها في تحقيق هذا الإذعلأحكامه جبراً، ولكنَّ التَّطوُّر لم يلحقّ سوى  ، انطريقة إدارة الضَّ

ريبيعلى أن يكونَ سبيلُها الأوَّل والأصليُّ هو تشجيعُ إذعان المُكلَّف اختياراً وطواعيَّة للتَّشريع  بنفس  الضَّ

ة في جذب عملائِها إلى التَّعامل معها اختياراً، مستهدياً بطريقتِها في  الوسائل التي تتَّبِعُها المنشآتُ الخاصَّ

ريبة إلاَّ بصفةٍ  ، دونَ أنْ تلجأَ (1)رضاهمالحصول على  إلى وسائل الإذعان الإجباريّ لقانون الضَّ

بين من التزاماتهم.  استثنائيَّةٍ، وخُطوةٍ تاليةٍ للتَّعامل مع المخالفين للقانون، وردعاً للمُتهرِّ

                                                           
رائب في تنزانيا ) (1)  ادر عن مصلحة الضَّ  2004(، في سبتمَّبر TRAمن مظاهر استرضاء العميل ما حدَّدهُ ميثاقُ المُكلَّفين الصَّ

ريبيالتزام الإدارة   ة بأمورٍ محدَّدةٍ عند تعاملِها مع المُكلَّف، ومن ذلك ما يأتي:الضَّ
ريبيعند اتِّصال المُكلَّفين هاتفيَّاً بالإدارة  -1 ة؛ يُجيبُ موظَّف الإدارة على الاتِّصال فوراً، وبعد أن يُعرِّف نفسَهُ للمتَّصل يُقدِّم الضَّ

يحة بشكلٍ واضحٍ  دِّ الكامل عند حلولِهِ، أو دعوة إليه النصَّ دِّ إلى وقتٍ محدَّدٍ تلتزمُ الإدارةُ بالرَّ يسهلُ فهمُهُ، ويمكن تأجيل الرَّ
 =المُكلَّف للحضور إلى الإدارة لمناقشته تفصيلًا في استفساراته.
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ريبيولم يكن المُشرِّع  في سورية بعيداً عن سياسة تقويم هذه العلاقة )موضوع البحث(، وفي  الضَّ

ة بالإدارة سياق دراسة  ريبيعلاقة المصارف الخاصَّ ريبية في سورية نجدُ أنَّ المُشرِّع الضَّ قد السوري  الضَّ

باعتبارها من أبرز المؤسَّسات الماليَّة  ؛عمل على تصنيف المصارف الخاصَّة ضمن فئة كبار المُكلَّفين

من الميزات دونَ غيرها من العاملة في الدَّولة، وترتَّب على اعتبارها كذلك أنْ حصلت على مجموعةٍ 

هَ العامَّ لتنظيم هذه العلاقة.  المُكلَّفين، فعكست هذه الميزاتُ بمجملِها التَّوجُّ

ريبيوكما أنَّ العلاقة بين المصارف والإدارة  ة شأنها شأنُ أيّ علاقةٍ بين طرفين تُرتِّبُ وجود الضَّ

ة  حقوق والتزاماتٍ متبادلةٍ فيما بينهم؛ فسيتمُّ من خلال هذا الفصل التَّركيزُ على حقوق المصارف الخاصَّ

ريبيوالتزاماتها تجاه الإدارة  دءاً من ة، مع ما تثُيرُهُ هذه العلاقةُ من إشكاليَّاتٍ تطبيقيَّةٍ بمختلف مراحلِها بالضَّ

ريبيتقديم هذه المصارف بياناتِها  ريبة موضع التَّحصيل، وذلك وفق الآتي:الضَّ  ة وانتهاءً بوضع الضَّ

ة والتزاماتُها تجاه الإدارة  المبحث ل: حقوق المصارف الخاصَّ ريبيالأوَّ  ة.الضَّ

ة. المبحث ريبة على المصارف الخاصَّ  الثَّاني: تحقّق الضَّ

  

                                                                                                                                                                                     

ريبيإذا استفسر المُكلَّف كتابيَّاً؛ التزمت الإدارة  -2 دِّ على رسالته خلال سبعةالضَّ أيَّامٍ، أو تُعلِمُ المُكلَّف بالميعاد الذي  ة بالرَّ
دِّ  ذا اعترض المُكلَّف على الرَّ دِّ وصفته، وا  دِّ اسم الموظَّف المسؤول عن الرَّ دُّ عليه فيه تفصيلًا، مبيِّناً بالرَّ  خلال يمكنها الرَّ

دِّ على هذا الاعتراض خلال ستَّة  أشهرٍ من هذا الاعتراض، على أن تُعاملَ سبعة أيَّامٍ من استلامه؛ التزمت الإدارةُ بالرَّ
يَّة.  جميع مراسلات المُكلَّف البريديَّة أو بالفاكس أو بالبريد الإلكترونيّ بأقصى درجات السِّرِّ

ريبيإذا قام المُكلَّف بزيارة الإدارة  -3 قيقةً ة؛ فإنَّ الإدارة تُلزِمُ نفسَها بدعوته للحضور أمام الموظَّف المختصِّ خلال ثلاثين دالضَّ
دِّ على استفسارات المُكلَّف مباشرةً  من وصوله، مع السَّماح بأن يُحضِرَ المُكلَّف معه مستشارَهُ، على أن تقوم الإدارة بالرَّ

دِّ التَّفصيليّ على هذا الاستفسار. لاَّ طلبت مدَّةً محدَّدةً للرَّ  وبصراحة، وا 
ريبيإذا قام موظَّف الإدارة  -4 ريبيالتزمت الإدارة ة بزيارة المُكلَّف؛ الضَّ يارة مسبقاً وبالمدَّة الضَّ ة بإبلاغ المُكلَّف بموعد هذه الزَّ

ت المطلوبة للفحص في أثنائها واسم الموظَّف المسؤول، وتعملُ الإدارة على أن تُعين المُكلَّف  يارة وبالسِّجلاَّ المتوقّعة للزِّ
يارة على الوفاء بالتزامه  ريبيخلال الزِّ ريبيخلال تعريفه بالمعلومات  بدقَّة، من الضَّ زمة ومساعدته في حساب الضَّ ة اللاَّ

ريبة المُستحقّة عليه.  الضَّ
 لمزيد من التَّفصيلات راجع:

   Tanzania Revenue Authority (TRA)Taxpayers, Charter, September 2004. 
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ل المبحث  الأوَّ

ة والتزاماتُها تجاه الإدارة  حقوق ريبيالمصارف الخاصَّ  ةالضَّ
 
 

ة في مواجهة  سيتمُّ التَّركيزُ في هذا المبحث على أهمّ الحقوق التي تتمتَّع بها المصارف الخاصَّ

ريبيالسُّلطات الممنوحة للإدارة  ريبية، مع بيان الالتزامات الضَّ ريبية التي فرضها القانون الضَّ على  الضَّ

رائب المستحقّة عليها تجاه الخزينة العامَّة، مع بيان أبرز الإشكاليَّات هذه ا لمصارف ضماناً لتأدية الضَّ

 التي يمكن أن تتمَّ إثارتها في مواطن الدِّراسة، وذلك وفق الآتي:

ة تجاه الإدارة  المطلب ل: حقوق المصارف الخاصَّ ريبيالأوَّ  ة.الضَّ

ة تجاه الإدارة  المطلب ريبيالثَّاني: التزاماتُ المصارف الخاصَّ  ة.الضَّ
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ل المطلب  الأوَّ
ة تجاه الإدارة  ريبيحقوق المصارف الخاصَّ  ةالضَّ

 
ريبياتَّجهت معظمُ الدُّول من خلال قوانينها     على حقوق والتزامات المُكلَّفين ة إلى التَّركيزالضَّ

ز ثقة المُكلَّف بعدالة النِّظام  ريبيالتي تُعزِّ ة في سورية إلى الضَّريبي، وبالمقابل عمدت التَّشريعات الضَّ

الإشارة بنصوص واضحةٍ وصريحةٍ إلى التزامات المُكلَّف فقط دون التَّطرُّق بوضوحٍ إلى حقوقهِ، الأمرُ 

ريبينِّظام الذي أدَّى بالنَّتيجة إلى ضعف ثقة المُكلَّف بعدالة ال   وانخفاض وعيه فيما يخصُّ حقوقه الضَّ

ريبيوقد أحدثَ ذلك بالنَّتيجة خللًا في العلاقة بين المُكلَّف والإدارة  ة، والتي تُشكِّلُ بدورها دعامَّة الضَّ

 أساسيَّةً لبناء نظامٍ ضريبيّ فعَّال.

المُكلَّف وتعزيز مركزه القانونيّ أمام سلطات الإدارة  حمايةوانطلاقاً من أهمّيَّة هذه الحقوق في  

ريبي التي قد تتعسَّفُ أحياناً في استعمالها؛ سيتمُّ من خلال هذا المطلب التَّركيزُ على أهمّ الحقوق  ؛ةالضَّ

ة تجاه الإدارة  رة للمصارف الخاصَّ ريبيالمقرَّ ريبية وفقاً لما استقرَّت عليه التَّشريعات الضَّ ي هذا ة فالضَّ

 المجال، وهي: 

يَّة  ة، الحقّ في الاعتراض، والحقّ في المصرفيالحقّ في الحصول على المعلومات، الحقّ في السِّرِّ

ريبة.  استرداد المبالغ المدفوعة زيادةً على مبلغ الضَّ

 وستتمُّ معالجتها وفق التَّقسيم الآتي:
 

ل: حقّ المصرف في الحصول على المعلومات. الفرع  الأوَّ

يَّة  الفرع  ة.المصرفيالثَّاني: حقّ المصرف في السِّرِّ

 الثَّالث: حقّ المصرف في الاعتراض. الفرع

 .الضريبي حقّ المصرف في استرداد المبالغ المدفوعة زيادةً على الاستحقاق الرَّابع: الفرع
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ة  ةوتُعَدُّ دراس  ريبيبمثابة دعوةٍ للمُشَرِّع  هناحقوق المصارف الخاصَّ لإعادة النَّظر  السُّوري الضَّ

ومعالجته، وذلك إمَّا بتضمينها في قانون ضريبة الدَّخل صراحةً وعلى وجه  التَّشريعيهذا القصور في 

ريبة شأنه في ذلك شأنُ جميع الدُّول التي سارت على  التَّحديد، أو بإصدار ميثاقٍ بحقوق المُكلَّف بالضَّ

 هذا النَّهج.
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ل الفرع  الأوَّ
 المصرف في الحصول على المعلوماتحقُّ 

 
ريبيتنبعُ أهمّيَّةُ حقّ المصرف في الحصول على المعلومات  ريبية من أهمّيَّة الالتزامات الضَّ ة الضَّ

 التي يقع على كاهله عبءُ الالتزام بها.

وهذا الأمرُ لا شكَّ أنَّه يندرجُ ضمن إطار قاعدة اليقين التي تُعَدُّ إحدى القواعد التي يجب على 

رائب، وتقتضي هذه القاعدةُ ضرورة أن يكون المُكلَّف على علمٍ كاملٍ  المُشرِّع مراعاتها عند فرض الضَّ

ريبيبالتزاماتِهِ  فه الماليّ بالضَّريبة التي ستستحقّ عليه ة؛ بحيثُ يتمَّكّنُ على ضوء ذلك من تحديد موقالضَّ

ريبةمن حيثُ مقدارها وأحكام فرضها وتحصيلها، وغير ذلك من الجوانب المتعلِّق   ة بالتَّنظيم الفنِّيّ للضَّ

وهو ما يُلزِمُ الدَّولة أن تجعل المعلومات المرتبطة بها في متناول جميع المُكلَّفين، عن طريق أيّ وسائل 

 .(1)ة ممكنةاتِّصال إعلاميَّ 

ةٍ تتولَّى  (2)وقد عملت معظمُ الدُّول على تكريس هذا الحقّ، وذلك من خلال إحداث مراكزَ مختصَّ

ريبيتقديم المعلومات والاستشارات  ريبية للمُكلَّفين بهدف تحسين التزامهم الضَّ  .الضَّ

                                                           
ريبيد. محمد علي عوض الحرازي، المنازعات  (1)  ة إلى التَّشريع الضَّ ريبية ووسائل إنهائها، )دراسةٌ مقارنة مع إشارةٍ خاصَّ اليمنيّ  الضَّ

 /.200والمصريّ والأمريكيّ والفرنسيّ(، مرجع سابق، ص /
اً لمساعدة تُعدُّ الولاياتُ المتَّحدة الأمريكيّة من أُولى الدُّول التي تبنَّت في بداية الخمسينات من القرن الماضي برنامجاً حكوميَّ  (2) 

ريبيالمُكلَّفين على الإذعان  ة، بجانب ما يقومُ به فريق من المتطوِّعين أو الموظَّفين بعقودٍ مؤقَّتةٍ من الضَّريبيوحلّ المنازعات  الضَّ
ريبيإعداد البيانات   ة للمُكلَّفين.الضَّ

ة بأن تُحيط المُكلَّف علماً بالزَّمان والمكان الضَّريبيدارات ( الإOECDكما تُلزِمُ قوانينُ دول منظَّمة التَّعاون الاقتصاديّ والتَّنمية )
ريبية، مع تقرير حقّه في أن يحصل على المعاونة من الإدارات الضَّريبيوالتَّغيُّرات الحاليَّة التي تطرأُ على التزاماته  ة. الضَّ ة المختصَّ

 راجع في هذا الشَّأن: 
Predrag Goranovic, Taxpayers Right and Tax Administration in Montengro, PHD, School of 

ECONOMIC, UNIVERSITY OF Montengro, PODGORICA,P /2/. 

إدارةً عامَّة لخدمة المُكلَّفين، تهدف إلى تسهيل أداء الخدمة للمتعاملين مع  2003وفي مصر استحدثت مصلحة الضَّرائب في عام 
 والتَّثقيف للمُكلَّفين والجمهوراكل التي تعوقُ تنفيذ الخدمة، وتوفير مستوى عالٍ من المعرفة المصلحة والمُساهِمة في تيسير حلِّ المش

ريبيوالتَّوعية بالحقّوق والواجبات وتحسين استيعابهم للنِّظام  وأهميَّته، وهي تُصدرُ عدداً من النَّشرات في صورة كتبٍ دوريَّةٍ أو غير  الضَّ
ريبيفيها أساساً، ومن بعدهم المُكلَّفون، بالقوانين دوريَّة، تهدفُ إلى تبصير موظَّ  ريبية وغير الضَّ لة، وبالتَّعليمات التَّنفيذيَّة الضَّ ة ذات الصِّ
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 بالحصول على المعلومات المُكلَّفوبالرُّجوع إلى النصوص القانونيَّة التي تنُظِّم حقّ  وفي سورية

م وتعديلاته؛ لم ينصّ في أيّ من موادّه على حقّ 2003/ لعام 24نجدُ أنَّ قانون ضريبة الدَّخل رقم /

 .(1)المُكلَّف بالحصول على المعلومات أو حقّه في الاستعلام

رائب والرُّسوم من خلال مديريَّة خدما ت ولكن من جهة أُخرى؛ عملت الهيئةُ العامَّة للضَّ

على توفير المعلومات للمُكلَّفين عن طريق الإعلانات الطُّرقيَّة والمنشورات وموقَّعها  (2)المُكلَّفين

ريبيانسجاماً مع فكر الإدارة  الإلكترونيّ، وذلك ضرورة وجود إدارةٍ ضريبيّةٍ تهتمَّ  إلىة الحديثة الرَّامي الضَّ

بتقديم المشورة والمساعدة لجمهور المُكلَّفين، وتسعى لتقديم أفضل مستوى خدمةٍ وصولًا إلى الهدف 

، كما أصدرت ميثاق المُكلَّف الذي نصّ على حقوقه المكلفينالمنشود بزيادة الالتزام الطَّوعيّ لدى 

 وواجباته.

ريبيعمليّ لهذا الحقّ وممَّارسته من قبل الإدارة وبالنَّظر إلى التَّطبيق ال ة في سورية؛ فيعتقدُ الضَّ

رائب والرُّسوم مازالت  الباحث أنَّ الخدمات التي تقُدِّمُها مديريَّة خدمات المُكلَّفين في الهيئة العامَّة للضَّ

                                                                                                                                                                                     

ئيسُ والتَّفسيريَّة التي يتعيَّنُ على موظَّفي المصلحة الالتزام بها، كما تمَّ إنشاءُ مجلسٍ أعلى للضَّرائب يتبعُ رئيس مجلس الوزراء،   مقرُّهُ الرَّ
ومات القاهرة، وتكونُ له الشَّخصيَّةُ الاعتباريَّة، ويُمارسُ هذا المجلسُ في سبيل تحقّيق أغراضه اختصاصاتٍ عدَّة من بينها: نشرُ المعل

 المُموّلينمُ للمجلس من شكاوى تُساعدُ المُموّلين على التَّعرُّف على حقّوقهم والتزاماتهم، ودراسة ما يُقدَّ  والتَّقارير والتَّوصيات التي
 والسَّعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الشَّكاوى واقتراح قواعد عامَّة تكفلُ إزالة أسبابها في المستقبل. 

 .2005/ لعام 91/ من قانون ضريبة الدَّخل في مصر رقم /141-140للمزيد حول دور المجلس راجع نصوص المادَّتين /
ة بمشروع قانون الإجراءات تلافى هذا العيب وتداركه بال تمَّ  (1)  ة الذي لم يُقرّ حتَّى الآن، حيثُ نصَّت هذه الضَّريبيمسودَّة الخاصَّ

 المسودَّةُ في الفصل الخامس الخاصّ المتعلّق بحقّوق المُكلَّف على حقّ المُكلَّف بما يلي:
ريبيالحصولُ على المطبوعات ونماذج البيان -1  .الضَّ
رائب وتعديلاتها. إبلاغهُ كلَّ القوانين والتَّ -2 ادرة والمتعلِّقة بالضَّ  عليمات الصَّ
ريبة.-3  الاطِّلاعُ على الُأسس التي تمَّ على أساسها التَّكليف بالضَّ

 وتتولَّى مديريَّةُ خدمات المُكلَّفين لدى الهيئة العامَّة للضَّرائب والرُّسوم مجموعةً من المهامّ منها: (2) 
 الردُّ على الاستفسارات، ومعالجة كلِّ الشَّكاوى وتحليلها للحدّ منها مستقبلًا عن طريق الاحتفاظ بقاعدة بياناتٍ للأسئلة والمشورات-1

ريبيالتي تقُدِّمُها الإدارةُ   ة.الضَّ
ريبيللمُكلَّفين بالقوانين والتَّشريعات والإجراءات  الضَّريبيتنميةً الوعي -2  بما لهم من حقّوق وما عليهم من واجبات. ة، وتعريفهمالضَّ

 / من النِّظام الدَّاخلي للهيئة العامَّة للضَّرائب والرُّسوم.20للمزيد من المعلومات حول مهامّ المديريَّة راجع نصَّ المادَّة رقم /
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ةً وأنَّ البياناتِ المتاحةَ على موقَّعها  الإلكترونيّ لا تُوفِّرُ جميع تفتقرُ إلى الكفاءة في عملها، خاصَّ

 المعلومات التي يمكن أن يحتاجَها المُكلَّف.

رائب والرُّسوم؛ فهو لا يتعدَّى كونه  أمَّا بالنِّسبة لميثاق المُكلَّف الذي أصدرته الهيئةُ العامَّة للضَّ

ريبيامجرَّد دليلٍ استرشاديٍّ للمُكلَّف، وليست له أيّ قوَّةٍ ملزمةٍ في مواجهة الإدارة  ة، ومن الأفضل لضَّ

ريبيتضمينُهُ ضمن نصوص قانونيّةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لإكسابه صفة الإلزام بمواجهة الإدارة   ة.الضَّ

لا بدَّ من تفعيل عمل مديريَّة خدمات المُكلَّفين؛ من خلال بناء مركز اتِّصالٍ لتأمين  وبالتالي

ستشارات، ممَّا سئلة والاستفسارات وتقديم الاخدمة تواصلٍ على مدار السَّاعة، والردّ على مختلف الأ

ريبية في نشر الوعي يايُسهمُ في النِّه ريبيوالحدِّ من المنازعات  الضَّ ة التي تقعُ بين المُكلَّف الضَّ

ريبيوالإدارة   ة.الضَّ

 وفي معرض بيان حقّ المصارف في الحصول على المعلومات يُثارُ التَّساؤلُ الآتي: 

هو حقّ مقيّدٌ بحدودٍ معيَّنة من  أمهل حقّ المصرف في الحصول على المعلومات هو حقّ مطلقٌ؟ 

ريبيالإدارة   ة؟الضَّ

ريبيممَّا لا شكَّ فيه أنَّ حقّ المصرف في الحصول على المعلومات لا يتعارضُ مع حقّ الإدارة  ة في الضَّ

ك بهدف منع الاستغلال الخاطئ لها، حيثُ منع أو إخفاء بعض المعلومات والبيانات عن المصرف، وذل

ريبة بما يتعارضُ مع الغاية التي قصدَها المُشرِّع، كما  تقومُ بعض المصارف باستغلالها في تجنُّب الضَّ

ريبييندرج ضمن ذلك لجوءُ الإدارة  ة إلى اتِّخاذ إجراءاتٍ معيَّنة دون الالتزام بإخطار المصرف الضَّ

علامه بها بشكلٍ مُسبقٍ؛ بإتلاف الوثائق أو الأدلَّة التي تثُبتُ مخالفتَهُ للقانون  المصرفخشيةَ أن يقوم  وا 

ريبي  .(1)الضَّ

                                                           
ة واجبُ الإفصاح كالممولّين، بحثٌ مقدَّمٌ في مؤتمَّر جمعية الضَّرائب العربيَّة الذي الضَّريبيد. رمضان صديق، هل على الإدارة  (1) 

ريبيعُقد في القاهرة تحت شعار "الإفصاح في التَّشريعات   /.6م، ص /2007مايو  5ة" بتاريخ الضَّ
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 ت بحسب طبيعة المعلومات المطلوبةكما يختلفُ حقّ المصرف في الحصول على المعلوما

ريبيكالمعلومات المتعلِّقة بالشَّرائح  ريبة والإعفاءات وغير الضَّ ة ومواعيد تقديم البيانات وربط وتحصيل الضَّ

ريبيذلك، فمن حقّ المصرف الحصولُ عليها، ومن واجب الإدارة   ة تزويده بها.الضَّ

أمَّا المعلوماتُ التي يطلبها المصرف والتي تتعلَّقُ بمكلَّفٍ أو مصرفٍ آخر على سبيل المثال، والتي من 

ة بالإدارة شأنها أن تُلحقّ الضَّ  ريبيرر به، أو بالمعلومات الخاصَّ يَّةً، ومن شأنها أن الضَّ ة والتي تُعّدُّ سِرِّ

ريبة؛ فلا يحقّ للمصرف  تُلحقّ الضَّرر بالخِزانة العامَّة للدَّولة، أو أن تُسهِّلَ تهرُّب المصرف من أداء الضَّ

 أن يحصل عليها.

ريبيإذ إنَّ موظَّفي الإدارة  عملهم، يمكن أن تتوفَّر لديهم معلوماتٌ من شأنها أن تُجنِّب ة، وبحكم الضَّ

ريبيالمصرف بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة من واجباته  ة، وهنا يترتَّب على الموظَّف الماليّ أن الضَّ

يَّة في مهنته تحت طائلة المساءلة وفقاً لما ينصّ عليه  ريبي القانونيراعيَ السِّرِّ  .الضَّ

ريبيكما يندرجُ في إطار حقّ المصرف في الحصول على المعلومات قيامُ الإدارة  ة بإصدار ما الضَّ

في إطار استفساره عن  المصرفيُعرفُ بالقرارات المُسبقة التي تتضمَّنُ فتوى الإدارة بناءً على طلبٍ من 

ريبيالمعاملة  لته، بحيثُ يتأتَّى له من خلال ذلك أو نشاطٍ معيَّنٍ سيقدمُ على مزاو  ،ة لصفقةٍ سيبرمُهاالضَّ

فقة أو المشروع، ومن ثمَّ اتِّخاذ قراره بشأنها  .(1)إدراجُها ضمن دراسة الجدوى للصَّ

حيثُ يحقّ لأيّ مصرفٍ يرغبُ في مزاولة عملٍ معيَّنٍ أو عقد صفقةٍ ما الاستفسارُ من الإدارة 

ريبي ريبية المختصَّة عن المعاملة الضَّ فقة، شرط ألاَّ يكونَ هذا العملُ أو هذه الضَّ ة لهذا العمل أو الصَّ

فقةُ قد اكتمَّلا قبل تاريخ تقديم طلب الاستيضاح، ويجبُ أن يكون طلبُ الاستفسار مرتكِزاً إلى عمليَّة  الصَّ

فسارُ عنها، والنِّقاط واقعيَّة وليست افتراضيَّةً، وأن تُذكرَ فيه تفاصيلُ الموضوع كافَّةً، والعمليَّة المُرادُ الاست

فقةلها، لاسيَّما الوقائع والأدلَّة والمستندات  إيضاحاتالتي يطلبُ المصرف   المرتبطة بهذا العمل أو الصَّ

                                                           
 /.6/ ة واجبٌ الإفصاح كالممولّين، مرجع سابق، صالضَّريبيد. رمضان صديق، هل على الإدارة  (1) 
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ريبيويمكن للإدارة  ة أن تطلبَ معلوماتٍ إضافيَّةً تراها مناسبةً، ومن ثمَّ يستوجبُ عليها أن تُجيبَ الضَّ

 ةٍ محدَّدةٍ من تاريخ اكتمَّال المعلومات لديها.طلبه في مهل علىالمصرف خطِّيَّاً 

ة وضخامتها، ولجوء المصارف إلى طرح العديد من المصرفيوبالنَّظر هنا إلى تشعُّب المعاملات 

رائب والرُّسوم بعضَ الأحكام الخاصَّة  المنتجات البنكيَّة تلبيةً لحاجة السُّوق، وعدم شمول تشريعات الضَّ

ة عن فتلعبُ  بهذه الحالات؛ هنا وحدةُ كبار المُكلَّفين دوراً مركزيَّاً في استقبال استفسارات المصارف الخاصَّ

ة بها، ثمَّ رفعها إلى مديرية التَّشريع (1)مثل هذه الحالات عداد الدّراسات الخاصَّ ريبي، وا  لدى الهيئة  الضَّ

صدار القرا رائب والرُّسوم التي تقومُ بدورها بدراستها وا  زم بشأنها، وتبليغه للمصرف العامَّة للضَّ ر اللاَّ

 أُصولًا.

فقة بحسب التَّفاصيل التي تضمَّنتها إجابةُ الإدارة  وفي حال تنفيذ المصرف للعمل أو إبرامه للصَّ

ريبي ريبية على استفساره؛ يُصبحُ هذا التَّنفيذُ ملزِماً للإدارة الضَّ ة والمصرف على حدٍّ سواء، وذلك في الضَّ

ريبيذ حصراً، ودون أن يمنع ذلك المصرف من حقّ الطَّعن بالتَّكاليف حدود العمل المنفَّ  ة النَّاتجة عن الضَّ

 .(2)هذا العمل وفقاً لأحكام القانون

والجديرُ ذكره هنا لناحية الردّ على استفسارات المُكلَّفين أنَّه بالإضافة إلى إغفال التَّشريعات 

ريبي ة في سورية النصّ على حقّ المُكلَّف في الحصول على المعلومات؛ إغفالها أيضاً النصّ على الضَّ

ريبيموضوع المُهل الزَّمنيَّة التي يجب على الإدارة  ة خلالها إجابةُ المُكلَّف عن أيّ طلبٍ أو الضَّ

 ة الدَّخل.استفسارٍ، وهو ما يحبَّذُ من المُشرِّع تداركه في أيّ تعديلٍ قادمٍ لقانون ضريب
                                                           

المتضمّن طلب استفساره  28/1/2013تاريخ  OG/RB /12/ 0012راجع هنا على سبيل المثال كتاب بنك قطر الوطنيّ رقم / (1) 
المتوجِّب على مجموعة من الوثائق )عقد قرض شخصيّ، عقد قرض مركَّب، عقد توطين رواتب، وعقد بطاقة  الماليعن رسم الطَّابع 
 ائتمَّان محليَّة(.

ضافاته  3/6/2013تاريخ  BCU-E/100/ 116وكتاب بنك بيبلوس، سورية، رقم / المتضمّن استفساره المتعلِّق برسم الطَّابع وا 
  يَّة وشروطهاة الإلكترونالمصرفيالمترتِّبة على مجموعةٍ من الوثائق التي يتعامل معها البنك )عقود فتح حساب، أحكام الخدمات 

 رها من الوثائق الواردة في كتاب البنك(.ملحقّ تقسيط التَّأمين، وغي
 /.6ة واجبُ الإفصاح كالمموّلين، مرجع سابق، ص /الضَّريبيد. رمضان صديق، هل على الإدارة  (2) 
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وفي ختام دراسة حقّ المصارف بالحصول على المعلومات نجدُ أنَّ عدم النصّ على هذا الحقّ أوَّلًا 

ريبيضمن قانون ضريبة الدَّخل، وعدم ممَّارسته بكفاءةٍ ثانياً من قبل الإدارة  ة يؤدِّي بالنَّتيجة إلى الضَّ

ريبيانخفاض الوعي  ريبيالإدارة ، وانخفاض الثقة بين المصارف و الضَّ ة وأنَّه ثبت فعليَّاً أنَّ الضَّ ة، خاصَّ

ريبيالوعي  ريبي، فالمُكلَّف عندما يخالف القوانين (1)يُعتبرُ أقلّ تقدُّماً من الوعي القانونيّ  الضَّ ة لا الضَّ

فإنَّ يشعر بأنَّه قد ارتكب إثمَّاً في حقّ المجتمَّع مثلما يشعر بذلك السَّارقُ أو القاتل، بل على العكس، 

تدنِّي المستوى الأخلاقيّ في بعض المجتمَّعات، ووجودُ نوعٍ من التَّسامح لدى الرَّأيّ العامّ تجاه المتهرِّبين 

رائب، يدفعُ أولئك إلى التَّفاخر بينهم واعتبار ما تبتكره  من أساليبَ وحيلٍ للتهرُّب نوعاً من  أذهانهممن الضَّ

 المهارة.

                                                           
 2005 ،الة دكتوراه، جامعة عين شمسالدُّوليّ للشَّركات عابرة القوميَّات )دراسة مقارنة(، رس الضَّريبيد. جميل صابوني، التَّهرُّب  (1) 

 /.47ص /
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 الثَّاني الفــــــرع
يَّة المصرف في السحقُّ   ةالمصرفيرِّ

 
يَّةُ الحسابات  ة، وهي متوافرةٌ منذ نشأتها، إذ جرى المصرفيمن أهمّ سمات أعمال المصارف سِرِّ

على ذلك، وأصبح من الالتزامات الجوهريَّة التي يلتزمُ بها جميعُ العاملين في  المصرفيالعُرفُ 

 ة.المصرفيصّت عليه التَّشريعات المصارف، سواءٌ لما استقرَّ عليه العرفُ أو ما ن

يَّة  ة هي الواجبُ المُلقى على عاتق المصارف بعدم إفشاء الأسرار التي وصلت إلى المصرفيوالسِّرِّ

بون في نظر بعض الفقهاء، أو واجباً وحقّاً واجباً على المصارف وحقّاً للز  حوزتها، فهي إذن تُشكِّلُ 

يَّة ، فالمستفيدُ من السالبعض الآخرللمصرف في آنٍ واحدٍ في نظر  الذي  ة هو الزَّبونالمصرفيرِّ

الذي  المصرفأفضى بأسراره إلى المصرف مع أمرٍ صريحٍ أو ضمنيٍّ بعدم إفشائها، والمدينُ بها هو 

 وافق على تَسَلُّم هذه الأسرار وأَلزمَ نفسه بواجب التَّكتمَّ وبعدم إفشاء كلِّ ما يمتُّ لها بصلة.

يَّة  وقد تَّعون بسلامة الأعمال ء الذين يتمالعملا لحمايةة في الأساس المصرفيوُضعت قوانينُ السِّرِّ

المصارف التي تتقيَّدُ في أعمالها بالقوانين التي تنُظِّمُ العمل  لحمايةوشرعيَّتها، كما أنَّها وُضعت 

 من حقوق. ، والتي تُحدِّدُ بوضوحٍ ما على المصارف من واجباتٍ وما لهاالمصرفي

يَّة وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الس ة تساهم في جذب رؤوس الأموال المحليَّة والأجنبيَّة، وتدعمُ المصرفيرِّ

عُ الاستثمار، وتُوفِّ  ي ينعكس الذ المصرفيان رُ الاستقرار والثِّقة بالائتمالثِّقة بالاقتصاد الوطنيّ، وتُشجِّ

 .(1)على الاستقرار الاقتصادي

يَّة إلى أنَّ مبدأ السهذا ويُشارُ  ة قد اتَّسع نطاقُهُ في السَّنوات الأخيرة، ولم يعد قاصراً المصرفيرِّ

نَّما امتدَّ إلى العديد من أوجه المعاملات والأنشطة الماليَّة  المصرفيعلى المجال  فحسب، وا 

                                                           
يَّة  (1)  ة، الجديدُ في أعمال المصارف من الوجهتين القانونيَّة والاقتصاديَّة، أعمالُ المصرفيزياد نديم حمادة، تبييض الأموال والسِّرِّ

 /.325، ص /2002لبنان، منشورات الحلبي الحقّوقيَّة،  -المؤتمَّر العلميّ السَّنويّ لكلية الحقّوق في جامعة بيروت
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         الوطنيَّة وعبرها ن داخل والحدودوالاقتصاديَّة التي يُباشرُها الأشخاصُ الطَّبيعيُّون والاعتباريُّو 

 ) كشركات الصرافة و شركات التأمين...إلخ(.

يَّة قاط المتعلِّقة بالسوسيتمُّ بيانُ أهمّ النِّ   ة وفق ما يأتي:المصرفيرِّ

يَّة بالس التَّعريف -أوَّلاً   ة:المصرفيرِّ

عملائهم وعدم ة التزامُ موظَّفي المصارف في المحافظة على أسرار المصرفييُقصدُ بسرِّ المهنة 

ةً وأنَّ علاقة المصرف مع لغير؛ باعتبار أنَّ المصرف مؤتمالإفضاء بها ل نٌ عليها بحكم مهنته، خاصَّ

 .(1)انَ المصرف لأسرار عملائه الماليَّةالثِّقة التي يكونُ عمادُها كتمعملائه تقومُ على 

يَّة والس يَّة المهنيَّة التي يُفترضُ بكلِّ سع ليست إلاَّ صورةً من صور السة بمعناها الواالمصرفيرِّ رِّ

يَّة ارستا في معرض مممن يتعاطى مهنةً معيَّنة أن يحترمه ة المصرفيه إيّاها، لكن إذا ما أُخذت السرِّ

 .(2)يِّق تكونُ نظاماً قانونيّاً يجبُ على المصرف التَّقيُّدُ بأحكامهبمعناها الض

ومةٍ أو واقعةٍ تتَّصلُ بعلم المصرف عن عميله إلى كلِّ أمرٍ أو معل المصرفيرُّ وينصّرفُ الس

بمناسبة نشاطه، ويستوي في ذلك أن يكون العميلُ قد أفضى بها بنفسه إلى المصرف، أو قد اتَّصل علم 

 المصرف بها من الغير، إذ لا يُشترطُ أن تصل المعلوماتُ أو الأسرار إلى البنك مباشرةً من عميله.

يَّة وتُعَدُّ الس لة بعمل المصارف التي تلتزمُ بموجب  ةالمصرفيرِّ من القواعد المستقرَّة واللَّصيقة الصِّ

ة، ما لم يكن المصرفية بحفظ أسرار العملاء وعمليَّاتهم المصرفيالقواعد العامَّة في القانون والأعراف 

 هناك نصّ في القانون أو في الاتِّفاق يقضي بغير ذلك.

 

 
                                                           

 /.1181، دون دار نشر، ص /1989د. علي جمال الدّين العوض، عمليَّات البنوك من الوجهة القانونيَّة، ط  (1) 
، ص 2001د. أحمد سفر، المصارف وتبييض الأموال، تجارب عربيَّة وأجنبيَّة/كتاب/، منشورات اتّحاد المصارف العربيَّة،  (2) 
/137./ 
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يَّة أهميَّة الس-ثانياً   ة بالنِّسبة للمصرف:المصرفيرِّ

إنَّ من مصلحة المصرف أن تبقى أعمالُهُ مكتومةً لارتباط ذلك بمصلحة العملاء الذين يُودِعونَ 

المصرفَ أسرارَهم الماليَّة، وعلى ذلك يجبُ على المصرف أن يحافظَ عليها سواء أكان ذلك الالتزامُ على 

لمصرف أسرارَ عملائه يهزُّ ثقتهم بهِ، ويزعزعُ أساس نظامٍ عرفيٍّ أم نصوص قانونيّةٍ؛ لأنَّ إفشاء ا

الطُّمأنينة التي يُنشدُها العميل في المصرف، ممَّا يُرتِّبُ نفورَ العملاء من التَّعامل معه، ومن ثمَّ خسارة 

يَّة  عيد الماليّ والتِّجاريّ، ومثالُ ذلك سويسرا التي تفرضُ قيوداً صارمةً على سِرِّ المصرف على الصَّ

 ت في مصارفها، ولا تسمحُ بإفشاء أيّ معلومةٍ عن حسابات العملاء.الحسابا

يَّة الس-ثالثاً  ريبية وحقّ الإدارة المصرفيرِّ  ة في الاطِّلاع:الضَّ

ريبيإنَّ الحفاظَ على أسرار المصرف مُرتبطٌ إلى حدٍّ كبيرٍ بالحقّ المقابل للإدارة  ة في الضَّ

ريبي لي  تتعرَّفُ من خلاله الإدارةاستدلاعلى هذه المعلومات؛ وهو حقّ (1)الاطِّلاع ة على الدَّخل الضَّ

ريبيالحقّيقيّ للمصرف من خلال مؤشِّراتٍ عدّة، إلاَّ أنَّ هذا الحقّ مع الإباحة للإدارة  امه ة في استخدالضَّ

حيثُ ، (2)؛ بل هي مقيَّدةٌ في حدود القانون والغاية التي مُنحت من أجلهالا يعني أنَّها إباحةٌ مطلقة

ريبييصطدمُ حقّ الإدارة  ة في الاطِّلاع على الوثائق والمستندات الموجودة لدى المصرف بحقّ الأخير الضَّ

يَّة  وكفلتها له القوانين، وأصبحت إحدى الرَّكائز  المصرفية التي كفِلَها له العُرفُ المصرفيفي السِّرِّ

 .المصرفيالأساسيَّة التي يقوم عليها العملُ 

                                                           
ريبيحقّ الاطِّلاع  (1)  بط القضائيّ ذوي الاختصاص الضَّ لة لمأموري الضَّ ريبي: هو السُّلطة المخوَّ الخاصّ بالاطِّلاع على الدَّفاتر  الضَّ

ريبيوالمستندات والأوراق الأخرى للتَّحقّق من الالتزام بأحكام القانون   .الضَّ
ريبيد. قبس حسن عواد البدراني، المركز القانونيّ للمُكلَّف  (2)   /.119ليليَّة مقارنة(، مرجع سابق، ص /)دراسة تح الضَّ
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معاناً ف  ، سويسرا، لبنانالأمريكية لمتَّحدةا الولاياتي أهمّيَّة هذا المبدأ سارعت دولٌ عدَّة منها )وا 

ة السَّائدة ولمزيدٍ من الحرص؛ إلى المصرفيعلى الرَّغم من اتِّباعها التَّقاليدَ والأعرافَ (1)وسورية( الأردن

ةٍ تنُظِّمُ الس إصدار يَّة تشريعاتٍ خاصَّ  .(2)الإطار القانونيّ لهاة وتُحدِّدُ المصرفيرِّ

ة في سورية بموجب القانون رقم  ،وفي سورية وبالتَّوازي مع التَّرخيص لإنشاء المصارف الخاصَّ

يَّة م الخاصّ بالس2001/ لعام 29قم /م، تمَّ إصدارُ القانون ر 2001/ لعام 28/ ة، والمُعدَّل المصرفيرِّ

/ 30رقم / التَّشريعيم، والذي تمَّ تعديلُهُ لاحقّاً بالمرسوم 1/5/2005/ تاريخ 34رقم / التَّشريعيبالمرسوم 

 م النَّافذ حاليَّاً.2010لعام 

، رافقها توسُّعٌ في أساليب كنولوجيَّة التي يشهدها العالموممَّا لاشك فيه أنَّ العولمة والتَّطوُّرات التِّ 

ووسائلَ فتحت أبواباً واسعةً لتهرُّب الكثير من المُكلَّفين من تقدير التِّجارة وانتقال الأموال عبر أساليبَ 

رائب عليهم، حيثُ أسهمت السوتحصيل ا يَّة لضَّ رة والموسعةُ لها في كثيرٍ من  والحمايةة المصرفيرِّ المقرَّ

ريبيالدُّول في تسهيل مهمَّة غسيل الأموال والتَّهرُّب   على مستوى العالم. الضَّ

درُ القلق من هذه الآثار السَّلبيَّة لهذه التَّطوُّرات تنتشرُ لدى الكثير من حكومات وقد بدأت بوا

ول في التَّخفيف من القيود التي تَحولُ دون وقتٍ مضى، وذلك بسبب عجز هذه الدالدُّول أكثر من أيّ 

ريبيفات ة التي يمكن أن تُسهمَ في الحدِّ من التَّهرُّب والمخالالمصرفيوصولها إلى المعلومات  ة، ولعلَّ الضَّ

ريبيأهمّ أسباب قلق هذه الدُّول في الجانب   :(3)يعودُ إلى ما يأتي الضَّ

                                                           
يَّة تجارب بعض الدُّول في السراجع أكثر في ) (1)  ة، آثارها وجوانبها المصرفيرِّيَّة دة صلاح الدّين تاج الدّين، السة، مياالمصرفيرِّ

، ص 2009،/ 31، المجلَّد/ /95الرَّافدين، العدد/ ة/ دراسة مقارنة لعدد من الدُّول الأجنبيَّة والعربيَّة، العراق، مجلة تنمية التَّشريعي
/255-295./ 

يَّة مي محرزي، السد. أديب ميَّالة، د.  (2)  ة في التَّشريع السُّوريّ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديَّة والقانونيَّة، المجلد المصرفيرِّ
ل، 27/  /.8، ص /2011/، العدد الأوَّ

 (3)
 Organisation for Economic Co- Operation  And Development ( OECD); Improving Access to Bank 

 Information For Tax Purposes;  March 2000; p. /11/. 
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ريبيما أسهمت به هذه الوسائلُ في الحدِّ من قدرات الإدارات  -1 رائب الضَّ ة في تحديد مقدار الضَّ

رة على المصارف وعملائها، ومن ثمَّ عدم تحصيلها بحسب ما هو منصوص عليه  في المقرَّ

 التَّشريعات الدَّاخليَّة المختلفة أو الاتفاقيَّات الخارجيَّة المُبرمة مع بعض الدُّول.

ما ترتَّب على هذه الوسائل من زيادة التَّفاوت بين المُكلَّفين الذين يتأتَّى لهم من استخدام هذه  -2

رائب، والمُكلَّفين الذين لا   ائل في أنشطتهميستخدمون هذه الوسالوسائل في التَّهرب من الضَّ

رائب وتحصيلها.  وهو أمرٌ يُخِلُّ بمبدأ المساواة والعدالة في فرض الضَّ

ريبيهذه الوسائل دون وصول الإدارات  يحولُ استخدام -3 ريبية إلى المعلومات الضَّ ة الكافية الضَّ

ر  رائب والرُّسوم التي يتمَّ اقتطاعُها من المنبع، كـ )الضَّ يبة على لتحديد مقدار بعض أنواع الضَّ

واتب والأجور ورسم الطَّابع الماليّ وغيرهما(، وتوريدها للإدارة  ريبيالرَّ ة التي تُلزمُ الضَّ

 المصارف بتقديم إقراراتٍ ضريبيّةٍ عنها في مواعيدَ محدَّدة. 

ريبيفي زيادة تكاليف متابعة الإدارات  تُسهمُ هذه الوسائل -4 رة الضَّ رائب المقرَّ ة لتحديد مقدار الضَّ

 المُكلَّفين وتحصيلها منهم.على 

رائب.وى التَّعاون الدُّوليّ بين الدتُؤثِّرُ هذه الوسائل على مست -5  ول في مجال الضَّ

ريبة، وبما يُمكِّنُ من تحديد  ولأهميَّة مضمون هذه البيانات في الوصول إلى الوعاء الخاضع للضَّ

ريبة المستحقّة على المُكلَّفين، وضبط المخالفات وحالات التَّهرُّب  ريبيمقدار الضَّ ، لجأت بعض الدُّول الضَّ

ة بالبنوك ومعلومات الحسابات الب  .(1)نكيَّةإلى إنشاء مراكز معلوماتٍ خاصَّ

                                                           
ة رفعُ تقريرٍ شهريٍّ عن الحسابات لديها بجميع أنواعها من تاريخ الماليفي فرنسا يُلزمُ على كلّ مؤسَّسة تعملُ في إدارة الأوراق  (1) 

ة بواسطة أجهزة الحاسوب، ويتمَّ استخدامها من قبل إدارة  نُ هذه المعلومات في قاعدة بياناتٍ خاصَّ إنشائها وحتَّى إغلاقها، وتُخزَّ
رائب الفرنسيَّة لأغراض جمع المعلومات ومقارنة المعلومات   المختلفة. ةالضَّريبيالضَّ

 للمزيد حول هذا الموضوع راجع:
Organisation for Economic Co- Operation  And Development ( OECD); Improving Access to Bank  

Information For Tax Purposes;  Op. Cit. P. /36/. 
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ة المصرفيول في هذا الجانب إلاَّ أنَّ الواقعَ العمليَّ وما يستجدُّ في الأعمال وبالرَّغم من جهود الد

قاتٍ  من تطوُّراتٍ على إداراتها، والتَّسهيلات المختلفة التي تقُدَّمُ للمتعاملين معها؛ يترتَّب عليها وضعُ معوِّ

ريبيتحولُ دون الوصول إلى المعلومات والبيانات التي يمكن أن تُسهِمَ في العمل  أُخرى متجدِّدةٍ  ، من الضَّ

ذلك أن بعض الأفراد يلجؤون إلى فتح حساباتِهم بأسماء مستعارة غير أسمائهم الأصليَّة بهدف ضمان 

يَّة حساباتهم، الأمرُ الذي يحولُ دون الرَّبط بين أنشطتهم المختلفة، ويزيدُ من صعوبة اطِّلاع الجهات  سرِّ

 .(1)الرَّسميَّة على مكنون تلك الحسابات والمعلومات المتعلِّقة بها

ريبيأمَّا عن معالجة بعض التَّشريعات  ة فقد توزًّعت المصرفية لحقّ الاطِّلاع على الحسابات الضَّ

ج راءاتٍ معيَّنة، وبين مواقفُ المُشرِّعين بين النصّ على جواز الاطِّلاع على هذه الحسابات في حدودٍ وا 

 .(2)النصّ على عدم جواز ذلك من حيثُ الأصل

ريبيمن حقّ الإدارة  السُّوريوبالنِّسبة لموقف المُشرِّع  ة في الاطِّلاع على القيود والمستندات الضَّ

 ة، فيمكنُ ملاحظة الآتي:المصرفيوالحسابات 

لُ تشريعٍ خاصٍّ بالس يَّة صدر أوَّ / لعام 29م، وذلك بموجب القانون رقم /2001ة في سورية عامَ المصرفيرِّ

م، ولم يتضمَّن أيّ 2005/ لعام 34رقم / التَّشريعيم؛ الذي تمَّ تعديله لاحقّاً بموجب المرسوم 2001

لُ الإدارة  ريبيمنهما أيّ نصّ يُخوِّ ة الموجودة لدى المصارف المصرفية بالاطِّلاع على الحسابات الضَّ

ة،  / لعام 30رقم / التَّشريعيوقد استمَّرَّ الوضعُ قائماً على هذا النَّحو لغاية صدور المرسوم الخاصَّ
                                                           

 (1)
 Elli Androulake, Binh Vo and Steven Bellovin:  Privacy – Preserveng, Taxable Bank Accounts. 

Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6345, Computer Security – ESORICS 2010, 

Springer – Verlag  Berlin Heidelberg 2010. 
جراءاتٍ معيَّنةمن المُشرِّعين الذين أجازوا الاطِّلاع على الحسابات والودائع البنكيَّة والخزائن المحفوظة في الب (2)   نوك في حدودٍ وا 

/ من قانون ضريبة الدَّخل التي أجاز فيها الاطِّلاع على البيانات المتعلِّقة بحسابات العملاء وودائعهم 99المُشرِّع المصريّ في المادَّة /
 ة لرئيس محكمة استئناف القاهرة.الماليوخزائنهم، وذلك بموجب طلبٍ من وزير 

ة والتَّعاملات المختلفة التي تتمَّ مع المصرفيخر من المُشرِّعين الذي لا يُجيزُ الاطِّلاع على حسابات المُكلَّفين أمَّا عن الاتِّجاه الآ
ريبيالبنوك؛ فقد نصَّ بعضُ هؤلاء المُشرِّعين في صلب التَّشريعات  يَّة المتعلِّقة بالمصارف، والتَّأكيد الضَّ ة على عدم جواز المساس بالسِّرِّ

ريبيضوعها لإجراءات الاطِّلاع التي تقوم بها الإدارة على عدم خ  ت، وتحت أيّ ظرفٍ من هذه الحالاتة في أيّ حالةٍ من الحالاالضَّ
 م.1959/ لعام 144/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /103وهذا ما نصَّ عليه المُشرِّع اللُّبنانيّ في المادَّة /
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م، ونصّ بشكلٍ واضحٍ على حقّ 2005/ لعام 34رقم / التَّشريعيم؛ الذي ألغى العمل بالمرسوم 2010

ريبيالإدارة  ة، حيثُ ة الموجودة لدى المصاالمصرفيالحسابات  ة في الاطِّلاع والكشف علىالضَّ رف الخاصَّ

، ولا يجوز الاحتجاج التَّشريعي/ من المرسوم على ما يلي: "لا تُطبَّقُ أحكام هذا المرسوم 5نصّت المادَّة /

 بها بأيّ حالٍ من الأحوال في الحالات التالية:

 بموجب موافقةٍ تصدرُ عن وزير الماليَّة بالذَّات في الحالات التَّالية: –ه 

رائب والرُّسوم لمهامها بموجب القانون رقم / في -1 / لعام 41معرض ممَّارسة الهيئة العامَّة للضَّ

 وتعديلاته، في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامَّة للدَّولة. 2007

ريبيفي معرض ممَّارسة جهاز مكافحة التَّهرُّب  -2 / لعام 25لمهامه بموجب القانون رقم / الضَّ

 وتعديلاته. 2003

في معرض تبادل المعلومات المتعلِّقة بتطبيق أحكام الاتِّفاقيَّات المبرمة بشأن تجنُّب الازدواج  -3

ريبي  والتَّعاون الجمركيّ. الضَّ

 ."(1)وتعديلاته 2005/ لعام 44رقم / التَّشريعيفي معرض تطبيق المرسوم  -4

انين السَّابقة لٍّ من القو م وبين ك2010/ لعام 30رقم / التَّشريعيوبالمقارنة بين أحكام المرسوم 

يَّة التي نظَّمت الس  :اعتمد مايليكان  السُّورية؛ يتبيَّنُ للباحث أنَّ المُشرِّع المصرفيرِّ

/ لعام 30رقم / التَّشريعيمصطلح )المؤسَّسات الماليَّة( في المرسوم  السُّورياستخدم المُشرِّع  -1

يَّة الس، مانحاً بذلك (2)م بدلًا من مصطلح )المصارف(2010 ة لأيّ مؤسَّسةٍ ماليَّة المصرفيرِّ

                                                           
على العقود والوثائق  المالي، هو المرسوم الذي يتمَّ بموجبه فرض رسم الطَّابع 2005/ لعام 44رقم / التَّشريعيالمرسوم  (1) 

ة لرسم الطّابع  ادرة عن المصارف العامَّة والخاصَّ  .الماليوالمحرّرات، حيثُ أخضع المرسوم طائفةً واسعةً من الوثائق الصَّ
ة: تُعرَّفُ الماليتعريفُ المؤسَّسات  -م على الآتي: "أ2010/ لعام 30رقم / يعيالتَّشر / من المرسوم 1نصَّت المادَّة رقم / (2) 

ة والمشتركةُ التي تسمح لها القوانينُ والأنظمةُ  التَّشريعية لأغراض هذا المرسوم الماليالمؤسَّساتُ  بأنَّها المؤسَّساتُ العامَّة والخاصَّ
ئيس...بالنَّافذة بقبول الودائع أو منح التَّسهيلات الائ المؤسَّساتُ  التَّشريعيتخضعُ لأحكام هذا المرسوم  -تمَّانيَّة كجزءٍ من نشاطها الرَّ
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داع الأموال ومنحِ التَّسهيلات كجزءٍ من نشاطها الرَّئيس، متخلِّياً عن يإتمَّارسُ عمليَّات 

يَّة ين السَّابقة، إذ إنَّ قصرَ السفي القوانالوارد  مصطلح )المصارف(  ة على المصرفيرِّ

يَّة من نطاق السالمصارف من شأنه إخراجُ جزءٍ كبيرٍ من المؤسَّسات الماليَّة  ة، المصرفيرِّ

غير، والتي لا  وعلى رأسها المؤسَّسات البنكيَّة الاجتماعيّة التي مارست عمليَّات التَّمويل الصَّ

ة  (1)ينطبقُ عليها اسم )المصرف( في سورية رقم المحدَّد في قانون إحداث المصارف الخاصَّ

 م.2001/ لعام 28/

ريبيمنحَ المُشرِّع الإدارة  -2 ة الحقّ بالاطِّلاع على قيود المصارف وحساباتها حفاظاً على الضَّ

رائب يَّة والرُّسوم، وخشيةَ استخدام الس حقوق الخزينة العامَّة من الضَّ من قِبَلِ  ة كملجأالمصرفيرِّ

ريبيللتَّهرُّب من التزاماتها والعملاء بعض المصارف  نها تحت ستار الس ةالضَّ يَّة وتَحصُّ رِّ

يَّة ة، على أن يتمَّ كشفُ السالمصرفي ة بموجب موافقةٍ تصدرُ عن وزير الماليَّة المصرفيرِّ

 وهي: الذَّات، ولجهاتٍ محدَّدةٍ حصراً ب

رائب والرُّسوم، جهازُ الاستعلام ومكافحة التَّهرُّب  الهيئةُ  ريبيالعامَّة للضَّ ، والموظَّفون الضَّ

م وتعديلاته؛ الخاصّ 2005/ لعام 44رقم / التَّشريعيالمُكلَّفون بمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم 

 برسم الطَّابع الماليّ.

ريبيوهنا تَلزمُ الإشارةُ إلى ما يُمكنُ أن تُثيرَهُ عمليَّة منح حقّ الاطِّلاع لموظَّفي الإدارة  ة دون الضَّ

ريبيضوابطَ من آثار مختلفةٍ سواء على المُكلَّفين أو الإدارة  ة، ذلك أنَّ عدم قصرِ حقّ الضَّ

ريبيالاطِّلاع على فئةٍ معيَّنة من موظَّفي الإدارة  ابطة القضائيَّة  ة الذينالضَّ يحملون صفة الضَّ

                                                                                                                                                                                     

لمؤسَّسة أو ة العاملةُ في الجمهوريَّة العربيَّة السُّوريّة، بما في ذلك تلك العاملةُ في المناطق الحرَّة السُّوريّة والمعبَّر عنها أدناه باالمالي
 ة".الماليالمؤسَّسات 

( تاريخ 4/م.ن /ب363والصادرة برقم ) 2007/ لعام 15للمرسوم التشريعي رقم // من التَّعليمات التَّنفيذيَّة 1راجع المادَّة / (1) 
 ينطبق عليها صفة المصرف. التي أوضحت أن المؤسسات المالية الاجتماعية لا 4/2/2008
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ريبييفتحُ الباب واسعاً أمام الفساد  ريبة لموظَّفين لا تتوافرُ الضَّ ، وتسليم زمام المُكلَّفين بالضَّ

ريبيلديهم الكفاءةُ والنَّزاهة، ممَّا يخلقُ الكثير من المشكلات والمنازعات  ة التي يمكن الضَّ

معيَّنة من الموظَّفين تكون لديهم المعرفةُ والكفاءةُ  تلافيها بقصرِ حقّ الاطِّلاع في فئاتٍ 

 والنَّزاهةُ ووفق ضوابطَ محدَّدة مسبقاً.

ريبيمنحَ المُشرِّع  -3 ريبيحقّ الاطِّلاع لجهاتٍ عدّة في الإدارة  الضَّ  ة، وهي:الضَّ

ريبالموظَّفون المختصَّون بتدقيق رسم الطَّابع الماليّ، جهازُ مكافحة التَّهرُّب  ، والهيئةُ يالضَّ

رائب والرُّسوم.  العامَّة للضَّ

ثَّلت بعدم وجود يق العمليّ لعمل هذه الجهات، تموهذا الأمرُ قد خلق إشكاليَّةً في أثناء التَّطب

تنسيقٍ فيما بينها في أثناء عملها الرَّقابي على هذه المصارف، وقيامها بالتَّدقيق في أثناء 

غط فتراتٍ متقاربةٍ من السَّنة الماليَّ  ريبية، ممَّا خلق بالنَّتيجة نوعاً من الضَّ على عمل هذه  الضَّ

 المصارف بسبب الأسلوب المتَّبع في الرَّقابة والتَّدقيق.

ريبيأنَّه كان من الأفضل لو تمَّ تحديدُ جهةٍ واحدةٍ لدى الإدارة  الباحثولذا يعتقدُ  تتبع لوزير ة الضَّ

يَّة المالية و  ة، ويتمَّ فيها تمَّثيلُ كلٍّ المصرفيتمتلك حقّ الاطِّلاع وكشف السِّرِّ ة عن قيود المصارف الخاصَّ

رائب والرُّسوم، وجهاز مكافحة التَّهرُّب ) من:  ريبيالهيئة العامَّة للضَّ ، والموظَّفين المختصّين الضَّ

  يحقّقُ بالنَّتيجة مصلحة الخزينةما ب (؛ة الخاضعة لرسم الطَّابع الماليّ المصرفيبتدقيق الأنشطة 

غط النَّاشئ عن أسلوب التَّدقيق المُتَّبع حاليَّاً، والذي سبق الإشارة إليه.  ويُخفِّفُ الضَّ
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 الثَّالث الفـــــرع
 حقّ المصـرف فــــــــي الاعتـــراض

 
ريبيقد يقعُ ظلمٌ أو تعسُّفٌ ما على المصرف بمناسبة مباشرة الإدارة  جراءاتها الضَّ ة سلطاتها وا 

ريبة، أم في  التي أقرَّها لها القانون، سواءٌ أكان ذلك عند بدء ممَّارسة المصرف نشاطه الخاضع للضَّ

ريبة منه، وعند مباشرة هذه الإدارة أيّاً من  ريبة على هذا النَّشاط، أم عند تحصيل الضَّ مرحلة تقدير الضَّ

ريبيالإجراءات  القانون، كمباشرتها الاطِّلاع على أماكن وثائق المصرف أو  ة المقرَّة لها بموجبالضَّ

 .(1)التَّفتيش أو الحجز الإداريّ على أمواله

ريبيوأمام هذه السُّلطات الواسعة للإدارة  ة يقفُ المصرف كطرفٍ ضعيفٍ في العلاقة الضَّ

ريبي مانات التي تمبعض الحقوق واة، وهو أمرٌ حاول المُشرِّع تقديرَهُ بأن أقرَّ للمصرف الضَّ كِّنُهُ من دفع لضَّ

ة )الإدارة  الظُّلم أو التَّعسُّف الواقع عليه، كتقرير حقّه في الاعتراض والتَّظلُّم أمامَ الجهات المختصَّ

ريبي  والقانون. (2)ة أو القضاء(، بالرَّغم من أنَّ هذا الحقّ مكفولٌ له من حيثُ الأصل بموجب الدُّستورالضَّ

ريبيوهذه المنازعاتُ التي يمكن أن تنشأ بين المصرف والإدارة   مكنُ حلُّها بالطُّرق الودِّيَّةة يالضَّ

 .(3)ويمكنُ حلَّها عن طريق القضاء

ريبيويُعَدُّ حقّ لجوء المصرف إلى القضاء للفصل في أيّ منازعةٍ تنشبُ بينه وبين الإدارة  ة الضَّ

ريبينصّ عليها في التَّشريعات من الحقوق التي يَلزمُ أن يتمَّ ال ة، إضافةً إلى أهمّيَّة النصّ على الحدِّ الضَّ

                                                           
ريبيد. محمد علي عوض الحرازي، المنازعاتُ  (1)  ة إلى التَّشريع الضَّ ريبية ووسائل إنهائها، )دراسةٌ مقارنةٌ مع إشارةٍ خاصَّ اليمنيّ  الضَّ

 /.214والمصريّ والأمريكيّ والفرنسيّ(، مرجع سابق، ص /
الدِّفاع حقّ التَّقاضي وسلوك سبل الطَّعن والمراجعة و  -3م على الآتي: "2012/ من الدُّستور السُّوريّ لعام 51نصَّت المادَّة رقم / (2) 

يُحظرُ النصَّ في القوانين على  -4أمام القضاء مصونٌ بالقانون، وتكفلُ الدَّولة المساعدة القضائيَّة لغير القادرين وفقاً للقانون...
 تحصين أيّ عملٍ أو قرارٍ إداريٍّ من رقابة القضاء((.

  /3/، العدد /27نيَّة، المجلَّد /للعلوم الاقتصاديَّة والقانو ة في سورية، مجلَّة جامعة دمشق الضَّريبيد. منى إدلبي، الدَّعوى  (3) 
 /.54 -29م، ص/2011
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ريبيمن السُّلطات الواسعة للإدارة  ريبيبة على المخالفات ة في تطبيق بعض الجزاءات المترتِّ الضَّ  ةالضَّ

غ على المُكلَّفين ط ضماناً لعدم المبالغة في استخدامها لهذه السُّلطات كوسيلةٍ يمكن أن تلجأ إليها للضَّ

أيّ منازعةٍ ضريبيّةٍ في مراحلها الإداريَّة، وذلك قبل أن تصل إلى القضاء للفصل  إنهاءلإجبارهم على 

الرُّضوخ والقبول بالمبالغ المستحقّة عليه توفيراً لوقته وجهده في  إلى النهايةفيها، وهو ما يدفعُ المُكلَّف في 

ريبيالإجراءات  ريبة التي  ة، وحتَّى يتأتَّىالضَّ له الخروجُ من حالة عدم اليقين في عدم معرفته بمقدار الضَّ

 .(1)سيفُرضُ عليه دفعُها

ريبيويتدرَّجُ حقّ المصرف في الاعتراض والتَّظلُّم  ريبيفي رفع اعتراضه أمام الإدارة  الضَّ ة الضَّ

لمجال أمام هذه الإدارة لتصحيح موقفها ابتداءً، وذلك مراعاةً للعلاقة المستمَّرَّة بين الطَّرفين، وبغية إتاحة ا

وتلافي أخطائها من تلقاء ذاتها، وتوفيراً للوقت والجهد والنَّفقات التي تتطلَّبُها الدَّعاوى القضائيَّة على 

ريبيالإدارة  ريبة في المواعيد  المصرفة أو الضَّ على حدٍّ سواء، ويُضافُ لذلك ضمانُ تحصيل الضَّ

ريبيالمحدَّدة لها، ممَّا يترتَّب عليه توريد الحصيلة  ة إلى الخِزانة العامَّة وفقاً لبرنامج الموازنة العامَّة الضَّ

 للدَّولة ومواجهة النَّفقات العامَّة المختلفة.

ة في الإدارات ولضمان تحقيق ذلك تقومُ بعضُ الدُّو  ريبيل بتشكيل لجانٍ خاصَّ ة تختصُّ بتلقِّي الضَّ

ريبياعتراضاتٍ وتظلُّمات المُكلَّفين عن أيّ خطأٍ قد يقعُ عليهم بمناسبة تطبيق القانون  ، وليس الضَّ

بمناسبة الاعتراض على هذا القانون من حيثُ الأصل، بحيثُ لا يُخِلُّ ذلك بحقّ المصرف في رفع تظلُّمه 

عوى أمام القضاء، ويُلزمُ لكي تُحقّقَ هذه اللِّجان الغرضَ من إنشائها بأن يكون لها استقلالٌ في في د

 .(2)إصدار قراراتها في المنازعة المعروضة أمامها، وأن تُراعى في أعضائها الخبرةُ والنَّزاهةُ والحياد

                                                           
 (1)

 Patrick A. Imam And Davina F. Jacobs: Effect of corruption On Tax revenues in the Middle East, 

International Monetary Fund, Working Paper, November, 2007, p /7/. 
 (2)

  Richard  k. Gordon; Law of tax  Administration  and Procedure. Volume 1; International   

Monetare  Fund, 1996, Victor Thuronyi, ed. Chapter 4. p /10 -11/. 
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ريبيولأنَّ الدَّعاوى  ةً في بعض  ة تتطلَّبُ السُّرعة في فصلها والخبرة فيالضَّ تفاصيلها، خاصَّ

ةو المتعلِّقة بها، فإنَّ بعض الد الجوانب الإداريَّة والماليَّة والتِّجاريَّة للنَّظر  ل تلجأُ إلى تشكيل محاكمَ خاصَّ

ريبيفي هذه الدَّعاوى  رون إلى جانب إنشاء (1)ةالضَّ ، بل إنَّ بعض المُشرِّعين ولمزيدٍ من التَّحرِّي يقرِّ

رائب النصّ ع قضاياةٍ للنَّظر في محكمةٍ ابتدائيَّ  تختصُّ بالفصل  لى إنشاء محكمة استئنافٍ ضريبيّةالضَّ

 .(2)في مثل هذه القضايا

ريبيعالج المُشرِّع  وفي سورية ادرة  سُّوريال الضَّ حقّ المُكلَّف في الاعتراض على القرارات الصَّ

ريبيعن الإدارة  / لعام 24قانون ضريبة الدَّخل رقم /ة؛ حين نصّ على ذلك بشكلٍ صريحٍ في الضَّ

ريبيم، وتمَّ التمَّييزُ في ذلك حسب الجهة ال2003 والمرحلة التي وصل  تي صدر عنها التَّكليف الضَّ

ادر  من قبل المُدقِّق  بدايةإليها، حيثُ تمَّ النصّ على حقّ المُكلَّف بالاعتراض على التَّكليف المؤقَّت الصَّ

ريبي ، وذلك أمام لجنة الطَّعن التي (3)ثين يوماً تلي تاريخ تبليغه بالتَّكليف المؤقَّت؛ وذلك خلال ثلاالضَّ

يادة أو النُّقصان  .(4)تقومُ بدراسة اعتراض المُكلَّف والبتِّ فيه وتعديله عند الاقتضاء بالزِّ

ريبيولا بُدَّ من الإشارة ه  قد أَلزمَ لجنة الطَّعن بدعوة المصرف أو من يقوم  نا إلى أنَّ المُشرِّع الضَّ

وهذه  ،(5)بتفويضه لحضور جلساتها حين دراسة الاعتراض، بهدف الاستماع إلى توضيحاته وشروحاته

                                                           
نشاء محاكمَ ابتدائيَّةٍ م على إ2010/ لعام 17/ من قانون ضريبة الدَّخل اليمنيّ رقم /124ب( من المادَّة / -نصَّت الفقرتان )أ (1) 

ريبيمتخصِّصةٍ ومتفرِّغةٍ للنَّظر والفصل في القضايا  ة في أمانة العاصمة والمحافظات، ويكونُ لها وحدها الولاية بالنَّظر في جميع الضَّ
ريبيالقضايا  ة المدنيَّة والجنائيَّة وطلبات الحجز وقضايا التَّنفيذ، ويتمَّ تشكيلُها وفقاً لأحكام قانون السُّلطة القضائيَّة على أن يُراعى الضَّ

ريبيفي هيئة الحكم توافرُ الخبرة في المجالين   .الماليو  الضَّ
م بشأن ضريبة الدَّخل النصَّ على إنشاء محكمة بدايةٍ 2009/ لعام 28/ من القانون المؤقَّت الأردنيّ رقم /42تضمَّنت المادَّة / (2) 

ريبيضريبيّةٍ تختصُّ بالنَّظر بجميع الدَّعاوى والخلافات النَّاشئة عن تطبيق أحكام القانون  ادرة بمقتضاه  الضَّ والأنظمة والتَّعليمات الصَّ
ريبة أم التَّعويض أم الغرامة أم التَّأخير أم أيِّ مبلغٍ آخر مهما كانت قيمتُها، وسواءٌ أكانت المطالبةُ، موضوع الدَّعوى، متعلِّقةً ب الضَّ

ناف يتعيَّنُ دفعه أو اقتطاعه أو توريده أو ردُّهُ، كما تضمَّنت المادَّة أيضاً النصَّ على إنشاء محكمة استئنافٍ تُسمَّى محكمة الاستئ
ريبي  ة.الضَّ

 م.2003/ لعام 24دَّخل رقم // من قانون ضريبة ال28راجه نصَّ المادَّة رقم / (3) 
 م.2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /30راجع نصَّ المادَّة / (4) 
 م المُعدَّل لقانون ضريبة الدَّخل.2006/ لعام 51رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 11راجع نصَّ الفقرة )ب( من المادَّة / (5) 
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ريبيباعتقاد الباحث في تقريب وجهات النَّظر بين المصرف والإدارة  تساهمنقطةٌ جوهريَّةٌ  ة، وتؤدِّي الضَّ

ريبيدارة إلى زيادة الثِّقة بالإ  ة.الضَّ

ادرة عن لجان الطَّعن أيضاً خلال ثلاثين يوماً أيضاً، وذلك  ويحقّ للمصرف الاعتراضُ على القرارات الصَّ

 أمام لجنة إعادة النَّظر، وذلك في حالاتٍ محدَّدةٍ سيتمُّ بيانها في موضعٍ لاحقّ من هذا البحث.

ريبة، ولا تقبل اللَّجنة يُوقِفُ تحصعلماً أنَّ طلب الاعتراض إلى لجنة إعادة النَّظر لا هذا الطَّلب  يل الضَّ

 / ل.س.1000قدرُهُ / (1)يُثبتُ أنَّ المُكلَّف دفع إلى الخزينة تأميناً  إيصالما لم يُرفق به 

إلى أنَّ النصوص القانونيَّة المتعلِّقة بحقّ المُكلَّف في الاعتراض على قرارات الإدارة  وتجدرُ الإشارة

ريبي ريبية لم تُحدِّد أيّ سقفٍ زمنيٍّ تُلزمُ بموجبه الإدارة الضَّ  ة بالبتِّ في اعتراض المُكلَّف.الضَّ

ريبيوبعد سلوك المصرف لطريق مراجعة الإدارة  ة، يحقّ له بعد تبلُّغ قرار لجنة إعادة النَّظر اللُّجوء الضَّ

ريبيإلى القضاء المختصِّ للتَّظلُّم بمواجهة الإدارة  ضمن حالتين نصّت عليهما المادَّة رقم  ة، وذلكالضَّ

 م، وهما:2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /40/

ر  -1  أو عدم الخضوع. يبيفي الأساس القانونيّ للتَّكليف من حيثُ الخضوع للتَّكليف الضَّ

أو تنقص  حال تضمَّن قرارُ لجنة إعادة النَّظر زيادةً أو تخفيضاً لأرباح التَّكليف بنسبةٍ تزيد في -2

 من قبل لجان الطَّعن ولجان الإدارة الماليَّة. % عمَّا هو محدَّد25عن 

ريبيوبعد بيان حقّ المصرف في الاعتراض بمواجهة الإدارة  ة وفقاً لما نصّ عليه قانونُ ضريبة الضَّ

 يتبيَّنُ للباحث النِّقاط الآتية: 2003/ لعام 24خل رقم /الدَّ 

ريبي المُدقِّق) من كلٍّ  إلزام عدمُ  -  على للردِّ  بمهلةٍ ( النَّظر إعادة ولجنة الطَّعن، لجنة ،الضَّ

ا الأمرُ وهذ مفتوحاً، الزَّمنيَّة المدَّة سقفُ  تُرك بل الأعلى، للمستوى وتقديمها الاعتراضات

ريبيمن شأنه أن يُطيلَ أمد النِّزاع  ، ويخلقَ مجالًا للفساد الإداريّ، إذ إنَّ عدم النصّ الضَّ

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /34راجع نصَّ المادَّة رقم / (1) 
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على فتراتٍ زمنيَّةٍ محدَّدةٍ لمراحل التَّدقيق والاعتراض يفسحُ المجال واسعاً أمام كلٍّ من 

رائب المترتِّبة سيَّما في المُكلَّفين والدَّوائر الماليَّة لمزيد من التَّحايل والتَّهرُّب من  سَداد الضَّ

ريبة، كون الاعتراض أمام لجنة الطَّعن يُوقفُ  مرحلتي التَّدقيق ولجنة الطَّعن بالضَّ

ريبيالتَّحصيل، بالإضافة إلى الخسائر الحاليَّة التي تتكبَّدُها الإيرادات  ة من جرَّاء الضَّ

م الجامح الذي تشهده ال  بلاد حاليَّاً.التَّأخير في ظلِّ التَّضخُّ

أنَّه من الأفضل وضعُ سقفٍ زمنيٍّ لكلِّ مرحلةٍ من مراحل الاعتراض أمام  الباحثوهنا يعتقدُ 

ريبيالإدارة  في أيّ تعديلٍ قادمٍ لقانون ضريبة الدَّخل، للبتِّ بالاعتراضات على وجه السُّرعة،  ةالضَّ

 مراحل الاعتراض. ولتدارك التَّأخير الذي يحصلُ حاليَّاً في كلِّ مرحلةٍ من

 إعادة لجنة أمام للاعتراض المصرف قبل من تسديدُهُ  المطلوب التَّأمين قيمة انخفاضُ  -

 محدَّداً  للاعتراض المطلوب التَّأمين مبلغُ  يكون أن الأفضل من أنَّه الباحث ويعتقدُ  النَّظر،

 لضمان جدِّيَّة الطَّعن ف، وذلكبالتَّكلي الطَّعن محلَّ  الإجماليّ  المبلغ قيمة من نسبيَّةٍ  بقيمة

 وتجنُّباً للطُّعون الشَّكليّة التي تكونُ الغاية منها فقط كسبَ الوقت من قبل المصرف.

ريبي المُشرِّع قَصَرَ  -  نصّت حالتين في المُختصِّ  القضاء أمام بالاعتراض المُكلَّف حقّ  الضَّ

د الباحث أنَّه كان من الأفضل وباعتقا الدَّخل، ضريبة قانون من/ 40/ المادَّة عليهما

وضماناً لحقوق المُكلَّف أن يَترك المُشرِّع المجال أمام المُكلَّف مفتوحاً للطَّعن أمام القضاء 

ريبيالمختصِّ لإثارة أيّ نقطةٍ متعلِّقةٍ بالتَّكليف  ، وعدم قصره على محلَّ الدَّعوى الضَّ
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ارض مع الحق الدستوري للمواطن في ، إذ أن قصره على حالات محددة يتعمجالاتٍ محدَّدة

 .(1)اللجوء إلى القضاء

ةٍ لفضِّ ضر  من الباحث باعتقاد بُدَّ  لا - ورة العمل على إحداث محاكمَ ضريبيّةٍ مختصَّ
ريبيالنِّزاعات بين المُكلَّفين والإدارة  ة، ورفدها بالكوادر العلميَّة المؤهَّلة في المجال الضَّ

ريبي ريبي، تكونُ لها سِمةُ الفصل المستعجل في القضايا الضَّ ة حرصاً على حقوق الضَّ
الخزينة العامَّة والمُكلَّفين على حدٍّ سواء، حيثُ إنَّ إجراءات التَّقاضي الحاليَّة أمام محاكم 
ي القضاء الإداريّ تأخذُ وقتاً طويلًا، ممَّا يؤدّي إلى ضياع حقّ الخزينة العامَّة أو المُكلَّف ف

 حال انخفاض قيمة العملة المحليَّة.

 الفرعُ الرَّابع

 الضريبي الاستحقاق علىحقُّ المصرف في استرداد المبالغ المدفوعة زيادةً 

ريبيتنصّ معظمُ التَّشريعات  لتها الإدارةة على حقّ المُكلَّف في استرداالضَّ  د الأموال التي حصَّ

ريبي يادة على مقدار الضَّ ريبة المُستحقّة عليهة منه بالزِّ ، سواءٌ أكان ذلك من تلقاء ذاتها أم بناءً على (2)الضَّ

 طلب المُكلَّف.

                                                           
1))

حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع  -2على ما يلي: ))  2012/ من الدستور السوري لعام 51نصت المادة / 
حظر النص في القوانين على يُ  -3فقاً للقانون. أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين و 

 تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء((.

ريبة المُستحقّة عليه، أو الضَّريبيأجاز المُشرِّع الأمريكيّ للمُكلَّف مطالبة الإدارة  (2)  يادة على الضَّ ة باسترداد المبالغ المدفوعة منه بالزِّ
مة لذلك، المبالغ والغرامات التي تمَّ تحصيلها منه دونَ وجه حقٍّ أو عن طريق الخطأ، وذلك باتِّباع المُكلَّف للإجراءات القانونيَّة المنظِّ 

له إلى نتيجةٍ من ذلك مع الإد ريبيارة وفي حال عدم توصُّ ة، وتُعَدُّ الدَّولة ممثَّلةً الضَّ ة يجيزُ له القانون رفع دعوى أمام المحكمة المختصَّ
ريبيبالإدارة  ة طرفاً في الدَّعاوى والإجراءات المتعلِّقة بها وفي مراحلها كافَّةً، حتَّى لو كانت تلك الدَّعاوى مقدَّمةً من المُكلَّف ضدَّ الضَّ

ريبيفٍ سابقٍ لدى الإدارة موظَّفٍ مختصٍّ أو موظَّ   ة. للمزيد راجع :الضَّ
Internal Revenue Code (ICR) , Sec 7422. 

ريبيوكذلك فعل المُشرِّعُ  المصريُّ في قانون ضريبة الدَّخل النَّافذ حاليَّاً في مصر حينما نصَّ على حقّ المُكلَّف في طلب استرداد  الضَّ
يادة تحت حساب ريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقّه في الاسترداد، وكذلك المادَّة / المبالغ المسدَّدة بالزِّ / التي 112الضَّ

ة أن تردَّ إلى المُكلَّف من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى طلبٍ من المُكلَّف المبالغ التي تكون قد وردت إليها الضَّريبيأوجبت على الإدارة 
ريبة المُستحقّة عليه، يادة على الضَّ ذا تأخَّرت الإدارةُ  بالزِّ ريبيوا  يادة بعد انقضاء الميعاد المذكور استحقّ عليها الضَّ ة عن ردِّ هذه الزِّ

ريبة  ل من يناير السَّابق على استحقاق الضَّ مقابل التَّأخير على أساس سعر الائتمَّان والخصم المعلن من البنك المركزيّ في الأوَّ
 %.2مخصوماً منه 
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ريبينَّه في إطار تحقيق العدالة إبل  ريبية يرى البعض أنَّه يجب أن تُراعي التَّشريعاتُ الضَّ ة الضَّ

م في حال قيام الإدارة  ريبيالظُّروف الاقتصاديَّة المتعلِّقة بالتَّضخُّ ريبة التي دفعها المُكلَّف الضَّ ة بردِّ الضَّ

يادة  ريبة التي قام المُكلَّف بدفعها بالزِّ دون وجه حقّ، من خلال إضافة سعر فائدةٍ معيَّنة على مبلغ الضَّ

رة عليه ريبة المقرَّ  .(1)على مقدار الضَّ

  قّق عليه كضريبةٍ من المبلغ المح عن طريق الخطأ مبلغاً أكبر المصرفإذ قد يحدثُ أن يدفع 

ريبة تنصّ على استرداد المبالغ المقتطَعة من الإدارة أو أن تكون القواعدُ الفن ريبييَّة التي تحكم الضَّ ة الضَّ

ريبة على القيمة المُضافة(، وتُعَدُّ  في بعض مراحلها، )كما هو الأمر في القواعد التي تنُظِّمُ استرداد الضَّ

ريبيقدرةُ الإدارة  ردِّ تلك المبالغ بسرعةٍ وفاعليَّةٍ مؤشِّراً على الدَّور المُتقدِّم الذي وصلت إليه في  ة علىالضَّ

 تعاملها مع المُكلَّفين.

ريبيوهنا يأتي دورُ المُشرِّع  ريبيفي تقرير هذا الحقّ للمُكلَّف، ومن ثمَّ يأتي دورُ الإدارة  الضَّ ة الضَّ

ريبيلوضع هذا الحقّ موضع التَّنفيذ، فبعضُ التَّشريعات تنصّ على أنَّه من المفروض على الإدارة  ة الضَّ

أن تقوم من تلقاء ذاتها بردِّ المبالغ حتَّى لو لم يطلب المُكلَّف ذلك، بينما تقُيِّدُ تشريعاتٌ أُخرى الحقّ بأن 

ريبيلإدارة يطلب المُكلَّف الردَّ بموجب طلبٍ يُقدَّمُ إلى ا  ة.الضَّ

ة مهمَّاً جدَّاً؛ إذ إنَّ المبالغ التي يمكن أن تبقى لهم في ذِمَّة  ويُعدُّ حقُّ الاسترداد بالنِّسبة للمصارف الخاصَّ

ريبيدارة الإ ، ويُمثِّلُ ردُّ الإدارة لهذه المبالغ عاملَ ثقةٍ واطمئنانٍ بالنِّسبة للمصرف، ولكنَّه في ة ضخمةالضَّ

ريبياملُ خوفٍ لدى موظَّفي الإدارة الوقت ذاته ع ة المسؤولين عن ردِّ تلك المبالغ للمصرف، وذلك الضَّ

 بسبب ضخامة تلك المبالغ أوَّلًا، والخوف من تحمُّل المسؤوليَّة أمام الجهات الرَّقابيَّة عن ردِّها ثانياً.

                                                           
ريبيد. رمضان صديق محمد، الإدارة  (1)   /.132ة الحديثة، مرجع سابق، ص /الضَّ
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ريبيفالعدالةُ  ريبية تقتضي أن تلتزمَ الإدارةُ الضَّ رها عن دفع المبالغ المُستحقَّة ة في حال تأخُّ الضَّ

ر باعتبارها ودائع نقديَّةبللمصرف  ، وهذا يضعُ المصرف على قدم المساواة مع (1)أن تدفع مقابل التأخُّ

ريبيالإدارة  ريبيرةً من الفكر ة، ويُمثِّلُ مرحلةً متطوِّ الضَّ ريبيولة، فكما أنَّ الإدارة في الد الضَّ ة تقومُ الضَّ

ر وفوائدَ على المُكلَّفين الذين يتأخَّرون عن سداد المبالغ المترتِّبة عليهم تجاهها بفرض غرامات تأخي

ريبيباعتبار أنَّ التَّأخير يُلحقُ الضَّرر بمصلحة الخزينة، كذلك فإنَّ تأخُّر الإدارة  ة بسداد المبالغ الضَّ

 المترتِّبة في ذِمَّتها للمصرف قد يُلحقُ الضَّرر به.

 ديلاته؛ نجد أنَّه لم يتمَّ النصم وتع2003/ لعام 24نون ضريبة الدَّخل رقم /وبالرُّجوع إلى قا

بشكلٍ صريحٍ على حقّ المُكلَّف في استرداد المبالغ المسدَّدة زيادةً من قبله، أو عن طريق الخطأ من قبل 

ريبيالإدارة  وائر الماليَّة أنَّه يجوزُ للدَّ / من القانون والتي بيَّنت 119ة؛ باستثناء ما نصّت عليه المادَّة /الضَّ

الخزينة العامَّة وبين أيّ ضريبة ترتَّبت أو تترتَّب عليهم  علىالمُكلَّفين  دينصة بين أن تُجري المقا

تجاهها، وذلك في إشارةٍ غير مباشرة إلى حقّ المُكلَّف باسترداد المبالغ المترتِّبة له في ذِمَّة الإدارة 

ريبي حَ المادَّةُ أو التَّعليمات التَّنفيذيَّة لها أيَّ تفصيلٍ لممَّارسة المُكلَّف حقَّه في ة، ودون أن توضِّ الضَّ

الاسترداد، )هل تُلزَمُ الإدارةُ بالردِّ من تلقاء ذاتها أو أنّها بحاجةٍ لطلبٍ من قبل المُكلَّف؟ تاريخ نشوء الحقّ 

 يرها من المسائل الفنِّيَّة المتعلِّقة بهذا الحقّ(.في الاسترداد، تقاضي فوائد على التَّأخير في ردّ المبالغ وغ

ريبيولكنَّ المُشرِّع تنبَّه إلى هذا النَّقص في التَّشريع وتداركه في مشروع قانون الإجراءات  ة الضَّ

/ من مشروع القانون على حقّ المُكلَّف باسترداد 44الذي لم يُقرّ للأسف حتَّى الآن، حيثُ نصّت المادَّة /

ريبيالمترتِّبة له في ذِمَّة الإدارة المبالغ  ريبية، وعلى أن تبتَّ الإدارةُ الضَّ ة بهذه المبالغ خلال مدَّة لا الضَّ

/ يوماً من تاريخ تقديم الطَّلب من قبل المُكلَّف، وعلاوةً على ذلك وفي خطوةٍ متقدِّمةٍ نصّ 90تتجاوزُ /

                                                           
ريبيعبد الرحمن قاسم إبراهيم دقة، العدالة  (1)  ة في مشروع قانون ضريبة الدَّخل الفلسطينيّ، رسالة ماجستير، جامعة النَّجاح الضَّ

 /.171م، ص /2003الوطنيَّة، نابلس 
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% شهريَّاً تبدأ من 1دةٍ على تلك المبالغ بمعدَّل مشروع القانون على إعطاء المُكلَّف الحقَّ بتقاضي فائ

/ يوماً، وفي حال كانت تلك المبالغُ مترتِّبة للمُكلَّف نتيجة قرارٍ باطلٍ 90محدَّدةٍ بـ/المهلة التاريخ انقضاء 

ريبيأو مُلغىً أو خطأٍ ماديٍّ من قبل الإدارة   لَّفاليوم الذي سدَّد فيه المُك ة تُحتسبُ هذه الفائدة منالضَّ

ريبة  ، وذلك كلُّهُ في حال عدم سقوط حقّ المُكلَّف لدى الخزينة العامَّة بالتَّقادم.(1)الضَّ

  

                                                           
ريبية السُّوري / من مشروع قانون44راجع المادَّة / (1)   .الإجراءات الضَّ
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 الثَّاني المطلب
ة تجاه الإدارة  التزامات ريبيالمصارف الخاصَّ  ةالضَّ

 

ريبي التَّشريعات تفرض وذلك لبلوغ  دةً، ويتعيَّنُ عليها الوفاء بهاالتزاماتٍ محدَّ  المكلفينة على الضَّ

ريبيالتَّشريع  ريبة  الضَّ هدفَهُ الأساسيَّ المتمَّثِّلَ بتمَّويل النَّفقات العامَّة للدَّولة عن طريق تحصيل الضَّ

رة دون تهرُّب أو تأخير.  المستحقّة على نحوٍ صحيح، وفي المواعيد المقرَّ

ريبة المكلفينوضة على ة بشكلٍ دقيقٍ على الالتزامات المفر الضَّريبي وقد نصّت التَّشريعات  (1)بالضَّ

 وفق الآتي:وسيتم دراستها لبيان فيما إذا كانت المصارف الخاصة تتمتع بأي خصوصية في هذا المجال 

ل: الا  الفرع ريبي لتزامالأوَّ  .بتقديم البيان الضَّ

رائب في المواعيد المحدَّدة قانوناً. الثَّاني: الالتزام الفرع  بتسديد الضَّ

ت. الثَّالث: الالتزام الفرع  بإمساك الدَّفاتر والسِّجلاَّ

  

                                                           
 
(1) 

Organisation for Economic Co- Operation  And Development ( OECD);  Center For Tax Policy and 

Administration: Taxpayers Rights And Obligations- Practice Note Prepared by OECD Committee of  Fiscal 

Affairs Forum on Tax Administration. P/ 5- 6 /.
1
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ل الفـــرع  الأوَّ

ريبيالالتــزامُ بتقديــم البيان    الضَّ

ريبيفي الأنظمة  ريبة القائم على المظاهر الخارجيَّة الضَّ ة الحديثة التي لا تستند إلى نظام الضَّ

ريبينُهُ،  وهو تقديمُ بيانها اإتييَّاً يتعيَّنُ على المصارف نجد أنَّ هناك التزاماً ضرور  ، وهذا الالتزامُ ذو الضَّ

 شِقَّين: 

ريبيفهو بصفةٍ رئيسةٍ يُلزمُ المصرف بأن يُطلعَ الإدارة  ة على دخله وأرباحه ورقم أعماله التي يقومُ الضَّ

ريبيبها، ويُلزمُهُ أيضاً بصفةٍ تكميليَّةٍ بأن يُقدِّمَ للإدارة  زمة  الوسائل كافَّة -إذا ما طلبت ذلك-ة الضَّ اللاَّ

ة وسلامة بيانه.  لرقابة مدى صِحَّ

ريبيويُعرَّفُ البيانُ    العامَّة للتصرُّفات القانونيَّةبأنَّه: "تصرُّفٌ قانوني  تسري عليه الأحكامُ  الضَّ

حاً فيه إجماليَّ الإيرا دات فهو اعترافٌ مكتوبٌ موقَّعٌ من قبل المُكلَّف أو وكيله القانونيّ، موضِّ

 .(1)والمصروفات وصافي إيراده المُتَحقِّق من مزاولة نشاطه من ربح أو خسارة خلال السَّنة الماليَّة"

ريبييانُ كما يُعرَّفُ الب في نهاية مدَّة معيَّنة  بأنَّه: " عبارة عن كشفٍ أو بيانٍ يُقدِّمُه المُكلَّف الضَّ

ريبيإلى الإدارة  حُ فيه الإيرادات الضَّ والتَّكاليف وصافي الأرباح والخسائر عن مدَّةٍ معيَّنةٍ من ة، يوضِّ

 (2)النَّشاط الخاضع للضَّريبة وفقاً للقانون".

ريبي يُعَدُّ وسيلةً معقولةً يمكنُ الرُّكونُ إليها لتحديد وبيان مقدار الدَّخل المتحقّق  فالبيان الضَّ

ريبة يُعَدُّ أقدرَ من غيره على للمُكلَّف خلال فترةٍ زمنيَّةٍ معيَّنةٍ، استناداً إلى فكرةٍ محتواها: " إنَّ المُكلَّف بالضَّ

                                                           
ريبيقاسم إبراهيم الحسيني، المحاسبة  (1)  /.43، ص /2000ة بين النَّظريَّة والتَّطبيق، مؤسَّسة الورَّاق للنَّشر، عمان، الضَّ

دة، دار النَّهضة العربيَّة ة في الضَّريبيوالمنازعات  الضَّريبيد. أمين السيد أحمد لطفي، الفحص  (2)  محاسبة وربط الضَّريبة الموحَّ
 /.121، ص /1995القاهرة، 
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ريبة"، بحيثُ تُسدَّدُ (1)إعطاء صورةٍ واضحةٍ عن دخله من واقع هذا البيان، وذلك إعمالًا لنظام التَّقدير  الضَّ

ريبيويقتصرُ دورُ الإدارة  ((Self Assessementالذَّاتيّ  تهالضَّ  .(2)ة فيه على مراجعته للتَّأكد من صِحَّ

ريبيإنَّ مزايا البيان  ولَهُ واضحةٌ؛ حيثُ إنَّ المُكلَّف هو الشَّخصُ الوحيدُ الذي يعرف جيَّداً دخ الضَّ

وعناصر ذِمَّته الماليَّة وأرباحه وأرقام عمله، ووحده الذي يستطيع أن يُعلنَ حقيقة العناصر الخاضعة 

ريبة، كما أنَّ البيان بكلِّ تأكيد يُسَّهلُ العمل المُثْقَلَ على كاهل الإدارة  ريبيللضَّ  .(3)ةالضَّ

ريبيويُمثِّلُ البيانُ  ، وهو يبحثُ عن النِّظام الذي المُشرِّع الضَّريبيصل إليه فكر أحدث ما و  الضَّ

الح العامّ، ورغم ذلك فإنَّه لم يسلم من النَّقد، إذ وصفه استيورات  يقيم به العدل بين المُكلَّفين ويحقّقُ الصَّ

 .(4)ميل بقوله: "إنَّه مِيزةٌ لمن لا ضميرَ له، وغرامةٌ تُوقَعُ على من يُؤدّي الضَّريبة بصدقٍ وأمانة"

ريبيكما يقولُ البعضُ في أهمّيَّة البيان  ريبة الضَّ : "إنَّهُ يجعلُ المُكلَّف طرفاً إيجابيَّاً في تقدير الضَّ

الواجبة عليه، من خلال إسهامه في تسجيل وتقديم البيانات المختلفة التي يتضمَّنُها البيانُ المقدَّمُ للإدارة 

ريبي منفردةً عند عدم تقديمه أصلًا، أو  الإدارةقدير الذي تقومُ به هذه ة، ومن ثمَّ يُجنِّبُهُ الخضوع للتَّ الضَّ

ة البيانات التي تضمَّنها"  .(5)عند عدم صِحَّ

ريبيوتطبيقاً لذلك أخذت معظمُ التَّشريعات   ريبي ةالضَّ المُشرِّعُ ، و الحديثة بنظام البيان الضَّ

ريبي السُّوري م 2003/ لعام 24ن ضريبة الدَّخل رقم /لم يكن بعيداً عن ذلك؛ فقد أخذ في قانو  الضَّ

                                                           
ريبة، الطَّبعة الُأو الماليمحمد علوم محمد علي المحمود، الطَّبيعة القانونيَّة و  (1)    م2010لى، منشورات الحلبي، بيروت ة لدين الضَّ

 /.132ص /
ريبيد. عبد الباسط وفا، المنازعات  (2)  ريبة على الدَّخل رقم /الضَّ م، دار النَّهضة العربيَّة 2005/ لسنة 91ة وفقاً لأحكام قانون الضَّ

 /.9، ص /2006-2007
الطَّبعة  ،ة )دراسة تحليليَّة مقارنة(، مكتبة دار الإشعاع الفنِّيَّةالضَّريبيد. محي محمد مسعد، العلاقة القانونيَّة بين المموّل والإدارة  (3) 
 /.171-170م، ص /2004ثَّانية، القاهرة،  ال

رائب، الطَّبعة الثَّانية، دونَ ناشر، سنة  (4)   /.258م، ص /1997محمد حامد عطا، التَّعامل مع مصلحة الضَّ
 /.207، ص /2007د. رمضان صديق، الأحكام العامَّة لقانون ضريبة الدَّخل، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة،  (5) 
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تحديد أرباحه  وتعديلاته بنظام البيان المُقدَّم من قبل المُكلَّف؛ والمتضمِّن البيانات كافَّةً، التي تؤدِّي إلى

 ة، ثمَّ ترك للدَّوائر الماليَّة مسألة التحقُّق من هذه البيانات، ومن ثمَّ الأخذ بها من عدمه.وخسائره السَّنوي

ة بتقديم البيان  وفي ريبيسياق دراسة التزام المصارف الخاصَّ وء على  الضَّ لا بُدَّ من تسليط الضَّ

ريبيالنِّقاط المهمَّة التي ت  ، وهي: تعلَّقُ بتقديم بيانها الضَّ

ريبيميعادُ تقديم البيان، مرفقاتُ البيان  ريبي، وعقوبةُ عدم تقديم البيان الضَّ  .الضَّ

ريبي تقديم ميعاد -أوَّلاً   :البيان الضَّ

/ من المرسوم 2م، والمُعدَّلة بموجب المادَّة رقم /2003/ لعام 24/ من القانون /13نصّت المادَّة رقم /

م على الآتي: "يترتَّب على المُكلَّفين أن يقدموا إلى الدوائر الماليَّة بياناً خطياً 2006/ لعام 51/ التَّشريعي

افية من ربح   أو خسارة خلال السَّنة السابقة في الآجال التالية:بنتائج أعمالهم الصَّ

/ أيّار من كل سنة بالنِّسبة للشركات المساهِمة وذات المسؤوليَّة المحدودة والمؤسَّسات 31لغاية / -1

 والشَّركات والمنشآت العامَّة ومكلفي قسم كبار المُكلَّفين.

 ."الآخرين/ أذار من كل سنة بالنِّسبة لسائر المُكلَّفين 31لغاية / -2

ة باعتبارها شركاتٍ مساهِمة  / المبينة آنفاً، يترتَّب13/واستناداً لنصّ المادَّة  على المصارف الخاصَّ

 لمُشرِّع، حيثُ كان ا/ من أيّار من كلِّ عامٍ عن السَّنة السَّابقة31لغاية الـ/ الضَّريبيمغفَلة أن تقُدِّمَ بيانها 

ريبي ريبيموفَّقاً بالتمَّييز بين المُكلَّفين لناحية ميعاد تقديم البيان  الضَّ ؛ عندما منح الشَّركات المساهِمة الضَّ

ريبيفترةً أطولَ كي تتمَّكَّن من إعداد بيانها  ريبيوتقديمه للإدارة  الضَّ ة في الموعد المحدَّد قانوناً دون الضَّ

ريبيأيّ إشكالٍ، إذ يختلفُ البيانُ  تلاف طبيعة الشَّخص، وطبيعة نشاطه، ونوع الدَّخل الخاضع باخ الضَّ

ريبة"  .(1)للضَّ

                                                           
م، ص 2008، رسالة ماجستير، جامعة النَّجاح الوطنيَّة، فلسطين، نابلس الضَّريبيعدوان معزوز محمد اشتيه، مسبِّبات النِّزاع  (1) 
/128./ 
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ختلفُ اختلافاً جذريَّاً عن البيانات تطبيعيٍّ يُمارسُ نشاطاً بسيطاً  من شخصٍ  فالبياناتُ المقدَّمة

رائب ة التي تتعدَّدُ بياناتُها بتعدُّد أوجه نشاطها واختلاف الضَّ المفروضة  المقدَّمة من المصارف الخاصَّ

ةً في سورية التي تُطبِّق عليها، رائب وخاصَّ ة بتقديم أكثر  النَّوعيَّة، حيثُ تقوم المصارف نظام الضَّ الخاصَّ

لنوع الضَّخم، و  المصرفيالنَّشاط  الماليَّة، وهذا يعود كما أوضحنا إلى طبيعة من بيانٍ خلال السَّنة

ريبة   موضوع البيان.الضَّ

لوزير الماليَّة في حالات استثنائيَّةٍ يعودُ تقديرُها إليه أن يمنح المُكلَّفين  ضَّريبيكما سمح المُشرِّعُ ال

ريبيمهلةً إضافيَّةً لتقديم البيان  لا تتجاوزُ مدَّتُها ستِّين يوماً تبدأُ من اليوم الذي يلي انتهاء مهلة تقديم  الضَّ

 .(1)البيان الأصليَّة

ريبيالبيان  مرفقات -ثانياً   :الضَّ

ة الرَّئيس بتقديم البيان  ريبيإضافةً إلى التزام المصارف الخاصَّ  ضمن الموعد المحدَّد قانوناً  الضَّ

فإنَّه يقعُ عليها التزامٌ تكميلي  بإرفاق مجموعةٍ من الوثائق والثُّبوتيَّات التي تُؤيِّدُ ما جاء في البيان، كي 

ريبيتتحقَّق الإدارة  ة الضَّ البيانات الواردة فيه، وهذا الالتزامُ التَّكميليُّ ينطوي على ثلاثة ة من افتراض صِحَّ

 طلبات، وهي: الإيضاحُ والتَّبريرُ والاطِّلاع.

 وبالنِّسبة للإيضاح والتَّبرير فهما يستجيبان لفكرتين رئيستين في ذهن المُشرِّع، وهما:

ريبيفي ذهن الإدارة  الة اللّبس والغموض الذي قد يثورعلى إز  العمل -  ة.الضَّ

قامة الدَّليل على انتفاء أيّ نيَّةٍ للتَّهرُّب  العمل - ريبيعلى إثبات وا   .الضَّ

                                                           
 م وتعديلاته.2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /13راجع نصَّ المادَّة / (1) 

م، الذي منح بموجبه الشَّركات المُساهِمة المُغفَلة وذات 26/5/2021ق.و، تاريخ /909ة رقم /الماليراجع على سبيل المثال قرار وزير 
 المسؤوليَّة المحدودة والمؤسَّسات والشَّركات والمنشآت العامَّة ومكلّفي قسم كبار المُكلَّفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم في

 م.15/6/2021 / يوماً تنتهي في15م مهلةً إضافيَّةً مدَّتُها /31/5/2021
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ويترتَّبُ على ذلك أنَّ الإيضاحات تبدو وكأنَّها معلوماتٌ إضافيَّةٌ تكميليَّةٌ يقدِّمُها المصرف للإدارة 

ريبي  .(1)لتَّنفيذيَّةة، وترتبطُ ببعض النِّقاط الواردة في البيان وتعليماتها االضَّ

ريبيوقد أجمعت الأنظمةُ  ريبيإرفاق بعض القوائم الماليَّة مع البيان  لزومة الحديثةُ على الضَّ ، الضَّ

ريبيلأهمّيَّ  ثبات ما وَردَ في البيان من نتائج أعمال المُكلَّف كقوائم الدَّخل تها في تحديد الدَّين الضَّ ، وا 

 ذلك.والمركز الماليّ والتَّشغيل وما إلى 

م مرفقاتِ 2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /14وفي سورية تضمَّنت المادَّة /

ريبيالبيان   ، حيثُ نصّت على الآتي:الضَّ

ناعيَّة على المُكلَّفين أن يقدِّمُوا مع البيان صورةً عن كلٍّ من حساب التَّشغيل -"أ  بالنِّسبة للمنشآت الصِّ

لأرباح والخسائر، وصورةً عن الميزانيَّة، وجدولًا بالمبالغ المأخوذة من الأرباح وحساب المتاجرة، وحساب ا

لة.   باسم الاستهلاك مع بيانها بصورةٍ مفصَّ

ناعيَّة والتِّجاريَّة في حال عدم وجود ميزانيَّةٍ أو  -ب يترتَّبُ على المُكلَّفين من غير أصحاب المهن الصِّ

قدِّمُوا إثباتاً لبيانهم جدولًا يتضمَّنُ مجموع وارداتهم الأصليَّة غير حسابٍ للأرباح والخسائر لديهم أن يُ 

افي خلال السَّنة  افية وجميع النَّفقات المتعلِّقة بمهنتهم، والأعباء القابلة للتَّنزيل، ومقدار ربحهم الصَّ الصَّ

ات المبالغ المقبوضة السَّابقة، ويُكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمَّان السِّرِّ ذكرُ مفرد

 والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها.

يترتَّبُ على المُكلَّفين أن يبرزوا للدَّوائر الماليَّة جميع الوثائق الحسابيَّة وقوائم الجرد ووثائق القبض  -ج

ة من صِحَّ  لمستندات التي من شأنها التثبُّتوالصَّرف وفواتير البيع والشِّراء، وبصورةٍ عامَّةٍ جميع ا

                                                           
ريبيمحي محمد سعد، الإطار القانونيّ للعلاقة بين المموّل والإدارة  (1)  م، ص 1998ة، الطَّبعة الُأولى، مكتبة الإشعاع الفنِّيَّة، الضَّ
/171./ 
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ت الحاسوب بالنِّسبة للمُكلَّفين  بياناتِهم، كما يمكنُ قبولُ المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلاَّ

 الذين يُنظِّمون قيودَهم المحاسبيَّة باستخدام تلك الأداة...".

ريبي/ يتبيَّنُ أنَّ المُشرِّع 14وبالتَّدقيق في نصّ المادَّة / ائق قد حدَّد بشكلٍ عامٍّ الوث الضَّ

بُ على المُكلَّفين إرفاقُها مع البيان  ريبيالرَّئيسة التي يتوجَّ بشكلٍ محدَّدٍ الوثائقُ التي ، ولم يبيَّن الضَّ

ة إرفاقُها مع إقرارها  يجب ريبيعلى المصارف الخاصَّ ، ولكنَّ الواقع التَّطبيقيَّ لدى الدَّوائر الماليَّة الضَّ

سلاميَّة( إرفاقُها مع البيان  ة )تقليديَّة، وا  ريبييُبيِّنُ أنَّ الوثائق التي يجبُ على المصارف الخاصَّ  الضَّ

 م11/5/2006/و تاريخ 1462هي: جدولٌ بأسماء مُقدِّمي الموادّ أو الخدمات استناداً لأحكام القرار 

قائمةٌ بمعلومات بيانات التَّصفية الجزئيَّة، شهادة المحاسب القانونيّ على  بالسِّلف المُسدَّدة قائمةٌ 

ريبيالبيان  وتقرير الإيضاحات، وقائمةٌ تفصيليَّةٌ بالأعباء والنَّفقات الإداريَّة العامَّة للمصارف  الضَّ

 الإسلاميَّة فقط.

ة تُعَدُّ  ، وخاضعةً  وباعتبار أنَّ أنشطة المصارف الخاصَّ من الأنشطة الخاضعة لكتمَّان السِّرِّ

يَّة بالخاصّ  التَّشريعيللمرسوم  م، فإنَّها غيرُ مُلزَمَةٍ بتضمين بيانها 2010/ لعام 30ة رقم /المصرفيالسِّرِّ

ريبي ة بعمليَّ  الضَّ نَّما يُكتفى بذكر المفردات الماليَّة الخاصَّ اتها أيَّ معلومات تبُيِّنُ أسماء عملائها، وا 

، بالإضافة إلى أن المصارف الخاصة وباعتبارها شركات مساهمة مغفلة ملزمة بالإفصاح ةالمصرفي

 والشفافية أمام هيئة الأوراق والأسواق المالية التي تراقب قوائمها المالية.

ريبيأمَّا فيما يتعلَّقُ بنموذج البيان  ة فقد نصّت الفِقرةُ )ب( من  الضَّ المُقدَّم من قبل المصارف الخاصَّ

ريبي/ من قانون ضريبة الدَّخل على الآتي: "يصدرُ وزير الماليَّة نموذج البيان 13المادَّة رقم /  الضَّ

 المنصوص عليه في الفقرة /أ/ السَّابقة ومرفقاته".

رائب والرُّسوم هي من يتولَّى  والواقعُ التَّطبيقيُّ يبيَّنُ أنَّ مديريَّة الخدمات في الهيئة العامَّة للضَّ

ريبيمهمَّة وضع نماذج البيانات  ة للمُكلَّفين، حيثُ أصدرت نموذجين للبيانات التي يجب تقديمُها من الضَّ
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ة، أحدُهما خاص  بالمصارف التقليديَّة، والآخر خاص  بالمصارف الإسلاميَّة، وليس  قبل المصارف الخاصَّ

غير، بل تقُدِّمُ هذه هناك  ريبيبيانَها  الأخيرةنموذجٌ خاص  بمصارف التَّمويل الصَّ على ذات النَّموذج  الضَّ

المخصَّص للمصارف التقليديَّة، ويمكنُ للمصارف الحصولُ على هذه البيانات عبر الموقَّع الرَّسميّ للهيئة 

رائب والرُّسوم على شبكة الإنترنت  .(1)العامَّة للضَّ

ريبي ل أن تقومَ الإدارةد الباحث أنَّه من الأفضويعتق ة بإلزام المصارف الخاصَّة وغيرها من الضَّ

ريبيكبار المُكلَّفين بتقديم جميع بياناتهم  ريبية إلكترونيّاً؛ كخطوةٍ مهمَّ الضَّ  ةٍ من خطوات الإصلاح الضَّ

؛ وذلك لما لهذه الخطوة من آثارٍ إيجابيَّةٍ للمُكلَّف وللإدارة (2)الذي سبقتنا إليه دولٌ عدَّةٌ في هذا المجال

ريبي ة على حدٍّ سواء، أهمّها توفيرُ الوقت والجهد، وتقليلُ عمليَّات الفساد الإداريّ المنتشر في الضَّ

ريبيبعض مفاصل الإدارة  ، وهذا أمر غاية في السهولة بالنسبة للمصارف الخاصة كونها شركات ةالضَّ

مغفلة وبياناتها المالية منشورة وتخضع لجانب الإفصاح والشفافية أمام هيئة الأسواق  مساهمة

 والأوراق المالية.

 

 

 

 

                                                           
ريبيالبيان  (1)   للمصارف الإسلاميَّة في سورية: الضَّ

http://www.syriantax.gov.sy/PublicFiles/File/bayanat%202013/bayanat%20o5ra/bayan%205a9%20b
2013.pdfelmasaref%20alislamiah%20 

ريبيالبيان   للمصارف التَّقليديَّة في سورية: الضَّ
http://www.syriantax.gov.sy/PublicFiles/File/bayanat%202013/bayanat%20o5ra/bayan%205a9%20b
elmasaref%20altaqlideh%202013.pdf. 

المُكلَّفين الخاضعين  12/8/2013تاريخ  883/1ا رقم ة اللُّبنانية بموجب قرارهالماليفي لبنان على سبيل المثال ألزمت وزارة  (2) 
ريبيلإشراف دائرة كبار المُكلَّفين بتقديم التَّصاريح   الإلكترونيّ. الضَّريبية والبيانات الدَّوريَّة وطلبات الاسترداد عبر النِّظام الضَّ

http://www.syriantax.gov.sy/PublicFiles/File/bayanat%202013/bayanat%20o5ra/bayan%205a9%20belmasaref%20alislamiah%202013.pdf
http://www.syriantax.gov.sy/PublicFiles/File/bayanat%202013/bayanat%20o5ra/bayan%205a9%20belmasaref%20alislamiah%202013.pdf
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ريبيعقوبةُ عدم تقديم البيان -ثالثاً   :الضَّ

ريبيإنَّ عدم تقديم البيان  ريبيفي الموعد المحدَّد مسبقاً في التَّشريعات  الضَّ ة يُعَدُّ الضَّ

؛ لأنَّها تتَّخذُ نشاطاً سلبيَّاً يتمَّثَّلُ بعدم ن الجرائم ذات الطَّابع السَّلبيعليها القانون، وهي ميعاقبُ (1)جريمةً 

ريبي القانونيفرضُهُ عليه قيام المُكلَّف بعملٍ إيجابيٍّ   ، وهو تقديمُ البيان.الضَّ

ريبيوقد أقرَّت القوانينُ  ريبيالتزامه ب عقوباتٍ على المُكلَّف المُخِل ةالضَّ على  بتقديم البيان الضَّ

جاوز القصد منه، وبين مصلحة نحوٍ يوازن بين مصلحة المُكلَّف في عدم الإسراف في العقاب على ما يُ 

ريبيولة في أن تكون العقوبةُ رادعةً تُرهبُ المخالفين، وتحفظُ للخزانة العامَّة حقوقها الد  ة.الضَّ

على وجوب تقديم البيان م 2003/ لعام 24نصَّ قانونُ ضريبة الدَّخل رقم / وفي سورية

ريبي  /.23- 15- 13ضمن مهلٍ محدَّدةٍ في الموادّ / الضَّ

ريبي الفة ذلك الالتزام تقومُ الإدارةوفي حال مخ / منه بتبليغ 18ة وبموجب المادَّة رقم /الضَّ

ن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ  المصرف إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون بتقديم البيان، وا 

ريبة المترتِّبة عليه غرامةٌ قدرُها  ريبة لعدم تقديم 20تبليغه ذلك الإنذار؛ تضافُ إلى مبلغ الضَّ % من الضَّ

% في حال امتثال المصرف للإنذار 10البيان ضمن مدَّة الإنذار أو تقديمه بعد تلك المُدَّة، وتُخفَّضُ إلى 

% عن الفترة 7ة القانونيَّة قبل تبليغه الإنذار، مع فرض فائدةٍ سنويَّةٍ بمعدَّل أو تقدَّمَ  بذلك البيان بعد المُدَّ 
                                                           

ما رآه وقد جرى اعتبارُ هذه الجريمة على أنَّها جريمةٌ مستمِرَّةٌ؛ لأنَّها جرائمُ ترك مستمرٍّ تتجدَّدُ في كلّ وقتٍ بإرادة الجاني، وهو  (1) 
تاليةٌ اتَّصل هذا  البعض، فقد اعتبروا أنَّ الامتناع عن تقديم البيان جريمةٌ مستمرَّةٌ باعتبار أنَّ الالتزام مازال مستمرَّاً، فإذا ما أدركته سنةٌ 

ل، وتتابعت حالة الاستمرار التي بدأت منذ الإخلال الأوَّل، بحيثُ يُعتبرُ الإخلالُ في كلّ سنةٍ حلقةً متَّصلةً في حركةٍ  الالتزام بالأوَّ
ا شخصٌ واحدٌ، والحقُّ جنائيَّةٍ واحدةٍ وصورةً من صور الاستمرار في جريمةٍ مستمرَّةٍ موضوعُها الامتناعُ عن تقديم البيان، وفاعلُه

: "عدم تقديم البيان جري مةٌ المعتدى عليه هو حقّ الخزانة، وقد أيَّدت محكمةُ النَّقض المصريَّة سابقاً ذلك الرَّأي واستقرَّت على أنَّ
لُ في تجديدها...".  مستمرَّةٌ تظلُّ قائمةً ما بقيت حالة الاستمرار التي تنُشِئُها إرادةُ المُتَّهم أو تتدخَّ
ريبيولكن تصدَّى فِقْهٌ مضاد  لتلك النَّظرة  من خلال التَّأكيد على أنَّ واقعة الامتناع عن تقديم البيان  وهو الرَّأي  هي جريمةٌ وقتيَّةٌ، الضَّ

ريبي، وقد فرض البيان في كلّ سنة ماليَّة، فقد اعتبر الإخلال به جريمةً  ليم باعتقاد الباحث؛ لأنَّ المُشرِّع الضَّ مستقلّةً عن  السَّ
الإخلال الذي يحدث في سنة بعدها، فهناك اختلافٌ في الرُّكن الماديّ لكلٍّ من الجريمتين، ففي الُأولى الامتناع عن تقديم البيان 

ا جرائمُ عن النَّشاط الحاصل خلال هذه السَّنة، وفي الثَّانية عن النَّشاط الحاصل فيها، فإذا تعدَّدت السُّنون تعدَّدت الجرائم؛ لأنَّه
 مستقلّة.
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 % بعد تاريخ تقديم البيان على ألاَّ تتجاوز7السَّابقة لتقديم البيان مهما بلغت، مضافاً إليها فائدةٌ بمعدَّل 

 .(1)% من الضريبة21 هذه الفائدة نسبة

ريبة من قبل الإدارة  للإنذار؛ فيتمُّ دم امتثال المصرف أمَّا في حال ع ريبيتقديرُ الضَّ ة بصورةٍ الضَّ

 ها خلال السَّنوات الخمس الأخيرةمباشرةٍ وبما لا يَقِلُّ عن ضعف أعلى رقمٍ سنويٍّ للأرباح التي كُلِّف ب

رة عن سنة التَّ 50وفي هذه الحالة يتمَّ تغريمُ المصرف بغرامةٍ تعادلُ  ريبة المُقرَّ  .(2)كليف% من الضَّ

ريبيبتقديم بيانه  المصرفوفي حال قام  ريبيضمن الموعد المحدَّد قانوناً، وثبت للإدارة  الضَّ ة الضَّ

مُ في هذه الحالة بغرامةٍ تُعادلُ  عدم شموله بعضَ نشاطات المُكلَّف؛ فتقُدَّرُ أرباحُهُ بصورةٍ مباشرةٍ، ويُغَرَّ

ريبة المترتِّبة على الرِّبح   .(3)المكتوممثلي فرق الضَّ

ريبيولا بُدَّ هنا من التَّ  لم يساوِ على الإطلاق بين المصرف الذي لم يُقدِّم  نويه بأنَّ المُشرِّع الضَّ

 البيان نهائيَّاً، وبين المصرف الذي قدَّم البيان لكنَّهُ احتوى على معلوماتٍ ناقصةٍ لبعض أنشطته. 

وهي )التَّكليف فبالرَّغم من أنَّ المُشرِّع أعطى ذات المراكز القانونيَّة لكلا الحالتين من حيثُ العقوبة، 

ريبي، إلاَّ أنَّنا نلاحظُ أنَّ للإدارة المباشر( يَّةَ الاعتراف بذلك البيان والبناء عليه حين تقومُ بربط الضَّ ة حرِّ

ريبة، ولكن ينبغي هنا أن ننوِّهَ بأنَّ  الرَّبط الذي تمَّ بناءً على أساس البيان النَّاقص لبعض أنشطة  الضَّ

ريبيالمُكلَّف تمَّ لا باعتباره أساساً، ولكن كطريقةٍ من طرق التَّقدير تسترشدُ بها الإدارةُ  ة كمصدرٍ من الضَّ

ريبيمصادر المعلومات  لاَّ تكون قد ساوَتالضَّ بين المُكلَّف  ة التي استأنست بها فقط، وهو ليس مُلزماً، وا 

ريبيالذي قدَّم بيانَهُ  ريبيمنقوصاً والمُكلَّف الذي لم يقدم بيانه  الضَّ ، وذلك ما لم يفعلْهُ المُشرِّعُ، ولا الضَّ

يمكن أن يُنسبَ إليه قصدُهُ، وهذا ما أكَّدتهُ محكمةُ النَّقض المصريَّة بحكمها في موضوعٍ مشابهٍ، حيثُ 

لى ما جرى به قضاءُ هذه المحكمة أنَّ المُشرِّعَ فرَّق في إجراءات ربط جاء في نصّ الحكم ما يلي: "وع

                                                           
 م.2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل السُّوريّ رقم /31راجع التَّعليمات التَّنفيذيَّة للمادَّة / (1) 
 م وتعديلاته.2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /18/ من المادَّة /2راجع البند رقم / (2) 
 م وتعديلاته.2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /18راجع الفِقرة )ب( من المادَّة / (3) 
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ريبة بين المُكلَّفين الذين يُقدِّمون بياناتٍ بأرباحهم والمُكلَّفين الذين لا يُقدِّمون هذه البيانات، فأتاح  الضَّ

رائب في شأن ما انطوت عليه بياناتُه لين فرصة تبادل الرَّأي مع مصلحة الضَّ م، لعلَّهم ينتهون معها للأوَّ

رائب إخطارُهم  إلى اتِّفاقٍ تنحسمُ معه المنازعاتُ التي تقومُ بين الطَّرفين بأن أوجب على مصلحة الضَّ

ريبة وبقيمتها على النَّموذج / / ضرائب لكي يبدو ما عساه يَعنُّ لهم من ملاحظات 18بعناصر ربط الضَّ

ن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الرَّبط وبعناصره على عليها، بحيثُ إذا وافقت المصلحةُ انحسم النِّ  زاعُ، وا 

 "(1)/ ضرائب19النَّموذج /

ريبيكما فرضَ المُشرِّعُ  غرامةً على المصرف الذي يُقدِّمُ بياناً ضريبيَّاً غير مُعتمَّدٍ  السُّوري الضَّ

ريبة المترتِّبة عليه، وتُخفَّضُ هذه 10من محاسبٍ قانونيٍّ قدرُها  الغرامةُ إلى النِّصف في حال % من الضَّ

ريبيلإنذار الإدارة  المصرفامتثل   .(2)ةالضَّ

ةفي الواقع التَّطبيقيّ نجدُ أنَّه نادراً ما يتمَّ فرضُ هذه العقو    بة الأخيرة على المصارف الخاصَّ

ريبيوذلك بسبب التزامها من هذه النَّاحية، كونها مؤسَّساتٌ ماليَّة ضخمةٌ تمتلك المعرفة والخبرة  ة الضَّ

نتيجة اعتمادها على مستشارين ضريبيّين على درجةٍ عاليةٍ من الكفاءة يمنعونها من ارتكاب مخالفاتٍ 

 .(3)بسيطةٍ تُعَدُّ من أساسيَّات عملها

وفي النِّهاية لا بُدَّ من الإشارة إلى الأثر القانونيّ لعدم التزام المصرف بتقديم البيان من جهة 
ريبيت، ففي هذه الحالة تُجري الإدارة عبء الإثبا بُ عندئذٍ على  ة التَّقدير الإداريالضَّ ريبة، ويتوجَّ للضَّ

ةً وأنَّ المُشرِّع لم يُوجب على الإدارة  ريبيالمصرف إثباتُ عكس ما ورد في تقرير التَّكليف، خاصَّ ة الضَّ
ثباتَها كما فعل في الحالة ال فضلًا عن كون المصرف يُعَدُّ  ،بيانَه المصرفتي يُقدِّمُ فيها جمعَ المعلومات وا 

ريبيمخالفاً لواجباته  ة، وحينَها يمكنُ استعمالُ نقل عبء الإثبات عليه كوسيلةٍ مهمَّةٍ للتمَّييز في الضَّ
                                                           

م، مذيَّلًا بأهمّ 2005/ لعام 91. راجع أشرف محمد خيري، القانون /13/1/2003ق جلسة  66/ لسنة 4003الطَّعن رقم / (1) 
ريبيمبادئ النَّقض   /.200/، بلا دار نشر، بلا سنة نشر، ص الضَّ

 م وتعديلاته.2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /17راجع الفقرة )ج( من المادَّة / (2) 
يارات الميدانيَّة لوحدة كبار المُكلَّفين في مديريَّة ماليَّة دمشق، واطِّلاعه على الواق (3) ع العمليّ لمس الباحثُ هذه النَّتيجة من خلال الزِّ

ريبيلتقديم البيانات   .ة من قبل المصارف الخاصَّةالضَّ
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ريبيالمركز القانونيّ بين المصرف الملتزم بأحكام القانون الذي قدَّمَ بيانَهُ  ، وبين (1)لكنَّهُ رُفِض الضَّ
ريبيالذي خالف أحكام القانون المصرف   لجهة تقديم البيان. الضَّ

                                                           
ريبيعلي هادي عطية الهلالي، مدى ذاتيَّة الإثبات في المنازعات  (4)   الضَّريبية تشريعاً وقضاءً وفقهاً ونظام أصول الإثبات الضَّ

 /.29م، ص /2011المقترح، جامعة ذي قار، العراق، 
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 الفرعُ الثَّاني
رائب في    المواعيد المحددة قانوناً الالتزامُ بتسديد الضَّ

 
ريبيبعدَ قيا ريبيللإدارة  م المصرف بتقديم بيانه الضَّ ناً نتيجة أعماله السَّنويَّة من ربحٍ الضَّ ة متضمِّ

ريبة المُترتِّبة عليه في المواعيد والأماكن المحدَّدة، ووفقاً  أو خسارةٍ؛ يأتي دورُهُ بالمبادرة بتسديد الضَّ

وابط والإجراءات التي تنُظِّمُها التَّشريعاتُ  ريبيللضَّ  ة.الضَّ

ريبة أنَّه واجبُ الأدا ء تلقائيَّاً من قبل المصرف إلى الخِزانة العامَّة، حيثُ والأصلُ في دَين الضَّ

رة عليه خلال المدَّة القانونيَّة المحدَّدة، وذلك في مقرِّ الإدارة  ريبة المُقرَّ يَلزمُ عليه أن يُسارعَ إلى أداء الضَّ

ريبي ر ة ة، أو بأيّ وسيلة دفعٍ أُخرى معتمَّدةٍ لذلك، دون حاجةٍ لمطالبة الإدار الضَّ  ة له في مقرِّ عملهيبيالضَّ

ريبيالتي يمكنُ أن تلجأ الإدارةُ  بحيثُ يتجنَّبُ الغرامات والعقوباتِ والإجراءات ة إلى مباشرتها لضمان الضَّ

ريبة، بحسب الام رها لها القانونتحصيل الضَّ من أجل ضمان حقوق الخِزانة العامَّة في  تيازات التي قرَّ

ريبة  .(1)الضَّ

ريبة عدداً من المسائل المتعلِّقة بزمان ومكان ووسائل وتثُير عمليَّة التزا م المصارف بتسديد الضَّ

ريبة، أو جواز تقسيطها، وهذه المسائلُ سيتمُّ بحثُها في ما يلي:  تسديد الضَّ

ريبة: -أوَّلاً   موعدُ تسديد الضَّ

ريبة، ومن ضمن ما تُعَدُّ قاعدةُ الملاءمة في الدَّفع إحدى القواعد الأساس يَّة التي تقومُ عليها الضَّ

ريبة مع الأوقات التي تتحقّقُ معها دخولُ المُكلَّفين  تقتضيه هذه القاعدة أن يتلاءم موعدُ تسديد الضَّ

 الخاضعين لها وأرباحهم.

ريبة من قبل المصرف بين حالتين:  ولا بُدَّ من التمَّييز بالنِّسبة لموعد تسديد الضَّ

                                                           
ريبيد. محمد علي عوض الحرازي، المنازعات  (1)  ة إلى التَّشريع الضَّ ريبية ووسائل إنهائها )دراسة مقارنة مع إشارة خاصَّ اليمنيّ  الضَّ

 /.173م، ص /2012القاهرة،  -والمصريّ والأمريكيّ والفرنسي(، الطَّبعة الُأولى، دار النَّهضة العربيَّة، مصر
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ريبة المُصرَّح عنها بموجب البيان  ولى:الحالةُ الأُ  ريبيمهلةُ تسديد الضَّ  للمصرف. الضَّ

م على 2003/ لعام 24رقم / السُّوري/ من قانون ضريبة الدَّخل 14نصّت الفقرة )د( من المادَّة /

ديم البيان على المُكلَّفين أن يدفعوا إلى الخزينة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ انتهاء مهلة تق -ما يلي: "د

ريبةَ المترتِّبةَ على الأرباح المُصرَّح بها في البيان، وتُحسبُ المبالغُ المدفوعةُ بمقتضى هذه المادَّة من  الضَّ

ريبة التي تقُرُّها اللِّجان  ريبيأصل الضَّ ة...الضَّ  ة المختصَّ

يبة خلال سنة ممَّارسة الأعمال موضوع يجوزُ للدَّوائر الماليَّة مطالبةُ المُكلَّفين بأداء سِلفةٍ على الضَّر  -هـ 

لفة بعد صدور قرارات اللِّجان  ريبيالتَّكليف، على أن يُسوّى حسابُ السِّ ة واكتساب التَّكليف الدَّرجة الضَّ

 القطعيَّة".

يتَّضح من نصّ المادَّة أنَّ الالتزام كان واضحاً على جميع المُكلَّفين، ولكنَّ موعد التَّسديد يختلفُ 

ريبيوعد تقديم البيان بحسب م ريبي، وبما أنَّ مهلةَ تقديم البيان الضَّ / 31للمصارف تنتهي بتاريخ / الضَّ

ريبة المترتِّبة عليها لغاية / / حزيران من كلٍ عامٍ 30أيّار من كلّ عامٍ؛ فإنَّها تمتلك مهلةً لتسديد الضَّ

 / المُبيَّنة أعلاه.14تطبيقاً لنصّ الفقرة )د( من المادَّة /

ريبي بيانهفي حال تمَّ منحُ المصرف مهلةً إضافيَّةً لتقديم و  استناداً لنصّ الفقرة )أ( من المادَّة  الضَّ

ريبة هي /13/ / يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء 30/ من قانون ضريبة الدَّخل؛ فإنَّ مهلة تسديد الضَّ

 المهلة الإضافيَّة لتقديم البيان.

ريبيبالنِّسبة لحقّ الإدارة  أمَّا ريبة خلال سنة الضَّ ة بمطالبة المصارف بأداء سِلفةٍ على الضَّ

/؛ فنبيِّنُ هنا أنَّ نصَّ المادَّة جاء 14ممَّارسة الأعمال؛ وذلك وفقاً لما نصّت عليه الفقرة )هـ( من المادَّة /

 .(1)عامَّاً دون تحديدٍ لأيّ فئةٍ من فئات المُكلَّفين

                                                           
ة بالنِّسبة لمُكلَّفي الماليواسعاً لتطبيقها من قبل الدَّوائر  / من قانون ضريبة الدَّخل مجالاً 14تجد في نصَّ الفقرة )هـ( من المادَّة / (1) 

ة بإلزامهم بتسديد سِلفةٍ على ضريبة الدَّخل لدى الأمانات الجمركيَّة، وتتمُّ تسويةُ الماليفعاليَّات الاستيراد والتَّصدير، حيثُ تقوم الدَّوائر 
لفة عند دراسة إضبارة المُكلَّف لسنة التَّ  لفة، والجديرُ بالذِّكر هنا أنَّ تطبيق نصّ هذهوضع هذه السِّ  =كليف التي تمَّ فيها تسديد هذه السِّ
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التَّطبيقُ العمليُّ لدى الدَّوائر الماليَّة في سورية فيما يتعلَّقُ بهذه النُّقطة إلى أنَّه لم  ويُشيرُ 

يسبق للدَّوائر الماليَّة مطالبة المصارف بأداء سِلفةٍ على ضريبة الأرباح الحقيقيَّة خلال سنة ممَّارستها 

بالتَّصرُّف ببعض موجوداته(، حيثُ يقومُ أعمالَها إلّا في حالاتٍ استثنائيَّةٍ جدَّاً، )كقيام المصرف 

ريبيفي هذه الحالة بتقديم بيانه  المصرف  الرِّبحَ النَّاتجَ عنها إن وُجدمبيِّناً فيه واقعة التَّصرُّف و  الضَّ

ريبة المُترتِّب على الرِّبح، ويُعَدُّ المبلغُ المسدَّدُ من قِبله بمثابة سِلفةٍ على  ويقومُ بتسديد مبلغ الضَّ

بة، والتي تقُدَّرُ بشكلٍ قطعيٍّ عند دراسة إضبارة سنة التَّكليف من قبل الدَّوائر الماليَّة. ريبة المُتوجِّ  الضَّ

  الحالةُ الثَّانية:

بة بموجب قرار الإدارة  ريبة المُتوجِّ ريبيمهلةُ تسديد الضَّ ريبية: بعد قيام الإدارة الضَّ ة بتدقيق الضَّ

ريبيالبيان  ريبةُ في هذه الحالة خلال  الضَّ صدارها جداول التَّكليف القطعيَّة، تُستحقُّ الضَّ للمصرف وا 

 .(1)ير الماليَّة بتنفيذ جداول التَّكليفالشَّهرين اللَّذين يليان الشَّهر الذي يُعلنُ فيه قرارُ مد

ريبة: -ثانياً   مكان تسديد الضَّ

ريبة، وبالنِّسبة 2003/ لعام 24لم يُحدِّد قانونُ ضريبة الدَّخل رقم / م مكاناً معيَّناً لتسديد الضَّ

ريبة من قِبل المُكلَّف في مقرِّ  ريبة محمولٌ لا مطلوبٌ( التي تُوجبُ أن يتمَّ تسديدُ الضَّ لعبارة )دَينُ الضَّ

ريبيالإدارة  لشَّكليّ جزءاً من الماضي؛ وذلك بعد أن أصبحت ة؛ فقد أصبحت هذه العبارةُ بمعناها االضَّ

ريبيريبة إلى الإدارة وسائلُ الاتِّصال الحديثة والتَّطوُّرات التِّقنيَّة التي رافقتها كفيلةً بنقل المُكلَّف بالضَّ   ةالضَّ

 ونقل الموظَّف المختصِّ إلى مقرِّ المُكلَّف دون أن يتحرَّك الاثنان من مكانهما.

                                                                                                                                                                                     

ريبي المادَّة قد حدَّ من عمليَّة التَّهرُّب= ار الاستيراد والتَّصدير بشكلٍ كبيرٍ حيثُ تُؤمِّنُ الإدارةُ  الضَّ ة عن طريق اتِّباع هذا الضَّريبيلتجَّ
ريبة من قبل المُكلَّف قبل البدء بتدقيق إقراره  ، ومن ثمَّ تتمُّ تسوية وضع هذه السِّلف المسدَّدة الضَّريبيالأسلوب الحصول على مبلغ الضَّ

 ة.الماليبموجب قرارات تصدرُ من قبل وزير 
 17/9/2008/ و، تاريخ 3107و/ 6/8/2009و، تاريخ  /2103ة ذوات الأرقام: /الماليراجع في هذا الموضوع قرارات وزارة 

 .1/12/2011/ ق.و تاريخ 980، و/17/6/2010/ و، تاريخ 2084و/
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /39راجع نصَّ المادَّة / (1) 
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ةوباعتبار أنَّ  دةً بالبنية التَّحتيَّة المتكاملة التي تمَّثِّلُ كياناتٍ ماليَّة ضخمة المصارفَ الخاصَّ ، مزوَّ

ريبيتُؤهِّلُها للقيام بتسديد جميع التزاماتها  ريبيهاب لمقرِّ الإدارة ة إلكترونيَّاً دون الاضطرار للذَّ الضَّ  ةالضَّ

ريبيفمن الأفضل أن تبُادرَ الإدارةُ  ة بالقيام بتسديد جميع التزاماتها ة إلى إلز الضَّ ام جميع المصارف الخاصَّ

ريبي زمة لها للقيام طريق عمليَّة الدَّفع الإلكترونية عن الضَّ ، ولكن بعد أن تقومَ بتوفير البنية التَّحتيَّة اللاَّ

 بهذه العمليَّة من أجهزةٍ وتقنيَّاتٍ وكوادرَ بشريَّةٍ قادرةٍ على القيام بهذه المهمَّة.

ريبيحيثُ دفع التَّطوُّر التِّكنولوجي بالإدارات    ة في كثيرٍ من الدُّول المُتقدِّمة إلى استحداث الضَّ

وسائلَ تستفيدُ بواسطتها من هذا الزَّخم الهائل من التَّقدُّم في هذا الجانب، وذلك في كثيرٍ من إجراءاتها 

ريبي ريبية، كالإخطارات الضَّ ريبينات ة المختلفة، وتقديم البياالضَّ رائبَ الضَّ ة، إضافةً إلى دفع المُكلَّفين الضَّ

ريبيالمُستحقَّة عليهم دون أن يتحمَّلوا عناء الانتقال إلى مقارِّ الإدارات  ة، وذلك لما يترتَّبُ على هذه الضَّ

ض لتعسُّف الوسائل من توفيرٍ للوقت والجهد، وتجنُّب الوقوع في متاهات الإجراءات البيروقراطيَّة، أو التَّعرُّ 

الموظَّفين، أو ممَّارسات الفساد الماليّ والإداريّ التي تُعَدُّ من العقبات الكُبرى التي تُؤثِّرُ سلباً في توطيد 

ريبيالعلاقة والتَّعاون بين المُكلَّف والإدارة   .(1)ةالضَّ

ريبيومن هذا المنطلق يمكنُ القولُ إنَّ استخدام التِّكنولوجيا في العمل  في سورية يمكنُ أن  الضَّ

ريبييُسهمَ في تحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمصارف، والارتقاء بواقع العمل  ، وضمان مستوىً الضَّ

ريبيعالٍ من الالتزام   لدى المُكلَّفين. الضَّ

 :(2)حيثُ تقُدِّمُ عمليَّة الدَّفع الإلكترونيّ العديدَ من المزايا للمصارف، أهمّها

ريبة:سهولةُ وتيسير  -1 هذه العمليَّة إجراءاتٍ كتلك التي  حيثُ لا تتطلَّب عمليَّة تحصيل الضَّ

ريبيتتطلَّبُها عمليَّة الدَّفع التي تتمَّ في مقرّ الإدارة  ة، يُضافُ إلى ذلك عدمُ تطلُّب هذه العمليَّة الضَّ
                                                           

ريبيد. محمد علي عوض الحرازي، المنازعاتُ  (1)  ة إلى التَّشريع الضَّ ريبية ووسائل إنهائها )دراسة مقارنة مع إشارة خاصَّ اليمنيّ  الضَّ
 /.182والمصريّ والأمريكيّ والفرنسي(، مرجع سابق، ص /

 (2)
 Barbara Weltman: J . K. LASSER'S, ONLINE TAXES. John Wiley and Sons, Inc., New York, 

2002, pp. / 4-6/.  
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فين عليها إلى جانب بتلك الإجراءات التي تتطلَّبُ تأشير المُوظَّ  نماذجَ ورقيَّةٍ تتعلَّقاستخدامَ 

 الإجراءات البيروقراطيَّة الُأخرى.

 ذه العمليَّة في دقائقَ معدوداتٍ حيثُ يتأتَّى للمُكلَّف إنجازُ ه السُّرعةُ والمرونةُ في عمليَّة الدَّفع: -2

 مقارنةً مع الوقت الذي يهدرُهُ في إجراءات الدَّفع الإداريَّة، كما أنَّ عمليَّة الدَّفع الإلكترونيّ لا

ترتبطُ بوقت دوام وظيفيٍّ شأن العمل الإداريّ، حيثُ يمكنُ للمصرف إجراؤها في أيّ وقتٍ من 

فيها الإجازات الاعتياديَّة أو الطَّارئة أو غير  أيَّام الأسبوع، كما لا تُؤثِّر أوقات اليوم، وعلى مدار

 ذلك من الظروف.

برامجَ حاسوبيَّةٍ مخصَّصةٍ لذلك، تنتجُها شركاتٌ حيثُ يتمَّ إجراء هذه العمليَّة بواسطة  :ةالدِّقَّ  -3

رة على المُكلَّف بدقَّة، ويك يتمَّ من خلال هذه البرامج تحديدمعتمَّدةٌ، و  ريبة المُقرَّ ونُ هامشُ الضَّ

، كما أنَّ هذه الشَّركات هي المسؤولةُ عن أيّ خطأٍ قد يقعُ بسبب هذه الخطأ فيها شبهُ معدوم

بتعبئة  اتٍ في نماذجَ إلكترونيَّةٍ يقوم المُكلَّفتتمَّ هذه العمليَّة من خلال فراغالبرامج، وغالباً ما 

تها، ومن ثمَّ إكمال عمليَّة الدَّفع.  بياناتِها، وتقومُ هذه البرامجُ بعد ذلك بمطابقتها والتَّأكُد من صحَّ

يادة -4 رة عليه: المرونةُ والسُّرعةُ في استرداد المبالغ التي دفعَها المُكلَّف بالزِّ ريبة المُقرَّ  على الضَّ

ريبييمكنُ أن يتحقَّق ذلك من خلال تقديم المُكلَّف طلباً على نموذجٍ إلكترونيٍّ إلى الإدارة  ة الضَّ

 التي تكملُ إجراءاتِها في الردِّ على الطَّلب بصورةٍ إلكترونيَّة أيضاً.

ريبيأنَّهُ بالرَّغم من تلك المِيزات تظلُّ الاستفادةُ من التِّكنولوجيا في العمل  ويعتقدُ الباحث  الضَّ

ةً في الدُّول النَّامية ، حيثُ تقفُ شبكاتُ الفساد الماليّ (1)مرهونةً بإرادةٍ سياسيَّةٍ لإجازتها وتطويرها خاصَّ

ه التَّأثيرُ في مصالحها وفي الفوائد التي تجنيها والإداريّ عائقاً أمام التَّوسُّع في ذلك، حتَّى لا يترتَّب علي

ريبيمن استمَّرار الاختلالات التي يُعاني منها العملُ  ريبة وتحصيلها. الضَّ ةً في عمليَّة تقدير الضَّ  خاصَّ
                                                           

 (1)
  Richard Miller Bird : Technology and Taxation in Development countries: from Hand to Mouse. 

2008,  p. /21/. 
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ريبة في المواعيد المُحدَّدة: -ثالثاً   مؤيِّداتُ عدم تسديد الضَّ

م مجموعةً من الجزاءات )فوائد، وغرامات( المترتِّبة 2003/ لعام 24تضمَّنَ قانونُ ضريبة الدَّخل رقم /

ريبيعلى عدم التزام المصارف بتسديد التزاماتها  ة في المواعيد المُحدَّدة، وسيتمُّ بيانُ هذه الجزاءات الضَّ

 فيما يلي:

 يتمَّ التمَّييزُ في الفوائد المفروضة وفقاً لما يلي: الفوائدُ: -1

% من المبالغ 7يتمَّ فرضُ فائدةٍ سنويَّةٍ بمعدَّل  المهلة القانونيَّة:في حال تقديم البيان ضمن  -

/ من 13/ يوماً المنصوص عليها في المادَّة /30غير المسدَّدة ضمن المهلة المحدَّدة بـ/

قانون ضريبة الدَّخل، ويبدأُ احتسابُها من اليوم التَّالي لانتهاء مهلة التَّسديد وحتَّى نهاية 

ابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة الماليَّة، على ألاَّ تتجاوز الشَّهر السَّ 

 .(1)% من المبالغ غير المسدَّدة14الفائدة 

ريبيفي حال التَّأخُر بتقديم البيان  - % عن الفترة 7يتمَّ فرضُ فائدةٍ سنويَّةٍ بمعدَّل  :الضَّ

% بعد تاريخ تقديم البيان على 7السَّابقة لتقديم البيان مهما بلغت، تُضافُ إليها فائدة قدرُها 

 (2)% عدا الفائدة المُترتِّبة عن الفترة السَّابقة.21ألاَّ يتجاوز مقدارُ هذه الفائدة المُضافة 

 الغرامات:-2

ريبة ضمن مهلةٍ الاستحقاق من الضريبة % 10امةٍ بمقدار يتمَّ فرضُ غر  - إذا لم يتمَّ تسديدُ الضَّ

 .(3)المنصوص عليها في قانون ضريبة الدَّخل

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /31ج( من المادَّة رقم /-راجع نصَّ الفقرة )ب (1) 
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /31راجع نصَّ الفقرة )د( من المادَّة رقم / (2) 
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /107راجع نصَّ الفقرة /أ/ من المادَّة / (3) 
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% سنويَّاً من تكاليف ضريبة الدَّخل غير المُسدَّدة في سنة 10فرضُ غرامةٍ بمقدار  يتمَّ   -

% من أصل التَّكاليف بما في ذلك جميعُ 30استحقاقها، على ألاَّ تتجاوز الغرامةُ 

 .(1)الإضافات

رة عليه، فإنَّ الإدارة  رائب المُقرَّ ريبيوفي حال عدم قيام المصرف بتسديد الضَّ مجموعةً  ة تمتلكالضَّ

حُ مدى الصلاحيَّات الممنوحة لها في تأمي مانات التي تُوضِّ رائب، ومن ثمَّ إظهارمن الضَّ  ن دفع الضَّ

 .(2)أولويَّة أداء هذا الالتزام تحقيقاً للمصلحة العامَّة وحقّ الخزينة

مجموعةً من  1965/ لعام 341جباية الأموال العامَّة في سورية رقم / حيثُ تضمَّن قانون

رائب ا لتَّدابير الإجرائيَّة التي تتَُّخذُ بحقّ المُكلَّفين غير الملتزمين بتسديد الدُّيون المُستحقَّة عليهم من الضَّ

ريبيوالرُّسوم، وذلك بعد قيام الإدارة   تَّسديد ضمن المواعيد المُحدَّدةة بمطالبتهم بها وتخلُّفهم عن الالضَّ

ريبيللإدارة  القانونحيثُ منح  لطة إلقاء الحجز الاحتياطيّ على أموال المُكلَّف المنقولة وغير ة سالضَّ

 .(3)المنقولة، وبيع العين المحجوزة في المزاد العلنيّ 

ةٍ بالمصارف من ناحية 2003/ لعام 24ولم يتضمَّن قانونُ ضريبة الدَّخل رقم / م أيَّ أحكامٍ خاصَّ

أو غيرها من الإجراءات التي نصَّ عليها قانونُ  الفوائد أو الغرامات أو مباشرة إلقاء الحجز الاحتياطيّ 

م الذي منع الدَّوائر الماليَّة 30/5/2010تاريخ  14329/17جباية الأموال العامَّة، باستثناء التَّعميم رقم 

من إصدار قرار حجزٍ تنفيذيٍّ أو وضع إشارة تأمينٍ جبريٍّ أو إشارة حجزٍ تنفيذيٍّ إلاَّ بناءً على موافقةٍ 

 من وزير الماليَّة، وذلك على كلٍّ من: مسبقةٍ 

 كبار المُكلَّفين. -

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /107ج( من المادَّة / -راجع نصَّ الفقرة )ب (1) 
ريبيد. قبس حسن عواد البدراني، المركز القانوني للمُكلَّف  (2)  )دراسة تحليليَّة مقارنة(، الطَّبعة الُأولى دار المناهج للنَّشر  الضَّ

 ./226/، ص 2005والتوزيع، الأردن، عمان ، 
 /.1965/ لعام /341/ من قانون جباية الأموال العامَّة رقم /6راجع نصَّ المادَّة رقم / (3) 
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/ لعام 8رقم / التَّشريعيم، والمرسوم 1991/ لعام 10المستثمَّرين وفق أحكام القانون رقم / -

 م.1985/ لعام 186م، والقرار /2007

وذلك حرصاً على الوصول بمناخ الاستثمار إلى أفضل المستويات، وتعزيز روح الثِّقة بين المُكلَّفين 

ريبيوالإدارة   .(1)ة، وتفادياً لما قد يُتَّخذُ من إجراءاتٍ متسرِّعةٍ تنعكسُ سلباً على مناخ الاستثمارالضَّ

تاريخ  23384/1وجب التَّعميم رقم لكن ما لبث أن تراجعت وزارة الماليَّة عن تعميمها السَّابق بم

رائب 3/11/2011 م، وذلك حرصاً على المصلحة العامَّة في متابعة الإجراءات التَّنفيذيَّة لتحصيل الضَّ

عطاء تلك الإجراءات المنحى القانونيّ وفق ما تنصُّ عليه القوانين والأنظمة النَّافذة  (2)والرُّسوم، وا 

ريبيفوضعت الإدارةُ   المُكلَّفين بموجبه في كفَّةٍ واحدةٍ من هذه النَّاحية.ة جميع الضَّ

أنَّهُ كان من الأفضل إبقاء سلطة إصدار قرار الحجز على كبار المُكلَّفين وغيرهم  الباحثويعتقدُ 

من المُكلَّفين المذكورين في التَّعميم السَّابق محصورةً بيد وزير الماليَّة؛ لأنَّ في ذلك اطمئناناً أكثر لدى 

فة الاستفزازيَّة مق ابل مبالغَ زهيدةٍ، ولما لهذه كبار المُكلَّفين من عدم إصدار قرارات حجز تحملُ الصِّ

 القرارات من أثرٍ معنويٍّ عليهم.

                                                           
 (1)
 .30/5/2010تاريخ  14329/17/ة رقم الماليراجع تعميم وزارة  
 .3/11/2011تاريخ  23384/1ة رقم /الماليراجع تعميم وزارة  (2) 
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 الثَّالث الفرع
ت الالتزام  بإمساك الدَّفاتر والسِّجلاَّ

 

يُعَدُّ التزامُ المصارف بإمساك الدَّفاتر التِّجاريَّة المنتظمة من أهمّ الالتزامات المفروضة عليها، فهو 

ريبيفي تقديم البيان التزامٌ تكميلي  لالتزامها الأساسيِّ   .الضَّ

 وسنُبيِّنُ فيما يلي أهمَّ النِّقاط المرتبطة بهذا الالتزام:

 بالدَّفاتر التِّجاريَّة: التَّعريف -أوَّلاً 

تُعَدُّ الدَّفاترُ التِّجاريَّةُ على اختلاف أنواعها الوسيلة التي تُعبِّرُ عن حقيقة نشاط المصرف، وذلك 

ريبيوانتظم إمساكها من قبله، ويمكنُ تعريفُ الدَّفاتر المنتظمة من الوجهة إذا ما أُحسنَ استعمالَها  ة الضَّ

ة أعمال المُك بأنَّها: الدَّفاتر الحسابيَّة  لَّف، وبمعنى آخر: هي الدَّفاترالتي تقفُ بمفردها للتَّدليل على صِحَّ

ة نتيجة أعمال المنشأة دون حاجة إلى إثبات آخر، أو أيّ دليلٍ  رائب بذاتها بصِحَّ التي تقُنِعُ رجل الضَّ

  .(1)خارجيّ 

 الدَّفاتر التِّجاريَّة: أهميَّة-ثانياً 

ريبيبل استفادة الإدارة تتأتَّى أهميَّةُ هذه الدَّفاتر من الفائدة التي تعودُ على المصرف ق  ةالضَّ

ما يردُ في دفاتر المصرف من بياناتٍ تجعلُهُ بمنأىً عن التَّقدير الجزافيّ لأرباحه المُتحقّقة من  باعتبار أنَّ 

ريبيلإدارة قبل ا ريبيللإدارة  ة، مثلما يكونالضَّ ةٍ يُستندُ إليها عند تحديد الضَّ ة التمَّسُّك بما يرد فيها كحُجَّ

ريبة  .(2)مبلغ الضَّ

                                                           
ريبيد. محمد السَّيّد محمد عطيه برس، إصلاح الإدارة  (1)  ة كجزءٍ من الإصلاح الاقتصاديّ في مصر، رسالة دكتوراه في الضَّ

 /.80، ص /2013الحقوق، جامعة حلوان، كلية الحقوق، مصر،
ريبيد. قبس حسن عواد البدراني، المركز القانونيّ للمُكلَّف  (2)   /.213مرجع سابق، ص / )دراسة تحليليَّة مقارنة(، الضَّ
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تتأتَّى أهميَّةُ هذا الالتزام من ارتباطه بالتزامٍ آخر على المصرف، وهو التزامُهُ بتقديم جميع  كما

ريبيالوثائق والمستندات التي قد تُطلبُ من قبل الإدارة   ة.الضَّ

إنَّ إمساك المصرف الدَّفاتر المنتظمة والأمينة التي تعكسُ حقيقة أعماله ونشاطه وتستندُ إلى 

ندُها وتؤيِّدُها تُعَدُّ ضمانةً للمصرف الأمين الذي لا يرغبُ في إخفاء نشاطه؛ لأنَّه سيؤدّي مستنداتٍ تُسا

ريبة على الأرباح المستخرجة من واقعها دون اللُّجوء إلى التَّقدير من جانب الإدارة  ريبيالضَّ ة، كما الضَّ

التَّقدير الجزافيّ غالباً ما يُضِرُّ بالمصرف يُقلِّلُ المنازعات التي يمكنُ أن تنشأ معها، إذ إنَّ اللُّجوء إلى 

ريبيوالإدارة  ة على حدٍّ سواء، فمهما بُذلَ في هذا النَّوع من التَّقدير من مجهودٍ ودقَّةٍ؛ فلن يصل حدَّ الضَّ

 .(1)الدِّقَّة التي تتوافر في الدَّفاتر الأمينة والمنتظمة

 اريَّة:عدم الالتزام بمسك الدَّفاتر التِّج عقوبة-ثالثاً 

ريبي السُّوري على مُكلَّفي ضريبة الأرباح الحقيقيَّة مسك قيودٍ محاسبيَّة  فرضَ المُشرِّعُ الضَّ

 م على ما يلي: 2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /6منتظمةٍ، حيثُ نصَّت المادَّة رقم /

 كلِّ مُكلَّفٍ أن يُمسكَ قيوداً محاسبيَّة منتظمةً تظهرُ نتائجُهُ الحقيقيَّة...  على -"أ

افية". -ب  يجوزُ لوزير الماليَّة إصدارُ قرارٍ يُحدِّد به القواعد المحاسبيَّة المُعتمَّدة لتحديد النَّتائج الصَّ

جاء عامَّاً، ولم يُحدِّد بدقَّة أنواع هذه  قد التَّشريعيوبالتَّدقيق في نصّ المادَّة أعلاه نجدُ أنَّ النَّصَّ 

الدَّفاتر وشروطها، وبالرُّجوع إلى التَّعليمات التَّنفيذيَّة للمادَّة نجد أنَّها بيَّنت أنَّ المقصود بالقيود المحاسبيَّة 

وأن تكون  ،القيود التي أقرَّها العُرفُ التِّجاريّ والمحاسبيّ  هيالمنتظمة الواجب على المُكلَّفين إمساكها 

شاملةً أنشطة المُكلَّف كافَّةً خلال عام التَّكليف، كما اشترطت التَّعليماتُ التَّنفيذيَّة شروطاً عدَّة في هذه 

 القيود، نُبيِّنُها في ما يلي:

                                                           
 /.85ة كجزءٍ من الإصلاح الاقتصاديّ في مصر، مرجع سابق، ص /الضَّريبيد. محمد السّيّد محمد عطيه برس، إصلاح الإدارة  (1) 
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يجري تحريرُها طبقاً للطَّرائق المحاسبيَّة المُتعارف عليها، أيّ وفقاً لقواعد أصول علم المحاسبة  أن -1

 أو العُرف المحاسبيّ.

أن تكونَ هذه القيودُ مشفوعةً بما يُؤيِّدُها من الوثائق والمستندات والفواتير؛ )أوامر القبض، إذن  -2

 ...(.الدَّفع، أوامر التَّحويل، والشِّيكات المصروفة

 أن تكونَ كاملةً بحيثُ تعكسُ أوجه نشاط المصرف كافَّةً خلال سنة الأعمال. -3

أن يتمَّ إمساكُها بشكلٍ أو بطريقةٍ يمكنُ معها الوصولُ للحسابات الختاميَّة والنَّتائج الحقيقيَّة لسنة  -4

 التَّكليف.

/ من قانون ضريبة الدَّخل إلى بعض الوثائق التي 14أشارت الفقرة )ج( من المادَّة رقم / كما

بُ على المُكلَّفين بصورةٍ عامَّةٍ إمساكُها وتقديمُها للإدارة  ريبييتوجَّ ريبيالضَّ  ة عند تدقيق بيانِهم الضَّ

 حيثُ نصَّت على ما يلي:

ائر الماليَّة جميع الوثائق الحسابيَّة، وقوائم الجرد، ووثائق القبض "يترتَّبُ على المُكلَّفين أن يُبرزُوا للدَّو 

والصَّرف، وفواتير الشِّراء والبيع، وبصورةٍ عامَّةٍ جميع المستندات التي من شأنها التثبُّتُ من صِحَّة 

ت الحاسوب بالنِّسبة ل لمُكلَّفين بياناتِهم، كما يمكنُ قبولُ المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلاَّ

 الذين يُنظِّمون قيودَهم المحاسبيَّة باستخدام تلك الأداة".

ريبيوبالتَّدقيق في نصّ المادَّة نجدُ أنَّ المُشرِّع  قد بيَّن على سبيل المثال لا الحصر بعضَ  الضَّ

ريبيالوثائق التي يجبُ على المُكلَّفين تقديمها للإدارة  طبيعة نشاط  ة، حيثُ تختلفُ هذه الوثائقُ حسبالضَّ

ريبيالمُكلَّف، كما يتبيَّنُ من نصّ المادَّة أنَّ المُشرِّع  ترك المجال مفتوحاً أمام المُكلَّفين الذين يعتمدُون  الضَّ

ريبيعلى برامجَ محاسبيَّة مُعيَّنةٍ لتنظيم قيودهم، والتي تُعتبرُ مقبولةً فيما إذا اقتنعت الإدارةُ  ة ما الضَّ ة بصِحَّ

ة؛ باعتبارها مؤسَّساتٍ ماليَّةً ضخمةً جاء فيها، وهذ ت المصارف الخاصَّ ا ما ينطبقُ على قيود وسجلاَّ

تمتلك بنيةً تحتيَّةً وتنظيميَّةً كاملةً، وتعتمدُ على برامجَ محاسبيَّة مصرفيَّةٍ متطوِّرةٍ، تمَّكِّنُها من استخلاص 
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ريبيرة جميع المعلومات والتَّقارير التي يمكنُ أن تُطلب من قبل الإدا ة بدرجةٍ عاليةٍ من السُّرعة والدِّقَّة الضَّ

 في هذه التَّقارير.

ة  الضَّريبيوحسناً فعل المُشرِّعُ  لهذه النَّاحية باعتقاد الباحث؛ إذ لا يمكن للمصارف الخاصَّ

ريبيوالإدارة  ة التي قامت بها هذه المصرفية على حدٍّ سواءٍ إحضارُ جميع ثبوتيَّات العمليَّات الضَّ

ريبيإلى مقرِّ الإدارة  المصارف نَّما تعتمدُ على تزويد الإدارة الضَّ ريبية واحدةً تلو الُأخرى، وا  ة في الضَّ

ريبيهذه الأحوال بقوائمَ إجماليَّةٍ وتقاريرَ تحتوي على عمليَّاتها، وبإمكان الإدارة  ة في أثناء تدقيقها الضَّ

 تفصيلٍ من شأنِهِ أن يُزيلَ الغموض واللّبس عنها. هذه القوائمَ أن تطلبَ من المصرف تزويدَها بأيّ 

ريبيإنَّ عدمَ قيام المصرف بتنفيذ التزامه  / من 6بإمساك الدَّفاتر وفقاً لما نصَّت عليه المادَّة / الضَّ

قانون ضريبة الدَّخل وتعليماتها التَّنفيذيَّة يُعرِّضُهُ للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الذي تضمَّن 

 مجموعةً من الجزاءات لهذه النَّاحية، نُبيِّنُها في ما يلي:

ريبة: -1 ريبيتلجأُ الإدارةُ  التَّقدير المباشرُ للضَّ ريبة على المصرف الضَّ ة لهذا الأسلوب في تقدير الضَّ

بإبراز القيود المحاسبيَّة التي سبق بيانُها، أو رفض تقديم المستندات  المصرففي حال لم يلتزم 

في هذه الحالة إنذاراً  المصرفوالوثائق المنصوص عليها في قانون ضريبة الدَّخل، حيثُ يُبلَّغ 

 تاريخ تبلُّغه الإنذارَ المذكور / يوماً من15بالامتثال لأحكام القانون، فإذا لم يمتثل لذلك خلال /

الدَّوائرُ الماليَّة حينها بتقدير أرباحه مباشرةً وفقاً لفعاليَّاته ونشاطاته والمعلومات الُأخرى  تقومُ 

المتوفِّرة لديها، وبصورةٍ لا تقِلُّ عن ضعف أعلى رقم سنويٍّ كُلِّفَ به خلال السَّنوات الخمس 

ريبة ال50الأخيرة، كما يتمَّ تغريمُ المصرف بغرامةٍ تُعادلُ  رة عن سنة % من الضَّ مُقرَّ

 .)هذا في حال لم يقم المُكلَّفُ بإبراز قيوده ومستنداته(،(1)التَّكليف

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /18/ من المادَّة /2راجع نصَّ الفقرة )أ(، البند / (1) 



219 
 

 

في حال قيام المُكلَّف بإبراز القيود المحاسبيَّة الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق  أمَّا

والمستندات، وثبت للدَّوائر الماليَّة عدم شمولها بعض نشاطات المصرف، فتقُدَّرُ أرباحُهُ بصورةٍ 

ريبة المُترتِّبة على ال مُ بغرامةٍ تُعادلُ مثلي فرق الضَّ  .(1)رِّبح المكتوممباشرةٍ أيضاً، كما يُغرَّ

ريبيتلجأُ الإدارةُ  الإحالةُ إلى القضاء: -2 ة لهذا الإجراء عند قيام المُكلَّف بإبراز دفاترَ محاسبيَّةٍ الضَّ

تها واستُعملت في تنظيمها أساليبُ احتياليَّةٌ بغيةَ التَّهرُّب من  متضمِّنةٍ معلوماتٍ ثبُتَ عدمُ صحَّ

ريبة كلِّها أو بعضها، فتتمَّ إ حالةُ المصرف المخالف )ممثَّلًا بالأشخاص المسؤولين عن ذلك( الضَّ

إلى القضاء بقرارٍ من وزير الماليَّة، ويُعاقبُ بالحبس مدَّة شهرٍ واحدٍ، ويُحرَمُ من إجازات التَّصدير 

 اكتساب الحكم الدَّرجة القطعيَّةوالاستيراد وتُجمَّدُ عضويَّتُهُ في غرف التِّجارة مدَّة سنةٍ تلي 

 .(2)ضاعفُ هذه العقوبةُ في حال تكرار المخالفةوتُ 

هنا إلى نقطةٍ مهمَّةٍ  لا بدَّ من الإشارة المصارفوفي سياق بيان الجزاءات المفروضة على 

/ من قانون ضريبة الدَّخل، وهي أنَّه في حال قام 18تضمَّنها نصُّ الفِقرة )ج( من المادَّة رقم /

ريبيبتقديم بيانه  المصرف في موعده، وقام أيضاً بتقديم جميع  القيود المحاسبيَّة الممسوكة من  الضَّ

قبله مع الوثائق والمستندات الثُّبوتيَّة المؤيِّدة لها، فقبلتها الدَّوائرُ الماليَّة أساساً في التَّكليف مع تعديل 

 دون فائدة للمصرف (3)ئد، فهنا تتمَّ إعادة المبلغ الزَّاعن المبلغ المصرح به نتائجها بنقص في التَّكليف

ريبيوهذا ما يجعلُ هناك ازدواجيَّةً في المعاملة بين المُكلَّف والإدارة  ة؛ ففي الوقت الذي تتقاضى الضَّ

ريبيفيه الإدارةُ  ريبة، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات والجزاءات الُأخرى التي تُوقعها الضَّ ة حقَّها من الضَّ

بواجباته تجاهها؛ نجد أنَّها تُنكِرُ عليه حقَّه في تقاضي الفائدة عن المبالغ  على المُكلَّف نتيجة إخلاله

ريبيالتي يقومُ بتسديدها زيادةً على المبالغ المُستحقَّة، وهذا ما يتعارضُ مع عمليَّة الإصلاح  أوَّلًا،  الضَّ
                                                           

 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /18راجع نصَّ الفقرة )ب( من المادَّة / (1) 
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /19راجع نصَّ المادَّة / (2) 

(3)
 التحصيل.قد تنشأ هذه الحالات بعد تدقيق البيان الضريبي وفرض الضريبة كون الاعتراض على التكليف لا يوقف   
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ريبيويُضعِفُ ثقةَ المصرف بالإدارة  ةً في البلدان النَّامية، ة ثانياً، والتي تكادُ شبهَ معدومةٍ الضَّ خاصَّ

 ومنها سورية.

أنَّه من الأفضل لو تمَّ النَّصُّ على تقاضي المصرف فائدةً على الأموال التي يدفعُها  الباحثويعتقدُ 

ريبة للإدارة  ريبيزيادةً على مبلغ الضَّ ريبية، وذلك أسوة ببقيَّة التَّشريعات الضَّ ة التي تنصُّ صراحةً الضَّ

ريبيهنا أنَّ مسودَّة مشروع قانون الإجراءات  ونُبيِّنُ على ذلك،  )الذي لم يُقرّ لغاية  السُّورية الضَّ

( قد نصَّت على حقِّ المُكلَّف بتقاضي فائدةٍ عن المبالغ التي يتمَّ تسديدُها زيادةً على أيّ (1)تاريخه

ريبيمبالغَ مترتِّبةٍ لهُ في ذِمَّة الإدارة   ة.الضَّ

ريبينيَّة تجزئة الدَّفاتر التِّجاريَّة للمصرف من قبل الإدارة وبالنِّسبة لإمكا ة من ناحية قبول جزءٍ الضَّ

ريبيمنها ورفض الآخر، فبالتَّدقيق بالنُّصوص القانونيَّة يتبيَّنُ أنَّ المُشرِّع  قد نصَّ بطريقةٍ غير مباشرةٍ  الضَّ

ريبيعلى إمكانيَّة تجزئة الدَّفاتر التِّجاريَّة للمصارف، وأن تستبعدَ الإدارةُ  ة ما لا تطمئِّنُ إليه من الضَّ

بيانات، لاسيما إذا تعلَّق الأمرُ ببنود الخسائر والمصاريف القابلة للتَّنزيل، ومن ثمَّ إمكانيَّة الأخذ بالجزء 

ريبة، وهذا واضحٌ في نصِّ الفقرتين )ب، ج( من المادَّة /المتعلِّق با / من 18لأرباح عند تحديد مبلغ الضَّ

ذلك من عدم تقريره لهدر جميع ما في وقد أصاب المُشرِّعُ  ،2003/ لعام 24قانون ضريبة الدَّخل رقم /

زئيَّاً في حال تضمينها جاء في دفاتر المصرف التِّجاريَّة إذا ثبت عدم دقَّتِها، والاكتفاءُ بهدرها ج

 معلوماتٍ غير دقيقة.

 

 

 

                                                           
ريبيلم يتمّ إقرارُ قانون الإجراءات  (1)  ريبية السُّوريّ لغاية تاريخه على الرَّغم من إعداد مشروع القانون من قبل الإدارة الضَّ ة منذ الضَّ
 .2007عام 
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 حفظ الدَّفاتر والمستندات: مدَّة -رابعاً 

 على الآتي: 2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /124نصَّت المادَّة /

حفظ الدَّفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدَّة عشر سنوات، ويُعَدُّ عدمُ تنظيمها أو حفظها  "يجب

 امتناعاً عن إبرازها".

يجبُ على المصرف القيامُ بحفظ دفاتره ومستنداته مدَّةً لا تقِلُّ عن عشر سنواتٍ، وهذا  وعليه

ة ، كونها كما تمَّت الإشارةُ سابقاً تمتلك من الأجهزة الأمرُ لا يُثيرُ أيَّ إشكاليَّةٍ لدى المصارف الخاصَّ

ة عن طريق البيانات المصرفيالتِّقنيَّة ما يُمكِّنُها من حفظ كمٍّ هائلٍ من المعلومات المُتعلِّقة بأنشطتها 

ريبيوالتَّقارير الإجماليَّة القادرة على تقديمها للإدارة   ة في أيّ لحظةٍ، ولكن يجبُ على المصارف أنالضَّ

تحتفظَ بالثُّبوتيَّات الورقيَّة لهذه التَّقارير أو القوائم من )عقودٍ، تسهيلاتٍ، وكفالاتٍ...( مدَّةً لا تقِلُّ عن 

ريبي/ المُبيَّنة آنفاً، وذلك لتقديمها للإدارة 124عشر سنوات استناداً لنصِّ المادَّة / ة في أيّ وقتٍ يُطلبُ الضَّ

، وذلك تحت والرَّقابة على عمل هذه المصارف لٍ تتطلَّبُه عمليَّة التَّدقيقمنها تقديمُها لتزويدها بأيّ تفصي

طائلة تحمل العواقب القانونية في حال عدم الامتثال ومنها على سبيل المثال التكليف الجزافي ) الإداري( 

 للمصرف.

 

له استعراضُ وبذلك نكونُ قد انتهينا من دراسة المبحث الأوَّل من هذا الفصل، والذي تمَّ من خلا

ة والتزاماتها تجاه الإدارة  ريبيوتحليلُ المسائل المتعلِّقة بحقوق المصارف الخاصَّ ة، مع ما تثُيرهُ من الضَّ

إشكاليَّاتٍ كان أهمُّها عدمُ النَّصِّ بشكلٍ صريحٍ على حقوق المُكلَّف ضمن نصوصٍ قانونيَّةٍ واضحةٍ، على 

ريبيعكس التزاماته المُحدَّدة قانوناً بدقَّة، ممَّا خلق بالنَّتيجة جوَّاً من عدم الثِّقة بين المُكلَّفين والإدارة   ة.الضَّ

ة من خلال وسيتمُّ فيما  ريبة على المصارف الخاصَّ يأتي الانتقالُ لدراسة وتحليل عمليَّة تحقُّق الضَّ

 المبحث الثَّاني من هذا الفصل.
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 الثَّاني ثالمبح
ة تحقُّق ريبة على المصارف الخاصَّ  الضَّ

 

ريبة،  ريبة وجبايتها هي المرحلةُ التَّنفيذيَّةُ لجمع حصيلة الضَّ بتحقُّق  ويُقصدإنَّ عمليَّة تحقُّق الضَّ

ريبة: "تحديد مقدار المال الخاضع للتَّكليف، ثمَّ حساب مبلغ  وتحديد المعدل المطبق عليه، الضَّ

ريبة"  .(1)الضَّ

ريبة المستحقَّة على المصارف لا بُدَّ من بيان النِّقاط الآتية:  وللوصول إلى الضَّ

ريبيتحديدُ الوعاء  -1 ريبة، )وهذا الأمرُ تمَّ بيانُهُ في الفصل  أو الرِّبح الضَّ افي الخاضع للضَّ الصَّ

 الأوَّل من هذه الدِّراسة(.

ة.  المصارفتحديدُ المُعدَّلات والإعفاءات التي تخضعُ لها  -2  الخاصَّ

ريبة موضع التَّحصيل. -3  إجراءاتُ الدَّوائر الماليَّة في التَّكليف لوضع الضَّ

 حث بيانُ النِّقاط الأساسيَّة المذكورة أعلاه وفق التَّقسيم الآتي:وعليه سيتمُّ من خلال هذا المب

ل:  ةالمطلبُ الأوَّ ريبية للمصارف الخاصَّ  .المُعدَّلات والإعفاءات الضَّ

ريبيالمطلبُ الثَّاني: إجراءاتُ التَّكليف  ة. الضَّ  للمصارف الخاصَّ

  

                                                           
 2010 -2009كلية الحقوق  المالي والإيرادات(، جامعة دمشق، –د. يوسف شباط، المالية العامَّة والتَّشريع المالي )الجزء الأوَّل  (1) 
 /.276ص/
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ل المطلب  الأوَّ
ريبيوالإعفاءات  المُعدَّلات  للمصارف الخاصَّةة الضَّ

 
ريبيتمُّ في هذا المطلب دراسةُ المُعدَّلات يس افية للمصارف الضَّ ة التي تخضعُ لها الأرباحُ الصَّ

ة بأنواعها )تقليديَّة، إسلاميَّة، ومصارف تمَّويلٍ صغيرٍ(، وبيانُ الإعفاءات والمِيزات  ريبيالخاصَّ ة التي الضَّ

 التَّقسيم الآتي:، وفق المصارفتتمتَّع بها هذه 

ل: المُعدَّلات ريبي الفرع الأوَّ ة. ة المفروضةالضَّ  على المصارف الخاصَّ

ريبي الفرع الثَّاني: الإعفاءات والمِيزات ة.الضَّ  ة للمصارف الخاصَّ
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ل الفرع  الأوَّ
ريبيالمُعدَّلات  ة ة المفروضةالضَّ  على المصارف الخاصَّ

 
ريبة: بمعدَّل ال المقصود ريبي تقتطعُهُ الإدارةهو ما "ضَّ ة من المادَّة الخاضعة للتَّكليف، وما الضَّ

ريبة قد يكون  ريبة، ومعدَّلُ الضَّ تتركُهُ للمُكلَّف، أو بعبارةٍ أُخرى هو تحديدُ المبلغ المقتطع من مطرح الضَّ

ريبة، من المطرح أو نسبةً  وقد يكونُ نسبةً مئويَّةً واحدة مقطوعاً، أو على شكل نسبةٍ مئويَّةٍ من مطرح الضَّ

ريبيمئويَّةً تصاعديَّةً حسب شرائح المطرح   .(1)"الضَّ

ريبيوسنُبيِّنُ فيما يلي المُعدَّلات  ةُ في سورية من خلال دراسةٍ  المصارفة التي تخضعُ لها الضَّ الخاصَّ

 تحليليَّةٍ لها.

ريبية المفروضة على  -أوَّلاً   التقليديَّة: المصارفالمُعدَّلات الضَّ

ة التقليديَّة في سورية بموجب القانون رقم / / لعام 28تمَّ التَّرخيص بإنشاء المصارف الخاصَّ

 2003/ لعام 24ريبة الدَّخل رقم /؛ على شكل شركاتٍ مساهِمة مغفَلةٍ، أيّ قبل صدور قانون ض2001

ريبيتمُّ دراسةُ المُعدَّل يومن ثمَّ س لى قانون إحداثها، ومن المفروض على هذه المصارف بالاستناد إ الضَّ

ريبيثمَّ مقارنتها بنصوص قانون ضريبة الدَّخل النَّافذ حاليَّاً من ناحية المُعدَّلات  ة للشَّركات المساهِمة الضَّ

 المغفَلة.

ريبي 2001/ لعام 28رقم / حَدَّد القانون المفروض على هذه المصارف بنسبة  المُعدَّل الضَّ

نصَّت على: "تُحدَّدُ  التي/ من هذا القانون 25ة، وذلك بموجب المادَّة /% من صافي أرباحِها المُحقَّق25

افية ا وفق أحكام هذا القانون عن  لتي تُحقِّقُها المصارف المحدثةنسبةُ ضريبة الدَّخل على الأرباح الصَّ

                                                           
ل، النَّفقات والإيرادات(، مرجع سابق، ص / المالية العامَّة والتَّشريع الماليد. يوسف شباط،  (1)   /.292)الجزء الأوَّ
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ريبة وتعفى% بما فيها المُساهِمة في المجهود الحربي، 25بمعدَّل جميع نشاطاتِها  من الإضافة  هذه الضَّ

 لصالح الإدارة المحليَّة".

ريبيومن ثمَّ ي ريبياستخدمَ المُعدَّل  تَّضحُ أنَّ المُشرِّع الضَّ ة، ولم  الثابت الضَّ عند تكليفه المصارفَ الخاصَّ

ريبييستخدم المُعدَّل  / من الدستور 18، وفي ذلك مخالفة لنص المادة /التَّصاعديَّ وفق الشَّرائح الضَّ

 .(1)ي ينص على أن تكون الضرائب تصاعديةالسوري الذ

ريبيوبالنَّظر لهذا المُعدَّل   دَ فإنَّهُ يُع -فترة التَّرخيص للمصارف الخاصَّة-في تلك الفترة  الضَّ

ريبيمُعدَّلًا ضريبيَّاً منخفضاً )إذا ما قُورِن بالمُعدَّل   شَّركات المساهِمة في تلك الفترةالمفروض على ال الضَّ

 .(2)% من صافي أرباحها(40والبالغ 

خاضعةً  ، بقيت المصارف الخاصَّة2003ام / لع24وبعد صدور قانون ضريبة الدَّخل رقم /

رةٍ طويلةٍ / بعد فت24% من صافي أرباحها، بالرَّغم من صدور القانون رقم /25قدرُهُ  ثابتلمُعدَّل ضريبيّ 

ريبي من الجمود التَّشريعي  في سورية. الضَّ

ريبيالمُعدَّل  لمُغفَلة، فقد حدَّد هذا القانونأمَّا بقيَّةُ الشَّركات المساهِمة ا المفروض على  الضَّ

بما فيها المساهمة  أرباحهامن صافي  %30 ــــــالشَّركات المُساهِمة التي تطرحُ أسهمَها للاكتتاب العامّ ب

ناعيَّة في المجهود الحربيّ، وتُستثنى من الإضافة لصالح الإدارة ا لمحليَّة، أمَّا الشَّركاتُ المساهِمة الصِّ

                                                           
(1)

يقوم   -لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون  -/ من الدستور السوري على ما يلي: )) 18نصت المادة رقم / 
 النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية((.

ناعيَّة تخضعُ لمُعدَّلٍ ضريبيٍّ وحيدٍ قدرُهُ  (2)  افية عدا المُساهمة في 40كانت الشَّركات المُساهِمة المُغفَلة غير الصِّ % من أرباحها الصَّ
ضافة الإدارة المحليَّة، وذلك بموجب المادَّة / ؛ النَّافذ في تلك الفترة 6/7/1991/ تاريخ 20/ من القانون رقم /3المجهود الحربيّ وا 

ة(. للمزيد حول ذلك راجع: د. محمد الحلاق، د. عبد الهادي الحردان، دراساتٌ في التَّشريع  )فترة صدور قانون المصارف الخاصَّ
ريبي  / وما بعدها.247، مرجع سابق، ص /الضَّ
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% من صافي أرباحها بما فيها المُساهمة في المجهود الحربيّ عدا 25قدرُهُ  ثابتفتخضعُ لمُعدَّلٍ ضريبيّ 

 .(1)إضافة الإدارة المحليَّة

ريبيذه المُعدَّلات وبالتَّدقيق به ريبيالضَّ ة لذات قد أخضعَ المصارفَ ال ة نجد أنَّ المُشرِّعَ الضَّ خاصَّ

ريبي ناعيَّةالمفروض على الشَّركات المس المُعدَّل الضَّ  .اهِمة الصِّ

، والذي 2006/ لعام 51رقم / التَّشريعيتمَّ تعديلُ قانون ضريبة الدَّخل بعد ذلك بموجب المرسوم 

ريبي حافظَ  ة و  أيضاً على المُعدَّل الضَّ  ها% من صافي أرباح25البالغ المفروض على المصارف الخاصَّ

مع عدم الإخلال بأحكام / من المرسوم وبشكلٍ صريحٍ حين نصَّت على: "3حيثُ بيَّنت ذلك المادَّةُ رقم /

/ من القانون 16... تُعدَّل الفِقرتان )أ، ب( من المادَّة /2001/ لعام 28/ من القانون رقم /25المادَّة /

الشَّركات  2006/ لعام 51رقم / التَّشريعي المرسومحيثُ أخضع  وتعديلاته..."، 2003/ لعام 24رقم /

% من صافي 14المساهِمة المُغفَلة التي تقوم بطرح أسهمِها للاكتتاب العامّ لمُعدَّلٍ ضريبيّ وحيدٍ قدرُهُ 

، وأخضع  (2)أرباحها السَّنويَّة بما فيها جميع الإضافات، وتُعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحليَّة

% 22الشَّركات المساهِمة المُغفَلة التي لا تقومُ بطرح أسهمها للاكتتاب العامّ لمُعدَّلٍ ضريبيّ وحيدٍ قدرُهُ 

، وهي المُعدَّلاتُ (3)من صافي أرباحها بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحليَّة

 المُغفَلة. النَّافذة حاليَّاً بحقِّ الشَّركات المُساهِمة

ريبي السُّوريويتبيَّنُ من خلال استعراض النُّصوص القانونيَّة المُبيَّنة  قد  آنفاً أنَّ المُشرِّعَ الضَّ

ة باعتبارها شركاتٍ مُساهِمةٍ مُغفَلةٍ لمُعدَّلٍ ضريبيّ أعلى من المُعدَّل المفروض  أخضع المصارفَ الخاصَّ

يرجعُ ذلك باعتقاد الباحث إلى طبيعة النَّشاط الذي تمَّارسُهُ هذه على بقيَّة أنواع الشَّركات المُساهِمة، و 

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /16راجع نصَّ الفقرة )ب( من المادَّة / (1) 

 .2006/ لعام 51رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 3نصَّ الفقرة )ب( من المادَّة /راجع  (2) 
 .2006/ لعام 51رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 3راجع نصَّ الفقرة )ج( من المادَّة / (3) 
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لى مقدرتها الماليَّة الكبيرة والأرباح التي يمكن أن تُحقِّقَها من المصارف ، وهو استثمارُ الأموال، وا 

 عمليَّات استثمار الأموال.

ريبيمع الملا مة المُغفَلة التي تطرح أعطى مِيزةً للشَّركات المُساهِ  حظة بأنَّ المُشرِّعَ الضَّ

ريبي؛ وذلك بتخفيض المُعدَّل أسهمَها للاكتتاب العام ريبيالذي تخضعُ له مقارنةً بالمُعدَّل  الضَّ  الضَّ

الذي تخضعُ له الشَّركاتُ المُساهِمة التي لا تقوم بطرح أسهمها للاكتتاب العامّ، ويرجعُ ذلك إلى رغبة 

المُشرِّع بتشجيع إنشاء هذا النَّوع من الشَّركات، لما تُحقِّقُه على مستوى الاقتصاد الكُلِّيّ من عمليَّة 

 .تصاد الوطنيها الصَّحيحة في الاقادِّخار الأموال وتوجيهها نحو أقنيت

ريبية المفروضة على  -ثانياً   المصارف الإسلاميَّة:المُعدَّلات الضَّ

، بعد 2005/ لعام 35رقم / التَّشريعيالإسلاميَّة في سورية بموجب المرسوم  المصارفأُحدثت 

ريبي، وللبحث في المُعدَّل 2003/ لعام 24صدور قانون ضريبة الدَّخل رقم / المُطبَّق على الأرباح  الضَّ

افية التي تُحقِّقُها هذه  لا بُدَّ من الرُّجوع لأحكام مرسوم إحداثها لتبيان كيفيَّة معاملتها  المصارفالصَّ

 ضريبيَّاً.

لضريبة الدَّخل  ريبي/ من مرسوم إحداث المصارف الإسلاميَّة المطرحَ الضَّ 17حدَّدت المادَّة /

الإسلاميَّة نتيجة قيامها باستثمار الأموال  المصارفرباح التي تُحقِّقُها على الأرباح، فأخضعت جميعَ الأ

 الموجودة لديها لضريبة دخل الأرباح الحقيقيَّة.

وحيثُ إنَّ المصارف الإسلاميَّة لا تتعاملُ بالفائدة أخذاً وعطاءً؛ بل تلجأ إلى استخدام أساليبَ 

ة التقليديَّة؛ المصارف ا تمويلٍ مختلفةٍ عن تلك المُتَّبعة لدى تعتمدُ في تقديم خدماتِها على مجموعةٍ و لخاصَّ

 من صيغ التَّمويل، أهمُّها:
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)المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإيجار المنتهي بالتَّملُّك، وغيرها من صيغ التَّمويل الُأخرى(، وتقومُ 

يغ التَّمويليَّة بينها وبين ال عميل، )في حال كان العميلُ شريكاً للبنك بتقاسم الإيرادات النَّاشئة عن هذه الصِّ

 في صيغة التَّمويل(، وفق النِّسب المُحدَّدة في العقد.

ريبي ريبيفي معاملته  ومن ثمَّ فقد مَيَّز المُشرِّع الضَّ ة بين حصص المصرف من هذه الأرباح الضَّ

 / من المرسوم على ما يلي:17وحصص العميل منها، حيثُ نصَّت المادَّة /

رة تُ  -"أ  ريبة المُقرَّ ة بالمصرف الإسلاميّ دخلًا خاضعاً للضَّ عتبرُ جميعُ حصص أرباح الاستثمار الخاصَّ

 على المصارف.

تخضعُ حصصُ أرباح الاستثمار الموزَّعة على أصحاب الودائع الاستثماريَّة لضريبة ريع رؤوس -ب

 وتعديلاته". 2003/ لعام 24الأموال المتداولة بحسب القانون رقم /

ريبيوبالتَّدقيق في نصّ المادَّة المذكورة آنفاً نجدُ أنَّها لم تُحدِّد المُعدَّل  الذي تخضعُ له  الضَّ

 الذي تخضعُ له حصصُ العملاء الضَّريبيحصصُ أرباح المصارف الإسلاميَّة، بل حدَّدت فقط المُعدَّل 

/ من قانون 84قاً لنصّ المادَّة /% وف7.5حيثُ أخضعتها لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بمُعدَّل 

 .(1)2003/ لعام 24ضريبة الدَّخل رقم /

ريبة المفروض على حصص أرباح المصارف الإسلاميَّة النَّاتجة عن  أمَّا بالنِّسبة لمُعدَّل الضَّ

ريبي/ من المرسوم؛ نجدُ أنَّ المُشرِّع 19استثماراتها؛ فبالرُّجوع لأحكام نصّ المادَّة / قد أخضعها لذات  الضَّ

ة التقليديَّة، والمحدَّد بنسبة  % من صافي أرباحها؛ وذلك 25المُعدَّل المفروض على المصارف الخاصَّ

 .2001/ لعام 28حين نصَّ بشكلٍ واضحٍ على خضوع المصارف الإسلاميَّة لأحكام القانون رقم /

                                                           
على ما يلي: "يحدَّد معدَّل ضريبة دخل رؤوس الأموال  2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /84نصَّت المادَّة رقم / (1) 

ة البلديَّة والمُساهِمة في المجهود الحربيّ عدا 7.5المتداولة بـ / / بالمئة بما في ذلك إضافات الدِّفاع الوطنيّ ورسوم المدارس وحصَّ
 ة المحليَّة".إضافة الإدار 
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 فق أحكام هذا المرسوم التَّشريعيسّسة و /: "تخضعُ المصارف الإسلاميَّة المؤ 19وفيما يلي نصُّ المادَّة /

ةً أحكامالسُّورية لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهوريَّة العربيَّ  / لعام 28/ :القوانين ة، وخاصَّ

ادر بالمرسوم 2002/ لعام 23و/ 2001/ لعام 29و/ 2001 ، وقانون مكافحة غسل الأموال الصَّ

وتعديلاته، ولقواعد الأعراف  1949/ لعام 149، وقانون التِّجارة رقم /2003/ لعام 59رقم / التَّشريعي

 ".خاص  في هذا المرسوم التَّشريعية السَّائدة، وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص  المصرفي

ريبيوأكَّد هذا الأمر كتابُ مديريَّة التَّشريع  رائب والرُّسوم رقم  الضَّ لدى الهيئة العامَّة للضَّ

/ من المرسوم 19، حيثُ جاءَ فيه: "هذا وقد نصّت المادَّة /27/5/2014ص.هـ تاريخ  4071/3/13/

الإسلاميَّة المؤسّسة وفق أحكام هذا  المصارف تخضع :على أنَّه 2005/ لعام 35رقم / التَّشريعي

ةً أحكامُ السُّوريوالأنظمة المعمول بها في الجمهوريَّة العربيَّة لأحكام القوانين  التَّشريعيالمرسوم  ة، وخاصَّ

ومن ثمَّ فإنَّ جميع أنشطة المصرف باستثناء ما ذُكر آنفاً من إعفاءاتٍ ... 2001/ لعام 28القوانين رقم /

 ."تخضعُ للضَّريبة أصولًا أسوة بباقي المصارف الخاصَّة

وض على كلٍّ من المصارف التقليدية والاسلامية والبالغ ويلاحظ بأن المعدل الضريبي المفر 

%/ من صافي أرباحها هو معدل أقل من المعدل التذي تخضع له المصارف الحكومية والبالغ  25/

 وذلك يتناقض مع مبدأ المساواة والعدالة الضريبية. ،(1)اه%/ من صافي أرباح28/

، حيثُ تمَّ التَّرخيصُ فقط لثلاثة مصارفَ الإسلاميَّةمن قلَّة المصارف ة السُّوريتُعاني السُّوق و 

صارف هي: )بنكُ الشَّام / ولغاية تاريخه، وهذه الم35رقم / التَّشريعيإسلاميَّة منذ صدور المرسوم 

راً للبنك الوطنيّ ، وبنكُ البركة(، بالإضافة إلى التَّرخيص ليّ الإسلامي، بنكُ سورية الدُّو الإسلامي مؤخَّ

 .(2)وهو قيد التَّأسيس حاليَّاً  ،الإسلامي

                                                           
 .2003/ لعام 24المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم / 2006/ لعام 51/ من المرسوم التشريعي رقم /4راجع المادة رقم / (1)

، ساعة الدخول 24/12/2021الدخول  تاريخ https://www.nib.com.syراجع الموقع الإلكترونيّ للبنك الوطني الإسلامي:   (2)
 مساءً. 7.45

about:blank
about:blank
about:blank


230 
 

 

ريبية المفروضة  -ثالثاً  غير:على المُعدَّلات الضَّ  مصارف التَّمويل الصَّ

ريبييمكن التمَّييز بالنِّسبة للمُعدَّلات  ة التي تخضعُ لها مصارف التَّمويل الصَّغير في سورية الضَّ

 بين مراحل عدَّة، وسيتمُّ بيانها تفصيلًا وفق الآتي:

 :2007/ لعام 15رقم / التَّشريعي المرسوم-1

عمليَّة إحداث المؤسَّسات البنكيَّة الاجتماعيّة في  2007/ لعام 15رقم / التَّشريعي المرسومنظَّم 

 سورية، كما حدَّد أُسس معاملتها ضريبيَّاً، ولو تمَّ ذلك التَّحديد بصورةٍ غير مباشرة.

والمؤسَّسات البنكيَّة الاجتماعيَّة: هي عبارةٌ عن شركاتٍ مساهِمة مغفَلة تُمارسُ عملًا تجاريَّاً هو تجارة 

النُّقود، إضافةً إلى البُعد الاجتماعيّ لنشاطها، ومن ثمَّ فإنَّ الأرباح النَّاتجة عن ممَّارسة هذا العمل 

ريبة على أربا ضريبة دخل الأرباح )ح المهن التِّجاريَّة التِّجاريّ )رأس مال+ عمل( تخضع للضَّ

/ من قانون ضريبة الدَّخل 2التي حدَّد المُشرِّع الأشخاص الخاضعين لها بموجب المادَّة / (الحقيقيَّة

 . 2003/ لعام 24رقم /

 على الآتي: 2007/ لعام 15رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 13كما نصَّت المادَّة /

إلى أحكام القوانين  التَّشريعية المؤسّسة وفق أحكام هذا المرسوم المصرفيالماليَّة و "تخضعُ المؤسَّسات 

/ لعام 28وتعديلاته، والقانون رقم / 1949/ لعام 149والأنظمة النَّافذة، وعلى الأخصّ القانون رقم /

، وذلك 2005 / لعام33/34/43ة ذوات الأرقام /التَّشريعي، والمراسيم 2002/ لعام 23، والقانون /2001

 ".التَّشريعيفي كلّ ما لا يتعارضُ مع أحكام هذا المرسوم 

ة في سورية رقم / نجد أنَّه نصَّ في  2001/ لعام 28وبالرُّجوع إلى قانون إحداث المصارف الخاصَّ

افية التي تُحقِّقُها 25المادَّة /  المصارف/ على الآتي: "تُحدَّدُ نسبة ضريبة الدَّخل على الأرباح الصَّ
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/ بالمئة بما فيها المساهمة في 25المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاته بمُعدَّل /

ريبةُ من الإضافة لصالح الإدارة المحليَّة".  المجهود الحربيّ، وتُستثنى هذه الضَّ

أنُها في %، ش25 لٍ ضريبيّ وحيد قدرُهومن ثمَّ فإنَّ المؤسَّسات البنكيَّة الاجتماعيَّة تخضعُ لمُعدَّ 

ة المحدثة بموجب المرسوم  ، ولم يستخدم 2001/ لعام 28رقم / التَّشريعيذلك شأنُ المصارف الخاصَّ

ريبيالمُشرِّع  ريبة. الضَّ  المُعدَّل التَّصاعديَّ للضَّ

تي ويُعَدُّ هذا المُعدَّلُ باعتقاد الباحث مرتفعاً جدَّاً بالنِّسبة لهذا النَّوع من المؤسَّسات الماليَّة ال

تماعيَّة، حيثُ تتميَّزُ بخصوصيَّةٍ لا يُمكنُ إنكارُها كونها تجمع ما بين العمل الماليّ والأهداف الاج

ريبي معاملة المصارف التِّجاريَّة من حيثُ مُعدَّل ضريبة الدَّخل المفروض  عاملها المُشرِّع الضَّ

 عليها.

 :2010/ لعام 9رقم / القانون-2

غر في  غير والمتناهي الصِّ تمَّ بموجب هذا القانون التَّرخيصُ لإحداث مصرف الإبداع للتَّمويل الصَّ

، )لا يتمُّ توزيع الأرباح على المساهمين، حيثُ تتمُّ   (1)غير ربحيَّةسورية على شكل شركةٍ مساهمةٍ مغفَلةٍ 

 حكماً بإضافة الأرباح المرسملة، وذلك لتعزيز رسملةُ أرباح الشَّركة سنويَّاً، ويُعتبرُ رأس مالها مُعدَّلاً 

 الأهداف التي تسعى الشَّركة لتحقيقها(.

ة ممثَّلةً بالهيئة العامَّة للتَّشغيل السُّوريتمَّ تأسيسُ هذا المصرف بين كلٍّ من حكومة الجمهوريَّة العربيَّة 

 ليون ليرة سورية، وتمَّت زيادتهُبرأس مال قدرُهُ ثلاثمئة وستَّةٍ وستِّين م (2)وتنمية المشروعات، وبين الأجفند

 .(3)على مراحلَ بعد تأسيسه

 :(1)أهدافه وغاياتِه بما يلي المصرفوحدَّد هذا 
                                                           

 .2010/ لعام 9/ من القانون رقم /13راجع نصَّ المادَّة /  (1) 
 الأجفند: برنامج الخليج العربيّ لدعم منظَّمات الأمم المتَّحدة الإنمائيَّة. (2) 
 .2010/ لعام 9/ من القانون رقم /8// من المادَّة 1راجع نصَّ الفقرة / (3) 
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ة، وتخفيف السُّوريالمساهمةُ في الحدِّ من ظاهرتي البطالة والفقر في الجمهوريَّة العربيَّة  -1

ةً النِّساء والشَّباب وصولًا إلى الفقيرة في المجتمع السُّوريئح وطأتهما على الشَّرا ، وخاصَّ

الاعتماد على الذَّات، وذلك من خلال ممَّارستها أنشطتها وفق السِّياسات والأولويَّات الواردة 

 في الخطَّة العامَّة للدَّولة.

ة القا -2 درة على تحسين مستوى تمكينُ الأفراد من الشَّرائح المستهدفة للبدء بمشروعاتهم الخاصَّ

 المعيشة، وخلق فرص العمل لهم ولغيرهم.

وتمَّ بموجب هذا القانون منحُ هذا المصرف وعملائه إعفاءً شاملًا من جميع الضَّرائب والرُّسوم 

/ من قانون إحداث مصرف الإبداع التي 20على اختلاف أنواعها ومسمَّياتها، وذلك استناداً لنصِّ المادَّة /

/ من هذا القانون من 6"تُعفى الشَّركةُ وعملاؤها من الشَّرائح المستهدفة المُحدَّدة في المادَّة / نصَّت على:

رائب والرُّسوم تحت أيّ تسميةٍ كانت على أيّ عقودٍ أو عمليَّةٍ تُجريها بما فيها رسومُ الرَّهن  جميع الضَّ

 فَّةً أنواعها".ورسم الطَّابع، وكذلك تُعفى من ضرائب الأرباح على الدَّخل بكا

ومن ثمَّ فإنَّ جميع أنشطة مصرف الإبداع والأرباح النَّاتجة عنها لا تخضعُ لأيّ ضريبةٍ أو رسمٍ، وبالنِّسبة 

رائب والرُّسوم عن معاملاتهم مع هذا  لعملاء المصرف من الشَّرائح المستهدفة؛ فهم معفون من جميع الضَّ

 المصرف.

سقاطها على المعاملة وبالنَّظر إلى الغايات والأهداف ا لتي حدَّدها قانونُ تأسيس هذا المصرف، وا 

ريبي ة الممنوحة له؛ يتبيَّنُ للباحث أنَّ هذه المعاملة جاءت منسجمةً مع هذه الأهداف، وهي تسيرُ الضَّ

معها بخطٍّ متوازٍ، ممَّا يُتيحُ للمصرف أن يكون أكثر قدرةً على تحقيق أهدافه، وطرح منتجاته البنكيَّة 

رائب والرُّسوم ب تكلفةٍ أقلَّ من باقي المصارف، وذلك نتيجةً لعدم تحميلها أيَّ نوعٍ من أنواع الضَّ

 المفروضة على باقي المصارف.

                                                                                                                                                                                     
 .2010/ لعام 9/ من القانون رقم /6راجع نصَّ المادَّة / (1) 
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غير في سورية: 2021/ لعام 8رقم / القانون-3  الخاصّ بمصارف التَّمويل الصَّ

بهدف تحقيق النَّفاذ الماليّ لأكبر شريحةٍ ممكنةٍ من ذوي الدَّخل  2021/ لعام 8صدر القانون رقم /

المنخفض أو عديمي الدَّخل، وممَّن لديهم القدرةُ على ممَّارسة النَّشاط الاقتصاديّ، ولا يمكنُهم الوصولُ 

لخدمات الماليَّة المختلفة في مجالات ة، وذلك من خلال تقديم المنتجات واالمصرفيإلى الخدمات الماليَّة 

الائتمان والادِّخار والتَّأمين، والخدمات غير الماليَّة المرتبطة بها من تدريب القدرات وبنائها وتقديم المشورة 

للعملاء وغير ذلك، بهدف تأمين دخلٍ إضافيٍّ وخلق فرص للعمل، وتحسين نوعيَّة الحياة سعياً وتعزيزاً 

 .(1)والاجتماعيّ من أجل تحقيق التَّنمية المستدامةللبعد الاقتصاديّ 

/ لعام 15رقم / التَّشريعيالعمل كلِّيَّاً بأحكام المرسوم  2021/ لعام 8حيثُ ألغى القانون رقم /

مصارف ، واستبدل مصطلح )2010/ لعام 9، كما ألغى العمل ببعض أحكام القانون رقم /2007

(، وحدَّد الحدَّ الأدنى لرأس مال هذه المصارف البنكية الاجتماعيةالمؤسسات ) بمصطلح( التمويل الصغير

ريبي، كما عدَّل من طريقة المعاملة (2)بمبلغ خمسة مليارات ليرةٍ سوريَّةٍ  ة لهذه المصارف؛ حيثُ مَيَّز الضَّ

غير التي تتَّخذُ شكل شركةٍ مساهِمةٍ مغفَلةٍ عامَّةٍ، و  بين غيرها من ذات المُشرِّعُ بين مصارف التَّمويل الصَّ

ةٍ، وذلك  جهة مُعدَّل ضريبة الدَّخل على الأرباح لالمصارف التي تتَّخذُ شكل شركةٍ مساهِمةٍ مغفَلةٍ خاصَّ

 الحقيقيَّة وفق الآتي:

افية التي تُحقِّقُها حدَّد المُشرِّعُ نسبة ضريبة الدَّخل على الأرباح  - أ غير  مصارفالصَّ التَّمويل الصَّ

ةٍ المؤسّسة على  % بما فيها جميعُ 14عن جميع نشاطاتها بمعدَّل شكل شركاتٍ مساهِمةٍ مغفَلةٍ خاصَّ

 . (3)الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنيَّة لإعادة الإعمار، والإضافة لصالح الإدارة المحليَّة

                                                           
 (1)

ة    غير في سورية 2021لعام / 8/من القانون رقم / 2/راجع المادَّ  .الخاصّ بمصارف التَّمويل الصَّ
 .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /8راجع الفقرة )أ( من المادَّة / (2) 
  .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /16راجع الفقرة )ب( من المادَّة / (3) 
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افية التي تُحقِّقُها  - ب مصارفُ التَّمويل الصَّغير حدَّد المُشرِّعُ نسبة ضريبة الدَّخل على الأرباح الصَّ

% بما فيها جميعُ 10عن جميع نشاطاتها بمعدَّل  المؤسّسة على شكل شركاتٍ مساهِمةٍ مغفَلةٍ عامَّةٍ 

 .(1)الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنيَّة لإعادة الإعمار، والإضافة لصالح الإدارة المحليَّة

على توحيد الأحكام النَّاظمة لعمل جميع مصارف  وقد عمل المُشرِّعُ من خلال أحكام هذا القانون 

غير العاملة في سورية لتخضعَ جميعُها لأحكام هذا القانون بما فيها مصرف الإبداع، ومنح  التَّمويل الصَّ

ة الاجتماعيَّة ومصرف الإبداع مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع أحكام المصرفيجميع المؤسَّسات الماليَّة 

/ من قانون مصرف الإبداع 20، ولكنَّهُ في الوقت ذاته أبقى نصَّ المادَّة /(2)2021لعام / 8القانون رقم /

رائب والرُّسوم(، فلم  ساريةَ المفعول، )والتي أعفت جميع أنشطة مصرف الإبداع وعملائه من جميع الضَّ

 يتمّ إلغاؤها بالقانون الجديد. 

ريبيومن خلال استعراض وتحليل المعاملة  غير تبيَّنَت للباحث النِّقاط ة الضَّ لمصارف التَّمويل الصَّ

 الآتية:

ريبي -1 ريبيبتخفيضه للمُعدَّل  أصابَ المُشرِّعُ الضَّ غير  الضَّ المفروض على مصارف التَّمويل الصَّ

% من صافي أرباحها؛ كونه كان مُعدَّلًا ضريبيَّاً مرتفعاً جدَّاً بالنِّسبة لطبيعة 25والمحدَّد بنسبة 

 المصارف ونشاطها وأهدافها. عمل هذه

ريبيأنَّ المُشرِّعَ  الباحثيعتقدُ  -2 قد أصاب بالتمَّييز بنسب ضريبة الدَّخل على مصارف  الضَّ

غير بين تلك التي تطرحُ أسهمَها للاكتتاب العا   مّ، والتي لا تقومُ بطرح أسهمِهاالتَّمويل الصَّ

غير على طرح أس همها للاكتتاب العامّ؛ لأنَّ الشَّركات وذلك تشجيعاً لمصارف التَّمويل الصَّ

المساهِمة المغفَلة العامَّة تُشكِّلُ أداةً مهمةً لادِّخار الأموال واستثمارها وتوجيهها ضمن أقنيتها 

                                                           
 .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /16راجع الفقرة )ج( من المادَّة / (1) 
 .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /25راجع نصَّ المادَّة / (2) 
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ة التي يتمُّ إنشاؤها بين  الصَّحيحة في الاقتصاد، بخلاف الشَّركات المساهِمة المغفَلة الخاصَّ

 .قومُ بطرح أسهمها للاكتتاب العاملا تمجموعةٍ محدَّدةٍ من الأشخاص، و 

ريبيحافظَ المُشرِّعُ على المعاملة  -3 غير والمتناهي الضَّ ة التَّفضيليَّة لمصرف الإبداع للتَّمويل الصَّ

غر، حيثُ أبقى نصَّ المادَّة رقم / ةَ المفعول / من قانون إحداث مصرف الإبداع ساري20الصِّ

رائب والرُّسوم مهما التي تنصُّ على ولم يقم بإلغائها، و  إعفاء المصرف وعملائه من جميع الضَّ

كان نوعُها، ومن ضرائب الدَّخل على الأرباح، وهذا إعفاءٌ شاملٌ، بخلاف بقيَّة مصارف التَّمويل 

غير التي استفادت من إعفاء جزئيٍّ بموجب القانون رقم / ،  وهذا الأمرُ من 2021/ لعام 8الصَّ

غير في سورية، وذلك بتأثيره على مبدأ المنافسة  شأنه أن يُحدِثَ خللًا في سوق التَّمويل الصَّ

 بين هذه المصارف.

 يرجعُ لطبيعة مؤسِّسي هذا المصرفأنَّ سبب الإعفاء الشَّامل لمصرف الإبداع  الباحثويعتقدُ 

والأجفند باعتبارها من جهات القِطاع العامّ،  (1)وهما الهيئة العامَّة للتَّشغيل وتنمية المشروعات

ةٌ بالتَّنمية.  كونه منظَّمةٌ عالميَّةٌ خاصَّ

أن تكون  2021/ لعام 8ولكنَّ المُشرِّعَ قد حظرَ على الجهات العامَّة بموجب أحكام القانون رقم /

مؤسِّسةً أو مساهمةً في هذا النَّوع من المصارف، وتتمُّ معالجةُ الأوضاع القانونيَّة المتعلِّقة بنقل ملكيَّة 

الجهة العامَّة في هذه المصارف القائمة بما يترتَّب عليها من آثارٍ بناءً على اقتراح مجلس النَّقد أسهم 

 :(2)والتَّسليف وفق الآتي

                                                           
؛ لتحلَّ محلَّ الهيئة العامَّة لمكافحة البطالة، وترتبطُ بوزير الشُّؤون 2006/ لعام 39رقم / التَّشريعيتمَّ إحداثُها بموجب المرسوم  (1) 

الاجتماعيَّة والعمل، ويقتصرُ دورُها على التَّأهيل والتَّدريب لدخول سوق العمل، وضمانةً للأشخاص لدى المصارف العاملة التي أخذت 
رائب على عاتقها الجانب التَّمويليَّ للمشروعات ا غيرة والمتوسِّطة، وتمَّ إعفاءُ هذه الهيئة بموجب صكِّ إحداثها من جميع الضَّ لصَّ

مانات والكفالات لجهات القِطاع العامّ، وفي فترةٍ لاحقةٍ دخلت هذه ال عفاؤها أيضاً من تقديم الضَّ هيئةُ والرُّسوم على اختلاف أنواعها؛ وا 
غير.كشريكٍ مؤسّسٍ في مصرف الإبداع للتمَّويل ال غر وأيضاً كشريكٍ مؤسّسٍ في المؤسَّسة الوطنيَّة للتمَّويل الصَّ غير والمتناهي الصِّ  صَّ

 .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /21راجع نصَّ المادَّة / (2) 
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 بموجب قرارٍ من رئيس مجلس الوزراء في حال نقل ملكيَّة الأسهم لمصرف عامّ. -1

 موافقةٍ صريحةٍ من رئيس مجلس الوزراء في حال نقل ملكيَّة الأسهم للغير. بموجب -2

أنَّ المُشرِّع كان صائباً بالنَّصِّ على عدم جواز تأسيس أو مساهمة الجهات العامَّة  ويعتقدُ الباحث

في هذا النَّوع من المصارف، وذلك بسبب خصوصيَّة عملها الذي يجمعُ بين العمل الماليّ والبعد 

التي قامت بممَّارسة أنشطة )باستثناء المصارف العامَّة(، جتماعيّ، وهو ما لا تمتلكُهُ الجهاتُ العامَّةُ الا

غير في البداية، وأثبتت التَّجاربُ عدم قدرتها على ممَّارسة  هذا النَّوع من الأعمال بكفاءةٍ  التَّمويل الصَّ

العامَّة للتَّشغيل وتنمية المشروعات، وصولًا إلى  حيثُ تمَّ حلُّ كلٍّ من هيئة مكافحة البطالة والهيئة

غيرة والمتوسِّطة من ال  مساهمة في كلٍّ من )مصرف الإبداعخروج هيئة تنمية المشروعات الصَّ

غير(، وذلك بانتقال أسهمها في هاتين   المؤسَّستين إمَّا لمصرفٍ عامٍّ  والمؤسّسة الوطنيَّة للتَّمويل الصَّ

 حدِّدها رئيس مجلس الوزراء.أو لأيّ جهةٍ أُخرى يُ 

زُها وجودُ شريكٍ المصرفيإذ إنَّ المصارف أقدرُ على ممَّارسة هذا الدَّور من ناحية الخبرة  ة التي يُعزِّ

ة ذات النَّفع العامّ بالمساهمة بتأسيس هذا النَّوع من  استراتيجيٍّ أوَّلًا، والسَّماح للجمعيَّات الخاصَّ

 المصارف ثانياً.

 

ريبييان وتحليل المُعدَّلات تبقيام الباحث بوبعدَ  ةُ من  المصارفة التي تخضعُ لها الضَّ الخاصَّ

بيان وتحليل الإعفاءات وغيرها من المِيزات ت)تقليديَّة، إسلاميَّة، ومصارفَ تمويلٍ صغيرٍ(، سيتمُّ الانتقالُ ل

ريبي  من هذا المطلب.، وذلك في الفرع الثَّاني المصارفة التي تتمتَّعُ بها هذه الضَّ
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 الثَّاني الفرع
ريبي الإعفاءات والمِيزات ةالضَّ  ة للمصارف الخاصَّ

 
ريبيمن القواعد الأساسيَّة في العلوم  ريبة صفةُ الشُّموليَّة؛ أي أن تسري على الضَّ ة، أن تكون للضَّ

ريبة للدُّخول التي  جميع الأشخاص دون تمييز بعضهم على حساب البعض الآخر؛ لأنَّ شمول الضَّ

ريبييُحقِّقُها الأشخاصُ الحقيقيُّون والاعتباريُّون يضمنُ للموازنة وفرة الحصيلة ويُحقِّقُ العدالة  ة، غير الضَّ

ناك العديد من الأسباب الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة التي تجعلُ السُّلطات العامَّة لا تتقيَّد أنَّ ه

ريبة  أو أنَّها لا تُخضِع ،بمبدأ وفرة الحصيلة؛ ومن ثمَّ تعفي عدداً من الإيرادات الاقتصاديَّة من الضَّ

ريبة إلاَّ جزءاً منها.  للضَّ

ريبة على الأرباح  سُّوريال الضَّريبيوالمُشرِّعُ  لم يخرج عن هذه القاعدة؛ فالأصل أنَّ الضَّ

ناعيَّة والتِّجاريَّة وغير التِّجاريَّة تفُرضُ على كلّ نشاطٍ من النَّشاطات التي نصَّ عليها قانونُ ضريبة  الصِّ

ريبة، غيرَ أنَّ المُشرِّع خرج ع لى مبدأ شموليَّة الدَّخل متى توافرت فيها الشُّروط الأساسيَّة لخضوعها للضَّ

ريبة ريبة في حالاتٍ مُعيَّنةٍ لأهدافٍ تعودُ بالنَّفع على المجتمع، وتربو على الفائدة من حصيلة الضَّ  .(1)الضَّ

ريبة استثناءٌ يستندُ إلى نصٍّ تشريعيٍّ يُمنحُ على سبيل الحصر، وذلك بناءً على  والإعفاءُ من الضَّ

 ة( تبتغيها الدَّولةُ من وراء هذا الإعفاء.أسباب )اقتصاديَّة، اجتماعيَّة، وسياسيَّ 

ريبيولم يخرج المُشرِّعُ  ة عن المبدأ العامّ المُبيَّن الضَّريبيفي معاملته  السُّوري الضَّ ة للمصارف الخاصَّ

رة على الأرباح  ريبة المُقرَّ ة للضَّ أعلاه، إذ إنَّ الأصل أن تخضع جميعُ أنشطة المصارف الخاصَّ

ناعيَّة وال ، ولكن سيتبيَّنُ أنَّ المُشرِّع الصِّ ريبيتِّجاريَّة وغير التِّجاريَّة إلاَّ ما استثُني منها بنصٍّ خاصٍّ  الضَّ

ريبة، وأحياناً أُخرى لجأ إلى الإعفاء الشَّامل  قد لجأ أحياناً إلى إعفاء بعض أنشطة المصارف من الضَّ

 يٍّ وفق الآتي:لجميع أنشطة المصارف، وهذا ما سيتمُّ بيانُهُ بشكلٍ تفصيل
                                                           

 /.339ة، مرجع سابق، ص /الضَّريبيد. محمد خالد المهايني، د. إبراهيم العدي، د. شوقي كريِم، المحاسبة  (1) 
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ة: الإعفاءات الممنوحة-أوَّلاً   للمصارف الخاصَّ

 التقليديَّة: لمصارفلالإعفاءات الممنوحة  -1

الخاصّ بالمصارف التقليديَّة في سورية يتبيَّنُ أنَّ هذا  2001/ لعام 28لأحكام القانون رقم / بالرُّجوع

، بالإضافة إلى عدم تضمينه المصارفالقانون لم يتضمَّن في نصوصه أيَّ إعفاءٍ لأيّ نشاطٍ تقومُ به هذه 

 أيَّ إعفاءٍ لعملاء هذه المصارف أيضاً.

رقم  التَّشريعي، والمُعدَّل بالمرسوم 2003/ لعام 24ة الدَّخل رقم /وهذا ينطبقُ على نصوص قانون ضريب

؛ اللَّذين لم يتضمَّنا أيضاً أيَّ إعفاءٍ يُذكرُ لأنشطة هذه المصارف، ممَّا يعني خضوع 2006/ لعام 51/

ة التقليديَّة، )والتي سبق بيانُها بشكلٍ تفصيليٍّ في المبحث الأوَّل  جميع من هذه أنشطة المصارف الخاصَّ

ناعيَّة وغير التِّجاريَّة، وبمعدَّلٍ ضريبيّ وحيدٍ قدرُهُ  رة على الأرباح التِّجاريَّة والصِّ ريبة المقرَّ الدِّراسة(، للضَّ

افية النَّاتجة عن هذه الأنشطة.25  % من الأرباح الصَّ

أنَّ عدمَ النصِّ على أيّ إعفاءٍ لأنشطة هذه المصارف وعملائها يعكسُ نظرة  الباحثويعتقدُ 

ريبيالمُشرِّع  ريبة لهذا النَّوع من المصارف المتضمِّنة ضرو  الضَّ للأسباب رة إخضاع جميع أنشطتها للضَّ

 الآتية:

 .المصارف هذه تُحقِّقُها التي الضَّخمة الأرباح -

 وصعوبة السُّوق اتِّساع بسبب المصارف، لهذه الفترة تلك في ةالسُّوري السُّوق تَعطُّش  -

 مصارف العامَّة.ال قبل من تغطيتها

ة المصارف لدى القويَّة الرَّغبة توفُّر -  العمل في أوسعَ  مساحةٍ  على الاستحواذ في الخاصَّ

 خدماتٍ  تحتاج التي الاقتصاديَّة التَّجمُّعات في وتركُّزها ة،المصرفي والسُّوق المصرفي

رة حديثةً  مصرفيَّةً   .ومتطوِّ
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راً لعدم قيام المُشرِّع  ريبيكلُّ ما ذُكرَ يٌعَدُّ باعتقاد الباحث مبرِّ بإعفاء أيّ نشاطٍ من أنشطة هذه  الضَّ

ريبة.  المصارف من الضَّ

لُ لو تمَّ النَّصُّ على منح إعفاءٍ لعملاء هذه المصارف من ذوي الدَّخل  الباحثكما يعتقدُ  أنَّهُ كان يُفضَّ

غيرة، الذين لا تتجاوزُ  يداعاتهم سقفاً مُعيَّناً المحدود وأصحاب المشاريع الصَّ ، من عقودُ قروضِهم وا 

ريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة على إيداعاتهم، ومن رسم الطَّابع الماليّ المُترتِّب على  الضَّ

 عقودهم، وذلك دعماً لهذه الشَّريحة من عملاء المصارف.

 الإسلاميَّة: لمصارفل الإعفاءات الممنوحة -2

ة بنشاط  2005/ لعام 35رقم / التَّشريعي المرسومتضمَّن  وتعديلاته مجموعةً من الإعفاءات الخاصَّ

 المصارف الإسلاميَّة، وهي كالآتي:

الخاصّ بالتَّرخيص  2005/ لعام 35رقم / التَّشريعيمن المرسوم  /14/ المادَّة نصَّت -

للمصارف الإسلاميَّة في سورية على ما يأتي: "يجبُ على المصرف الإسلاميّ الاحتفاظُ 

بحسابٍ احتياطيٍّ )صندوق( لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أيّة 

ندوق كما خسائرَ ناتجةٍ عن الاستثمار ا لمشترك في نهاية الدَّورة الماليَّة، وتتمُّ تغذيةُ هذا الصُّ

 يلي:

/ بالمئة من صافي أرباح حسابات الاستثمار المشترك المُحقَّقة 10اقتطاعُ ما لا يقلُّ عن /-أ

 ...على العمليَّات الجارية خلال السَّنة...

 رؤوس الأموال المتداولة".تُعفى الاقتطاعاتُ المشارُ إليها أعلاه من ضريبة ريع  -د

الإسلاميَّة، وعلى خلاف المصارف التقليديَّة، باستثمار بعض أموالها عن طريق  المصارفحيثُ تقومُ 

القيام بمشاريعَ مشتركةٍ مع عملائها، وهذه المشاريعُ قد تلحقُها الخسارة في بعض الأحيان، ومن ثمَّ 

% من 10المصارفَ الإسلاميَّة باقتطاع ما لا يقلُّ عن  ريبيفقد ألزمَ المُشرِّعُ الضَّ  ولتغطية هذه الخسائر
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الأرباح المُتحقِّقة من هذا النَّوع من الاستثمار لتغطية أيّ خسارةٍ قد تلحقُ بها، وتمَّ إعفاءُ هذا الجزء 

رٌ لمصلحة المصرف خشيةَ المقتطع من الأرباح من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة،  وهو إعفاءٌ مقرَّ

 وقوعه بأيّ عجزٍ ماليّ.

 الإسلاميُّ  المصرف يبرمُها التي العقودُ  تُعفى: "يلي ما على المرسوم من/ 18/ المادَّة نصَّت  -

من ضريبة الأرباح على هذه  الإسلاميَّة ةالمصرفي الخدمات وتقديم العمليَّات معرض في

 العقود، وتُعفى هذه العقودُ من رسم الطَّابع".

/ لعام 24رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 7/ آنفة الذِّكر بموجب المادَّة /18وقد تمَّ تعديلُ المادَّة /

الإسلاميُّ في معرض العمليَّات وتقديم  المصرفتُعفى العقودُ التي يُبرمُها  -التي نصَّت على: "أ 2011

 وتُعفى هذه العقودُ من رسم الطَّابع. ة الإسلاميَّة من ضريبة الأرباح على هذه العقود،المصرفيالخدمات 

 تُعفى نسخةُ المصرف من رسم الطَّابع على عقود بيع وشراء العقارات بقصد بيعها للمتعامل. -ب

ل العقاريّ  -ج   تُستوفى رسوم التَّسجيل العقاريّ وفق أحكام قانون رسوم التَّوثيق والشَّهر والقيد في السِّجِّ

ته لمرَّةٍ واحدةٍ عند تسجيل ملكيَّة العقار باسم الشَّاري المتعامل، وتُحسبُ وتعديلا 1948/ لعام 429رقم /

ت الدَّوائر الماليَّة بغضّ النَّظر عن  نة في سجلاَّ الرُّسومُ على أساس القيمة الماليَّة القطعيَّة المُقدَّرة والمدوَّ

سم المصرف عند الشِّراء من المالك أيّ قيمةٍ أُخرى مذكورةٍ في العقد، ويُعفى تسجيلُ ملكيَّة العقار با

 الأصليّ.

وتعديلاته لمرَّةٍ  2005/ لعام 41تُستوفى ضريبة الدَّخل على البيوع العقاريَّة وفق أحكام القانون رقم / -د

واحدةٍ عند انتقال الملكيَّة من المالك إلى المصرف، وتُعفى عمليَّةُ نقل الملكيَّة من المصرف إلى الشَّاري 

 وتعديلاته". 2005/ لعام 41( من ضريبة البيوع العقاريَّة وفق أحكام القانون رقم /)المتعامل
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الإسلاميَّة ومن النَّظرة الُأولى معفاةً من  المصارفبالتَّدقيق بنصّ الفقرة )أ( من المادَّة المذكورة آنفاً تبدو 

  ة الإسلاميَّةالمصرفيدمات الخ ضريبة الدَّخل عن جميع العقود التي تبُرمُها في معرض قيامها بتقديم

 وذلك كون النَّصّ القانونيّ جاء مطلقاً دون تحديدٍ، والمطلقُ يجري على إطلاقه ما لم يُقيَّد بنصّ.

 وبالرُّجوع إلى التَّعليمات التَّنفيذيَّة للمادَّة، لم نجد أنَّها قدَّمت أيَّ إضافةٍ للنَّصّ الأصليّ.

بما أنَّ المصارفَ الإسلاميَّة معفاةٌ من ضريبة الدَّخل على عقودها، فهي معفاةٌ من ضريبة الدَّخل عن ف

ة في النِّهاية هي عبارةٌ عن المصرفيالأرباح الحقيقيَّة النَّاجمة عن هذه العقود، وذلك مردُّهُ أنَّ الأرباح 

الإسلاميُّ من )مرابحة، مضاربة،  المصرفالأرباح المُتأتيّة من حصيلة جميع العقود التي يُبرمُها 

الإسلاميَّة معفاةٌ من ضريبة الدَّخل عن الأرباح المتولِّدة عن هذه  المصارفومشاركة...(، ومن ثمَّ ف

ريبة استناداً لنصّ المادَّة أعلاه.  العقود؛ كون العقود ))موضوع البحث(( معفاة من الضَّ

/ من قبل الدَّوائر الماليَّة يُشيرُ إلى تكليف المصارف 18ة /ولكنَّ الواقع التَّطبيقيَّ لنصّ المادَّ 

الإسلاميَّة بضريبة الدَّخل عن أرباحها المُتحقّقة عن جميع العقود التي تبُرمها في أثناء قيامها بتقديم 

ريبية، الأمرُ الذي أدَّى إلى بروز إشكاليَّةٍ في التَّكليف المصرفيخدماتها  تمَّ  لهذه المصارف، حيثُ  الضَّ

/ من المرسوم 7بموجب المادَّة / 2005/ لعام 35رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 18تعديل نصّ المادَّة /

 المبيَّنة آنفاً، ولكنَّ النَّصَّ المُعدَّل بقي مطلقاً وشاملًا العقود جميعها. 2011/ لعام 24رقم / التَّشريعي

ريبيللإدارة  في سورية بتوجيه استفسار نونيّينوتبعاً لذلك قامت جمعيَّةُ المحاسبين القا  (1)ةالضَّ

، حيثُ قامت 2005/ لعام 35رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 18مضمونُهُ طلبُ تفسير نصّ المادَّة /

                                                           
رائب  16/4/2014/ص/أ تاريخ 272راجع كتاب جمعيَّة المحاسبين القانونيّين في سورية رقم / (1)  ه إلى الهيئة العامَّة للضَّ الموجَّ

 والرُّسوم.
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ريبيالإدارةُ  ريبي ة ممثَّلةً الضَّ رائب والرُّسوم بتفسير نصّ المادَّة  بمديريَّة التَّشريع الضَّ لدى الهيئة العامَّة للضَّ

 :(1)/ وفق ما يلي18المُعدَّلة للمادَّة / 2011/ لعام 24رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 7/

عند قيام المصرف بشراء العقارات تخضعُ نسخةُ البائع المالك للعقار لرسم الطَّابع، وتُعفى نسخةُ "

تنازل المصرف عن العقار للمتعامل معه تخضعُ نسخةُ المتعامل مع المصرف لرسم المصرف منه، وعند 

الطَّابع، وتُعفى نسخةُ المصرف، وكذلك عند نقل ملكيَّة البائع إلى المصرف لا تُستوفى رسوم التَّسجيل 

نَّما يخضالعقاريّ كون الرُّسوم يقع عبئها على المصرف الإسلاميّ كونه تمَّ إعفاؤه م  عُ لرسوم الفراغنها، وا 

عمليَّة نقل الملكيَّة من المصرف إلى المتعامل معه، كون تلك الرُّسوم يقع عبئها على الشَّاري من 

ت الدَّوائر الماليَّة بغضِّ النَّظر عن قيمة العقار  نة في سجلاَّ المصرف وفقاً للقيمة الماليَّة القطعيَّة المدوَّ

البيوع العقاريَّة فيقعُ عبئُها على البائع، فعند نقل الملكيَّة من  المُباع، وهذا الأمرُ ينطبقُ على ضريبة

ريبة وفق أحكام القانون رقم / أما ، 2005/ لعام 41المالك إلى المصرف فإنَّ عمليَّة البيع تخضعُ للضَّ

ريبة وفق أحكام القانون المذكو  ر على عمليَّةُ نقل الملكيَّة من المصرف إلى المتعامل معه فلا تخضعُ للضَّ

ريبة  المصارفاعتبار أنَّها من العقود التي تبُرمُها  كون الأرباح التي ستنتجُ عن هذا البيع تخضعُ للضَّ

 ضمن أرباح الاستثمار النِّهائيَّة".

رائب والرُّسوم في تفسيرها لنصِّ المادَّة / وتتابعُ الهيئة العامَّة / فتبُيُّن ما يلي: "هذا وقد 7للضَّ

الإسلاميَّة  المصارفعلى أنَّه تخضعُ  2005/ لعام 35رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 19نصَّت المادَّةُ /

الجمهوريَّة العربيَّة  لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في التَّشريعيالمؤسّسة وفق أحكام هذا المرسوم 

ةً أحكام القوانين رقم /السُّوري ، 2002/ لعام 23، و/2001/ لعام 29، و/2001/ لعام 28ة، وخاصَّ

ادر بالمرسوم  ، وقانونُ التِّجارة رقم 2003/ لعام 59رقم / التَّشريعيوقانونُ مكافحة غسيل الأموال الصَّ

                                                           
رائب والرُّسوم/ مديريَّة التَّشريع  (1)  المتضمّن  27/5/2014ص.هـ تاريخ  4071/3/13رقم / الضَّريبيراجع كتاب الهيئة العامَّة للضَّ
دَّ على استفسار جمعيَّة المحاسبين القانونيّين.ا  لرَّ
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ائدة، وذلك في كل ما لم يرد في شأنِهِ نص  خاص  في ة السَّ المصرفي/ وتعديلاته، وقواعدُ الأعراف 149/

ريبة  هذا المرسوم، ومن ثمَّ فإنَّ جميع أنشطة المصرف باستثناء ما ذُكِرَ آنفاً من إعفاءاتٍ تخضعُ للضَّ

 ."أصولًا أسوةً بباقي المصارف الخاصَّة

ري/ وتفسير الإدارة 18وبعدَ بيان النَّصِّ القانونيّ للمادَّة / الإعفاءات تلخيص ة لهذا النَّصّ؛ يمكنُ بيالضَّ

 الممنوحة للمصارف الإسلاميَّة بما يلي:

  مرابحة العقارات فقط عقودُ  الأرباح عن الدَّخل ضريبة من المعفاة بالعقود المقصودَ  إنَّ  -

الإسلاميُّ بإبرامها، وقد أصابَ المُشرِّعُ بقيامه بإعفاء  المصرفوليس جميعَ العقود التي يقومُ 

المصرف من ضريبة الدَّخل عند القيام بنقل ملكيَّة العقار من المصرف إلى المتعامل، وذلك 

ريبيمنعاً للازدواج  الذي كان من الممكن أن يحدثَ لو تمَّ تكليفُهُ بها، فسيخضعُ  الضَّ

تين؛ الُأولى عند نقل ملكيَّة العقار لعميله، والثَّانية عند حينَها لضريبة الدَّخل مرَّ  المصرف

 تكليفه عن أرباحه الإجماليَّة النِّهائيَّة.

سخة المصرفِ الإسلاميّ فقط من رسم الطَّابع الماليّ المُترتِّب على عقود بيع ن إعفاءُ  -

 العقارات وشرائها )مرابحة العقارات فقط(.

 إلى البائع من العقار ملكيَّة نقل عند العقاريّ  التَّسجيل رسوم من الإسلاميّ  المصرف إعفاءُ  -

 منه إلى العميل. الملكيَّة نقل عند الفراغ لرسوم المصرف ويخضعُ  المصرف،

/؛ مَردُّها عدمُ 18أنَّ هذه الإشكاليَّة التي حدثت في التَّطبيق الفعليّ لنصّ المادَّة / الباحثويعتقدُ 

لُ  طلاقه بصورةٍ عامَّةٍ على جميع العقود، وكان يُفضَّ لو  -الباحث باعتقاد-وضوح النَّصّ القانونيّ وا 

يضاحاً لهذ18للمادَّة رقم / تضمَّنت التَّعليمات التَّنفيذيَّة  .التَّشريعيا الغموض / تفسيراً وا 
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غير التَّمويل مصارفلالإعفاءات الممنوحة  -3  :الصَّ

 يمكن التَّمييزُ بالنِّسبة للإعفاءات الممنوحة لمصارف التَّمويل الصَّغير بين مراحل عدَّة، هي:

 :2007/ لعام 15رقم / التَّشريعي المرسوممرحلة  -1

/ 15رقم / التَّشريعيتمَّ التَّرخيصُ لإحداث المؤسَّسات البنكيَّة الاجتماعيَّة في سورية بموجب المرسوم 

، ولم تتمتَّع هذه المؤسَّساتُ بصفة المصارف المنصوص عليها  2007لعام  للقيام بدورٍ اجتماعيٍّ تنمويٍّ

؛ لم يتمَّ منحُ هذه اعي والتَّنمويمن دورها الاجتم ، وعلى الرَّغم2001/ لعام 28في القانون رقم /

المؤسَّسات أيَّ إعفاءٍ ضريبيٍّ فيما يخصُّ نشاطَها، بل على العكس من ذلك فقد تمَّت معاملتُها ضريبيَّاً 

ة التقليديَّة بالنِّسبة لخضوعها لضرائب الدَّخل ومُعدَّلاتِها، حيثُ نصَّت المادَّة  كمعاملة المصارف الخاصَّ

 على ما يلي: 2007/ لعام 15رقم / التَّشريعيسوم / من المر 13رقم /

إلى أحكام القوانين  التَّشريعية المؤسَّسة وفق أحكام هذا المرسوم المصرفي"تخضعُ المؤسَّساتُ الماليَّة و 

 2001/ لعام 28ديلاته، والقانون /وتع 1949/ لعام 149والأنظمة النَّافذة، وعلى الأخص القانون /

، وذلك في كلّ 2005/ لعام 33/34/43ة ذوات الأرقام /التَّشريعي، والمراسيم 2002/ لعام 23والقانون /

 ".التَّشريعيما لا يتعارضُ مع أحكام هذا المرسوم 

ريبيلمعاملة ذات اهذه المؤسَّسات البنكيَّة ل الضَّريبيحيثُ أخضع المُشرِّعُ  ة الضَّ ة للمصارف الخاصَّ

ا وأخضعَه ابع الشَّكليّ البحت في تكليفها، معتمداً على الطَّ 2001 / لعام28المحدثة بموجب القانون رقم /

افية، وهو معدَّلٌ ضريبي  مرتفعٌ جدَّاً إذا أُخِذَ بالحسبان 25 لمُعدَّلٍ ضريبيٍّ وحيدٍ قدرُه % من أرباحها الصَّ

 ما يلي:

 .المؤسَّسات هذه به تقومُ  الذي الاجتماعيُّ  الدَّورُ  -

مال البنوك التِّجاريَّة ت المنخفض نسبيَّاً مقارنةً برأسالمؤسَّسا هذه مال لرأس الأدنى الحدُّ  -

 )التقليديَّة والإسلاميَّة(.
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وابطُ  -  التَّعاميم إلى بالإضافة المؤسَّسات، هذه نشاط على المُشرِّعُ  فرضها التي والقيودُ  الضَّ

ادرة والقرارات  بهذا المركزيّ  سورية ومصرف والتَّسليف النَّقد مجلس من كلٍّ  عن الصَّ

 .(1)الخصوص

ريبيأنَّه كان من الأفضل لو اتَّبع المُشرِّعُ  الباحثويعتقدُ  رائب  الضَّ الإعفاءُ الشَّاملُ من الضَّ

رائب المفروضة على الوالرُّسومُ على أعمالها  لأسباب عدَّة،  مؤسَّسات البنكيَّة الاجتماعيَّةبالنِّسبة للضَّ

 هي:

 .به تقومُ  الذي الاجتماعيّ  دورها مع يتماشى -

غير التَّمويل قطاع بدعم للدَّولة العامَّة الأهداف مع يتماشى -  .الصَّ

غير التَّمويل مبادئ مع يتَّفقُ  - وضعها من  تمَّ  والتي المجال، هذا في عالميَّاً  بها المعترف الصَّ

مرجعيَّةً لقِطاع التَّمويل (؛ التي تُمثِّلُ CGAPقبل المجموعة الاستشاريَّة لمساعدة الفقراء )

غير في العالم" غير، وتتمُّ الإشارةُ إلى أنَّها تُمثِّلُ أفضل وسائل التَّمويل الصَّ  .(2)الصَّ

 

 

 

 

                                                           
الذي منع المؤسَّسات البنكيَّة  2/4/2014( تاريخ 4/م.ن/ب1094راجع على سبيل المثال قرار مجلس النَّقد والتَّسليف رقم ) (1) 

 الاجتماعيَّة من التَّعامل بالدُّولار إلاَّ عن طريق المصارف المرخَّصة أصولًا.
نةٌ من /CGAPالمجموعة الاستشاريَّة لمساعدة الفقراء ) (2)  ةٍ، مقرُّها البنكُ الدُّوليّ / وكالة تنميةٍ عامَّةٍ وخا31(: هي مجموعةٌ مكوَّ  صَّ

ة لفقراء الدُّول النَّامية، وقد وجدت هذه المجموعة للمساعدة على دمج قطاع الماليورسالتُها هي توسيعُ حجم الوصول إلى الخدمات 
ناعيَّة، وصفحتها الإلكترونية التَّ  غر مع نظام التَّمويل الرَّسميّ في الدُّول النَّامية المتعدِّدة والدُّول الصِّ مويل متناهي الصِّ

WWW.CGAP.COM   ،غر )حالات دراسيَّة هي أداةٌ قويَّةٌ تحملُ المئات من المستندات المهمَّة حول التَّمويل متناهي الصِّ
 برِّعين، وحالات أُخرى(.ملاحظات، تعريف بالمت

 للاطِّلاع على هذه المبادئ راجع:
غر "نصوص وحالات دراسيَّة"، كلية الإدارة جامعة تورينو، إ  / وما بعدها19، ص /2006يطاليا، ماركو اليا، التَّمويل متناهي الصِّ

 ترجمه إلى العربيَّة فادي قطان.
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 :الإبداع مصرف بإحداث الخاصّ  2010 لعام/ 9/ رقم القانونمرحلة  -2

غر  تمَّ التَّرخيصُ بموجب هذا القانون لإحداث مصرف )الإبداع للتَّمويل الصَّغير والمتناهي الصِّ

 م نشاطات )الإقراض، قبول الودائعفي سورية(، على شكل شركةٍ مساهِمةٍ مغفَلةٍ غير ربحيَّة، تقومُ بتقدي

عادة التَّأمين، خدمات التَّأهيل والتَّدريب، الخدمات  الاستثمار في الأوراق الماليَّة، خدمات التَّأمين وا 

 لأيّ جهةٍ تهدفُ إلى مساعدة الفقراء، وتلقِّي الهِبات والتَّبرُّعات والوصايا...(.الاستشاريَّة والإداريَّة والفنِّيَّة 

رائب والرُّسوم  وبموجب هذا القانون تمَّ منحُ مصرف الإبداع وعملائه إعفاءً شاملًا من جميع الضَّ

عفاءً من ضرائب الأرب اح على على اختلاف أنواعها عن العقود والعمليَّات التي يُجريها المصرف، وا 

 / من قانون إحداث مصرف الإبداع على ما يلي:20الدَّخل بكلّ أنواعها، حيثُ نصَّت المادَّة /

/ من هذا القانون من جميع 6"تُعفى الشَّركةُ وعملاؤها من الشَّرائح المستهدفة المُحدَّدة في المادَّة /

رائب والرُّسوم تحت أيّ تسميةٍ كانت على أيّ عقودٍ أو عمليَّ  ةٍ تجريها بما فيها رسومُ الرَّهن ورسم الضَّ

 الطَّابع، وكذلك تُعفى من ضرائب الأرباح على الدَّخل بكافَّة أنواعها".

/ من قانون إحداث المصرف؛ فقد تمَّ 20وبالإضافة إلى الإعفاء المنصوص عليه في المادَّة /

، والتي لم تتمتَّع بها بقيَّةُ (1)طع الأجنبيّ منحُهُ العديد من المِيزات المتعلِّقة بالسَّماح له بالتَّعامل بالق

 .2007/ لعام 15رقم / التَّشريعيالمؤسَّسات البنكيَّة الاجتماعيَّة الُأخرى المحدثة وفق أحكام المرسوم 

غير في سورية: 2021/ لعام 8رقم / القانونمرحلة  -3  الخاصّ بمصارفِ التَّمويل الصَّ

ريبينتيجةً للإشكاليَّات الواضحة في المعاملة  ة للمؤسَّسات البنكيَّة الاجتماعيَّة المُبيَّنة بموجب الضَّ

، ليؤسِّس لمرحلةٍ 2021/ لعام 8؛ فقد تمَّ إصدارُ القانون رقم /2007/ لعام 15رقم / التَّشريعيالمرسوم 

هذا القانون مجموعةً من الأحكام التي تنُظِّمُ  جديدةٍ لقِطاع التَّمويل الصَّغير في سورية؛ من خلال تضمين
                                                           

/ منه على ما يلي: "يُسمحُ 2، والذي نصَّ في المادَّة /2/4/2014( تاريخ 4م.ن/ب/1094راجع قرار مجلس النَّقد والتَّسليف رقم ) (1) 
غر وبناءً على طلب أصحاب الحسابات المفتوحة لديه بإجراء عمليَّات التَّحويل  غير والمتناهي الصِّ لمصرف الإبداع للتَّمويل الصَّ

 ة الأخرى العاملة في سورية".المالية لدى المصارف والمؤسَّسات بالقطع الأجنبيّ بين حساباتهم المفتوحة لديه والحسابات المفتوح
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غير، بالإضافة إلى تضمينه مجموعةً كبيرةً من التَّسهيلات  عمليَّة إحداث مصارف التَّمويل الصَّ

 والإعفاءات لهذه المصارف وعملائها.

غير العديد من المِيزات  2021/ لعام 8رقم / القانونمنح  ريبيمصارفَ التَّمويل الصَّ ة التي لم الضَّ

 ، ويمكنُ إجمالُها في ما يلي:2007/ لعام 15رقم / التَّشريعيتكن موجودةً في ظلِّ المرسوم 

افية الأرباح عن الدَّخل ضريبة من الإعفاءُ  - أ  السَّنوات خلال المصارف هذه عمل عن النَّاتجة الصَّ

 .(1)عملها مزاولة لبدء الُأولى الخمس

ةً وأنَّ السَّنوات الُأولى هي السَّنواتُ  حيثُ  إنَّ الإعفاء خلال هذه الفترة ضروري  لعمل المصرف؛ خاصَّ

 الأصعبُ في عمر أيّ مشروعٍ؛ لما تتطلَّبُهُ من نفقاتٍ ضخمةٍ في أثناء فترة التَّأسيس وما بعدها.

غير التَّمويل مصارف عملاءَ  المُشرِّعُ  أعفى - ب  على كانت تسميةٍ  أيّ  حتت الرُّسوم جميع من الصَّ

 .(2)يّ عقود أو عمليَّاتٍ يجرونها مع المصرف بما فيها رسومُ الرَّهن ورسم الطَّابعأ

؛ يتبيَّنُ أنَّ عملاءَ مؤسَّسات التَّمويل 2005/ لعام 15رقم / التَّشريعيوبالمقارنة مع أحكام المرسوم 

غير المحدثة وفقاً للمرسوم / / لم يتمتَّعوا بأيّ إعفاء يُذكرُ عن عقودهم أو عن الخدمات التي 15الصَّ

يحصلون عليها من هذه المؤسَّسات، )باستثناء عملاء مصرف الإبداع(، علماً أنَّ هذه المؤسَّسات أُحدثت 

 مهم، وذلك يعكسُ المفارقة بين أهداف المرسوم والواقع التَّطبيقيّ الذي يُخالفُ أهدافَهُ.لدع

ريبيوتداركَ المُشرِّعُ  غير في ظلِّ  الضَّ هذا الخلل الواضح، حيثُ تمَّ إعفاءُ عملاء مصارف التَّمويل الصَّ

  من جميع الرُّسوم تحت أيّ تسميةٍ كانت. 2021/ لعام 8القانون رقم /

                                                           
 .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /16/ من المادَّة /أراجع الفقرة / (1) 
 .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /16راجع الفقرة )د( من المادَّة / (2) 
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غير من ضريبة الدَّخل على الرَّيع المُتحقِّق من -ج أعفى المُشرِّعُ عملاءَ مصارف التَّمويل الصَّ

وذلك  /ل.س2.000.000 تتجاوز قيمتُها /الودائع لدى المصرف، وذلك بالنِّسبة للودائع التي لا

 .(1)سواء كانت هذه المبالغ في وديعةٍ واحدةٍ أو ودائع عدَّة للشَّخص الواحد

ريبةُ المفروضةُ على الفوائد النَّاتجة عن المبالغ  وضريبةُ  الدَّخل على الرَّيع المُتحقِّق من الودائع هي: "الضَّ

 التي يترتَّبُ على المصرف أن يدفعَها لقاء حصوله على مبلغٍ من المال. 

هُ أو أو هي الثَّمرةُ التي يحصل عليها صاحبُ رأس المال من توظيفه أو إقراضه رأس المال هذا كلَّ 

 بعضَهُ".

وتخضع للضَّريبة على رؤوس الأموال الفوائدُ النَّاتجةُ عن مختلف أنواع المطاليب والودائع والحسابات 

 .(2)الجارية وأسناد الدَّين والقرض

عَ الشَّرائح المستهدفة )من ذوي الدَّخل المحدود وغيرهم(، والتي ترغبُ  وهذا الإعفاءُ من شأنه أن يُشجِّ

غير، وذلك بسبب حصولها على عائدٍ أكبرَ فيما لو  بتوظيف أموالها بالإيداع لدى مصارف التَّمويل الصَّ

ة.  تمَّ إيداعُها لدى بقيَّة المصارف الخاصَّ

 2007/ لعام 15رقم / التَّشريعيم يكن موجوداً أيضاً في ظلّ أحكام المرسوم وهذا الإعفاءُ الأخيرُ ل

 )باستثناء مصرف الإبداع(.

مصارفَ التَّمويل الصَّغير مجموعة من التَّسهيلات  2021/ لعام 8رقم / القانونكما منح 

يمات التي يصدرُها مجلسُ النَّقد المتعلِّقة بالتَّعامل بالقطع الأجنبيّ، وذلك وفق أنظمة القطع النَّافذة والتَّعل

 .(3)والتَّسليف، ولكنَّهُ حظر على هذه المصارف القيامَ بأيّ نشاطٍ تشغيليٍّ بهذا القطع

                                                           
 .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /16راجع الفقرة )هـ( من المادَّة / (1) 
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /83راجع الفقرة )أ( من المادَّة / (2) 
 .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /17راجع الفقرة )أ( من المادَّة / (3) 
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غير )بعد موافقة مجلس النَّقد والتَّسليف( بتكوين 8رقم / القانونكما سمح  / لمصارف التَّمويل الصَّ

وابط وال معايير التي يضعُها مجلسُ النَّقد والتَّسليف، بما في ذلك مركز قطع بالعملة الأجنبيَّة، وفق الضَّ

تحديد الحدّ الأقصى لنسبة هذه الاكتتابات لتكوين مركز للقطع، ويجوزُ تخفيضُهُ بقرارٍ من مجلس النَّقد 

 .(1)والتَّسليف، على أن يتمَّ بيعُ هذا القطع حصراً إمَّا لأحد المصارف العاملة أو لمصرف سورية المركزيّ 

ةً فيما يتعلَّقُ  القانونمن ثمَّ فقد أعطى و  الجديدُ هذه المصارفَ مرونةً أكبرَ في عملها، خاصَّ

غير  رائب المترتِّبة عليها بالعملات الأجنبيَّة، كما أنَّ من شأن السَّماح لمصارف التَّمويل الصَّ بتسديد الضَّ

تواجهها  بتكوين مراكزَ قطعٍ أن يساهمَ بحماية رأس مالها؛ وذلك بسبب تعدُّد وتزايد المخاطر التي

ةً فيما يتعلَّقُ بتقلُّبات أسعار الصَّرف.المصرفيالمؤسَّساتُ   ةُ خاصَّ

رقم  التَّشريعية الاجتماعيَّة المحدثة بموجب المرسوم المصرفيللمؤسَّسات الماليَّة  بينما لم يسمح المُشرِّع

خلاف مصرف الإبداع بالتَّعامل بالقطع الأجنبيّ إلاَّ عن طريق المصارف العاملة، ب 2007/ لعام 15/

 أيضاً الذي كان يتمتَّعُ بتسهيلاتٍ أكبرَ في هذا المجال.

غير بموجب القانون رقم / /، ومقارنتها 8وبدراسة وتحليل الإعفاءات الممنوحة لمصارف التَّمويل الصَّ

 ؛ يتبيَّن2010/ لعام 9بداع رقم /وقانون مصرف الإ 2007/ لعام 15رقم / التَّشريعيمع المرسوم 

 للباحث النِّقاط الآتية:

غير من  المتعاملَ  أعفى المُشرِّع ● الرُّسوم المُترتِّبة على العقود  جميعمع مصارف التَّمويل الصَّ

، ممَّا يؤدِّي بالنَّتيجة إلى ولكنه لم يُعفِ المصرفوالمعاملات التي يُجريها مع المصرف، 

 المتعاملين معه.إمكانيَّة عكس الرُّسوم المُترتِّبة من المصرف على 

ريبيعلى المعاملة  حافظ المُشرِّع -3 غير والمتناهي الضَّ ة التَّفضيليَّة لمصرف الإبداع للتَّمويل الصَّ

غر بإبقائه نصّ المادَّة رقم / / من قانون إحداث مصرف الإبداع ساريةَ المفعول، والتي 20الصِّ

                                                           
 .2021/ لعام 8/ من القانون رقم /12/ من الفقرة )أ( من المادَّة /3راجع البند / (1) 
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رائب  والرُّسوم مهما كان نوعُها، ومن تنصُّ على إعفاء مصرف الإبداع وعملائه من جميع الضَّ

غير التي  ضرائب الدَّخل عن الأرباح، وهذا إعفاءٌ شاملٌ بخلاف بقيَّة مصارف التَّمويل الصَّ

الأمرُ الذي من شأنه أن ؛ 2021/ لعام 8استفادت من إعفاءٍ جزئيٍّ بموجب القانون رقم /

غير في سورية بتأثيره ع  لى مبدأ المنافسة.يُحدثَ خللًا في سوق التَّمويل الصَّ

ة: المِيزات الممنوحة -ثانياً   للمصارف الخاصَّ

غير( ضمن شريحة كبار  المصارفتندرجُ   ة )تقليديَّة، إسلاميَّة، ومصارف التَّمويل الصَّ الخاصَّ

ريبيال ريبيالعديد من المِيزات  مُكلَّفين الذين منحهم المُشرِّع الضَّ / 51رقم / ة بموجب المرسوم التَّشريعيالضَّ

 ، وسنُبيِّنُ هذه المِيزات فيما يلي:2006لعام 

ريبي السُّوري إلزامُ لجان الطَّعن بدعوتهم لحضور جلساتها: -1 لجانَ الطَّعن  حيثُ ألزمَ المُشرِّع الضَّ

ريبيفي الإدارة  ضُهم لحضور جلساتها حين دراسة الضَّ ة أو من تفوِّ ة بدعوة المصارف الخاصَّ

ة تمتلكُ  اعتراضاتها بهدف الاستماع إلى توضيحاتهم وشروحاتهم، خاصةً وأنَّ المصارفَ الخاصَّ

محاسبيين ومستشارين ضريبيّين على درجةٍ عاليةٍ من الكفاءة، ممَّا يؤدِّي في كثيرٍ من الأحيان 

ريبيت النَّظر بين المصارف والإدارة إلى تقريب وجها ة، والإضاءة على بعض الجوانب التي الضَّ

ريبيللإدارة  قد تكونُ غامضةً بالنِّسبة ريبية، ثمَّ إنَّ إغفالَ الإدارة الضَّ ة دعوةَ هذه المصارف الضَّ

ادرةَ عن هذه اللِّجان عُرضةً للطَّعن.  لحضور جلسات لجان الطَّعن يجعلُ القراراتِ الصَّ

غير التي تقُدِّمُ للدَّوائر الماليَّة بياناتٍ واقعيَّةً عن  -2 منحُ المصارف الخاصَّة ومصارف التَّمويل الصَّ

 نشاطها حوافزَ معنويَّةً بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراحٍ من وزير الماليَّة.

افية التي تُحقِّقُه -3 وتُحدَّدُ هذه النَّفقاتُ وأسسُ  ا:تنزيلُ النَّفقات الشَّخصيَّة من الأرباح غير الصَّ

قبولِها بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراحٍ من وزير الماليَّة، وتجدرُ الإشارةُ هنا إلى أنَّ هذا 
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من ورائه  لنصٍّ قانونيٍّ أرادَ المُشرِّع في ذلك تعطيلاً  لم يصدر حتَّى الآن، ويرى الباحثالقرار 

ة. المصارفبما فيهم  منح مزايا لكبار المُكلَّفين  الخاصَّ

ريبياعتمادُ مبدأ التَّقدير الذَّاتيّ لمعالجة أمورها  -4 بتحديد الذَّاتيُّ هو قيامُ المُكلَّف  والتَّقديرُ  ة:الضَّ

ريبة المُستحقَّة عليه  ودفعها بصورةٍ صحيحةٍ، وفي الوقت المحدَّد. ،الضَّ

أن يُحدِّدَ وبدقَّةٍ التزاماتِهِ  وحدُهُ الذي يستطيع المُكلَّف هوويستندُ هذا النِّظامُ إلى حقيقةٍ مؤدَّاها أنَّ 

ريبي ن المُكلَّف، كما في فحص بيا داريَّة التي تتكبَّدُها الإدارةة، ومن أهمِّ مِيزاتِهِ أنَّهُ يُقلِّلُ التَّكلفة الإالضَّ

ريبيمن السُّلطة التَّقديريَّة للإدارة  أنَّهُ يُقلِّل ويُقيِّد حيثُ لا يكون لمراقب الدَّخل شأنٌ كبيرٌ في ة، بالضَّ

ريبة.  تقدير الضَّ

رت وزارةُ الماليَّة اعتمادَ الرَّبط الذَّاتيّ كأسلوبٍ لتدقيق   كبار  بياناتواستناداً للمعطيات أعلاه قرَّ

على ما يلي:  2010/ لعام 64رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 14المُكلَّفين وقيودهم، حيثُ نصَّت المادَّة /

ريبي"يُعتمدُ نظامُ التَّقدير الذَّاتيّ لمعالجة الأوضاع  ن على أن تُحدَّدَ أسسُهُ ة لكبار ومتوسِّطي المُكلَّفيالضَّ

زمة لاعتماده  وتاريخ العمل به بقرارٍ من وزير الماليَّة"، إلاَّ أنَّ هذا القرار الذي من شأنه تحديدُ الأسس اللاَّ

 .التَّشريعيم يصدر لغاية تاريخه، ممَّا أدَّى بالنَّتيجة إلى تعطيل العمل بالنَّصِّ ل

ةُ )تقليديَّة، إسلاميَّة، ومصارف تمويلٍ صغيرٍ(  المصارفبالإضافة إلى المِيزات السَّابقة تتمتَّعُ   الخاصَّ

ريبيبمجموعة من المِيزات الإداريَّة في تعاملها مع الإدارة   لكونها ضمن فئة كبار المُكلَّفينة، وذلك الضَّ

المُكلَّفين هو على أنَّ قسم كبار  2006/ لعام 51رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 10حيثُ نصَّت المادَّةُ /

ريبيلمعالجة أوضاعهم  المركزُ الرَّئيس ة بغض النَّظر عن مركزهم الرَّئيس، وفي ذلك استثناءٌ من الضَّ

، وتُرتَّبُ نتيجةً لذلك مجموعةٌ من المِيزات الإداريَّة 2003/ لعام 24ن رقم // من القانو 3أحكام المادَّة /

 لكبار المُكلَّفين، ويمكنُ إبرازُ أهمِّها فيما يلي:
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رائب في مكانٍ واحد. تسديد -1  جميع الضَّ

ة بهم ضمن مكانٍ واحد. الحصول -2  على براءات الذِمَّة الخاصَّ

رائب من قبل مُدقِّقٍ واحد. تدقيق -3  جميع أنواع الضَّ

ريبيرسائل تذكيرٍ بتقديم البيانات  إرسال -4  )غيرُ مُطبَّقٍ عمليَّاً(. (1)ة قبل انتهاء المُدَّة القانونيَّةالضَّ

ريبيتقديم البيان  إمكانيَّة -5  إلكترونيَّاً، )غيرُ مُطبَّقٍ عمليَّاً(. الضَّ

 هنا إلى النِّقاط الآتية: الباحث ويشير

 حقوقٍ  عن عبارةٌ  هي بل الحقيقيّ، بالمعنى مِيزاتٍ  ليست آنفاً  المذكورة الإداريَّة المِيزات إنَّ  -

ةً  التَّعبير؛ صحَّ  إن للمُكلَّف  تطوير على الدُّول جميع فيه تعملُ  وقتٍ  في أصبحنا وأنَّنا خاصَّ

ريبي إداراتِها م مختلف خدماتها للمُكلَّفين بعيداً عن لتقدي وفاعليَّةٍ، بكفاءةٍ  بعملها لتقوم ةالضَّ

وتين والتَّعقيد الإداريّ.  الرُّ

ة المصارف إلى تُمنح لم المذكورة المِيزات إنَّ  - ة، مصارف كونها الخاصَّ نَّما خاصَّ  تمَّ  وا 

 ثقتهم كسبَ  الدَّولةُ  حاولت التي المُكلَّفين، كبار شريحة من كونها المِيزات هذه منحُها

ريبي التزامهم وتحسينَ   عند تبنِّيها مشروعَ تصنيف المُكلَّفين إلى شرائح. الضَّ

 

 

ريبيوبعد دراسة المُعدَّلات والإعفاءات   ة وتحليلها، وبيان أبرز الإشكاليَّات الضَّ ة للمصارف الخاصَّ

التي تثُيرُها في المطلب الأوَّل، سيتمُّ الانتقالُ في المطلب الثَّاني لدراسة وتحليل إجراءات التَّكليف 

ريبي ريبة موضع التَّحصيل. الضَّ ة، بدءاً من مرحلة تقديم البيان ولغاية وضع الضَّ  للمصارف الخاصَّ

                                                           
، والتي حدَّدت مهامَّ وحدة كبار المُكلَّفين في أثناء 23/8/2006/و تاريخ 2428ة رقم المالي/ من قرار وزارة 1راجع المادَّة / (1) 

 ة.الضَّريبيمعالجة أمورهم 
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 لثَّانيا المطلب

ريبيالتَّكليف  إجراءات ة الضَّ  للمصارف الخاصَّ
 

ريبة:  "تحديدُ مقدار المال الخاضع للتَّكليف، ثمَّ حساب مبلغ الضَّريبة، ويُسمَّى يُقصدُ بتحقُّق الضَّ

ريبة"  .(1)في بعض التَّشريعات بتصفية الضَّ

ريبة ويُعرَّفُ أيضاً بأنَّه: "مجموعةكما  موضع التَّحصيل، وهذه  الإجراءات المُتَّبعة لوضع الضَّ

 .(2)تمرُّ بمراحلَ متتابعةٍ وتختلفُ من مكانٍ لآخر" الإجراءات

ريبيتُعَدُّ  ريبة، من المسائل عمليَّةُ تحديد الوعاء الضَّ والدَّقيقة في  الهامَّة، ومن ثمَّ تحديدُ الضَّ

رائبَ هو اختيارُ الوعاء  يقومُ به المُشرِّع أوَّل عملٍ  تنظيم أيّ ضريبةٍ، إذ إنَّ  ريبيعند تنظيمه الضَّ  الضَّ

ريبة، وتلجأُ الإداراتُ  ريبيالذي تفُرض بناءً عليه الضَّ ريبيةُ في تحديدها المطارحَ الضَّ  عدةة لأساليبَ الضَّ

ريبيتعتمدُ على درجة تطوُّر الأنظمة  ريبية في البلاد وملاءمتها للمجتمع الضَّ فإمَّا أن يتولَّى المُكلَّفُ  ،الضَّ

ريبينفسُهُ عمليَّة تحديد الوعاء  بة الدَّفع عليه )من خلال تقديمه  الضَّ ريبة المتوجِّ  البيانوتحديد الضَّ

ريبي ريبة، أو أن يتمَّ تحديدُ الوعاء الضَّ ريبي(؛ فنكون هنا أمام ما يُعرفُ بنظام التَّقدير الذَّاتيّ للضَّ  الضَّ

ريبة من  ريبيقبل الإدارة والضَّ  .نا أمام اسلوب التَّقدير الإدارية؛ فنكون هالضَّ

 ، وذلك وفق الآتي:لتَّكليف بالتَّفصيللا هذين النَّوعين من اوسيتمُّ بيانُ كِ 

ل: رعالف ريبيالتَّكليف بالاستناد للبيان  الأوَّ  للمصرف. الضَّ

 الثَّاني: التَّكليف بالاستناد للتَّقدير الإداريّ )المباشر(. الفرع

 

                                                           
 /.189، ص /2018/ الإيرادات والنَّفقات، منشورات الجامعة الافتراضيَّة السُّوريّة، 1ة العامَّة /الماليد. محمد خير العكام،  (1) 
محسن المهر، دراسة تحليليَّة لإجراءات تحقُّق ضريبة الدَّخل على الأرباح الحقيقيَّة، مجلَّة جامعة تشرين للدِّراسات والبحوث  (2) 

 /.196، ص /2005/، 2/، العدد /27يَّة والقانونيَّة، المجلَّد /العلميَّة، سلسلة العلوم الاقتصاد
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ل الفرع  الأوَّ
ريبيبالاستناد للبيان  التَّكليف  للمصرف الضَّ

 
ريبيبيانَهُ  المصرفبعد أن يُقدِّمَ    بالعمل على  ر الماليَّة، تقومُ الأخيرةمع مرفقاتِهِ للدَّوائ الضَّ

ريبة عن أرباحه، وذلك بتنظيم جدولٍ ضريبيٍّ خاصٍّ ي ريبة الذي يجب دفعُهُ تحقُّق الضَّ تضمَّنُ مبلغ الضَّ

 .بشكلٍ نهائي

ريبي داريَّة التي تقومُ بها الإدارةوهذا يعني بالنَّتيجة أنَّ هناك مجموعةً من الإجراءات الإ ة الضَّ

ريبة موضعَ التَّحصيل، وه ذه الإجراءاتُ قد تطولُ أو تقصرُ بحسب الحال، ويمكنُ إجمالُ هذه لوضع الضَّ

 الإجراءات الإداريَّة بالمراحل الآتية:

لي. مرحلة -1  التَّكليف الأوَّ

 التَّكليف المؤقَّت. مرحلة -2

 تكليف لجنة الطَّعن. مرحلة -3

 طلب إعادة النَّظر في التَّكليف. مرحلة -4

 كلٍ تفصيليٍّ وفق الآتي:وسيتمُّ بيانُ هذه المراحل بش

ريبة على أساس -أوَّلاً  ليّ )حسابُ الضَّ  المصرف(: بيانمرحلة التَّكليف الأوَّ

افية التي صرَّح بها  ليّ بالدَّرجة الُأولى عن الأرباح الصَّ في بيانه  المصرفيعتمدُ التَّكليفُ الأوَّ

ريبي دونَ تعديلٍ جوهريٍّ على هذا البيان من قبل الدَّوائر الماليَّة، وقد حدَّدت الدَّوائرُ الماليَّة هذه  الضَّ

بُ على مراقبي الدَّخل حالَ تقديم المُكلَّف بياناً بأرباحه السَّنويَّة أن يُدقِّقُوا  المرحلة بالشَّكل الآتي: "... يتوجَّ

حتَّى إذا تبيَّن لهم من التَّدقيق أنَّ هناك بعضاً من النَّفقات المذكورة  في البيان المذكور ووثائقه المرفقة به،

لفتوا نظر المُكلَّف إلى وجوب إضافتها إلى الأرباح  ؛/ المنوَّه بها قد نزلت من الأرباح8حصراً في المادَّة /
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ريبة المترتِّبة على أساسها تحاشياً لتعرُّضِهِ  للغرامات... وفي الأحوال المذكورة المصرَّح بها، ودفع الضَّ

ريبة  التي لا يمتثلُ فيها المُكلَّف لملاحظة مراقب الدَّخل فيمكنُ قبولُ التَّصريح كما ورد، ومن ثمَّ قبولُ الضَّ

ريبيالمدفوعة على أساس البيان  من دون غراماتٍ، على أن يُسطِّرَ حاشيةً على البيان يُشيرُ فيها  الضَّ

 .(1)تُ انتباه المُكلَّف إلى المخالفة الحادثة فلم يمتثل"إلى الواقعة وأنَّه تمَّ لف

ليّ مرحلةً أساسيَّةً يُعتمدُ عليها بعد ذلك في مرحلة تكليف لجنة الطَّعن  وتُعتبرُ مرحلة التَّكليف الأوَّ

 أو أيّ تكليفٍ آخر.

ريبيومن ثمَّ يمكنُ القولُ: إنَّ المُشرِّعَ  قد اعتمدَ نظام التَّقدير الذَّاتيّ في قانون ضريبة الدَّخل  الضَّ

ريبيبتحديد الوعاء  المصرف/ يقومُ 13)فئة مُكلَّفي الأرباح الحقيقيَّة(، إذ إنَّه وبموجب نصّ المادَّة /  الضَّ

لٍ من قبل الإدارة  ريبة المُستحقَّة عليه بنفسِهِ دونَ أيّ تدخُّ ريبيوتحديد الضَّ ريبة ة، ومن ثالضَّ مَّ تسديد الضَّ

المُعَدِّ مسبقاً من قبل الإدارة  الضَّريبيضمن المهل القانونيَّة المنصوص عليها، وذلك بموجب البيان 

ريبي ة ما جاء فيه والمحدَّدة في القانون (2)ة لهذه الغايةالضَّ ، والمرفق معه جميعُ الوثائق التي تؤيِّدُ صِحَّ

ريبي لى إلزام المصرف بأن يكون بيانُه، بالإضافة إ(3)بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ  مُعتمَداً من قبل محاسبٍ  الضَّ

 بيانات، وذلك كنوعٍ من محاولة الوصول إلى (4)قانونيٍّ مجازٍ أصولًا، ومن غير العاملين في وزارة الماليَّة

 ضريبيَّةٍ أقربَ ما تكونُ إلى الواقع.

ريبيومن ثمَّ فإنَّه تمَّ قبولُ البيان  ريبي؛ أيّ أنَّ التزام المصرف بتقديم البيان مبدئيَّاً قبولًا  الضَّ  الضَّ

ريبيالسَّنويّ وفقَ الأصول القانونيَّة دليلٌ على قيامه بأحد واجباته تجاه الإدارة  ة عبر احترامه المواعيد الضَّ

                                                           
 /.391-390ة، مرجع سابق، ص /الضَّريبيد. محمد خالد المهايني، د. إبراهيم العدي، د. شوقي كريِم، المحاسبة  (1) 
سوم في تجدرُ الإشارة هنا إلى أنَّ جميع نماذج هذه البيانات متاحةٌ للمُكلَّفين عبر الموقع الإلكترونيّ للهيئة العامَّة للضَّرائب والرُّ  (2) 

 سورية عبر الرَّابط الآتي:
    

http://www.syriantax.gov.sy.  
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /14راجع نصَّ المادَّة / (3) 
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /17راجع نصَّ المادَّة رقم / (4) 
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ريبيالقانونيَّة، لذلك يقعُ على الإدارة  داريٍّ يحفظُ حقَّ  ة القبولُ المبدئيُّ للبيان عبر إجراءٍ قانونيٍّ الضَّ وا 

ريبيالإدارة   .(1)ة في الفحص والتَّدقيقالضَّ

ريبةُ المسدَّدةُ بموجب هذا البيان ضريبةً نهائيَّةً، أو أنَّ هذا البيانَ  والسُّؤال المطروح هنا: هل تُعَدُّ الضَّ

ريبييخضعُ للتَّدقيق والفحص، ومن ثمَّ التَّعديل من قبل الإدارة   ة؟الضَّ

 ما ستتمُّ الإجابة عنهُ من خلال دراسة المرحلة الثَّانية من مراحل التَّكليف. هذا

 التَّكليف المؤقَّت: مرحلة-ثانياً 

ريبة المفروضة على المُكلَّف بالاستناد  هو التَّكليف الذي تصدرُهُ الدَّوائرُ الماليَّة متضمِّناً طرحَ الضَّ

افية التي صرَّح بها في بي ريبيانه إلى الأرباح الصَّ دون تعديلٍ، أو على أساس التَّعديلات التي رأت  الضَّ

لزوم إدخالها على البيان حسب نتائج التَّدقيق الذي يقومُ به مراقبون مختصُّون، أو أنَّها تُطرحُ مباشرةً 

ادرةُ على هذا النَّحو قابلةً للطَّعن والتَّعديل من قبل  ، وتُعَدُّ التَّكاليف الصَّ  .(2)اللِّجان المختصَّةوبشكلٍ جزافيٍّ

ريبة يتمُّ بالدَّرجة الُأولى بالاستناد إلى الأرباح التي  وكما هو واضحٌ من التَّعريف فإنَّ طرح الضَّ

ة البيان  المصرفصرَّح بها  ريبيفي بيانه، كما أنَّ صِحَّ لا تُعفي الدَّوائرَ الماليَّة من تنظيم تقريرٍ  الضَّ

لٍ يُبيِّنُ الأسباب المختلفة التي حملتها على قبول الأرباح الواردة في تصريح المُكلَّف أساساً لطرح  مفصَّ

ريبة، وعلى أن يُبيِّنَ أنَّ القيودَ الحسابيَّة المُبرزة كاملةٌ ومنتظمةٌ ومؤيَّدةٌ بالوثائق الثُّبوتيَّ  ة، وأنَّ مُعدَّلَ الضَّ

 الأرباح المُصرَّح بها يتناسبُ مع فعَّاليَّة المصرف.

ومن الممكن جدَّاً، )وهو الذي يحدثُ غالباً(؛ أن تقومَ الدَّوائرُ الماليَّة بتعديل الأرباح المصرَّح بها 

بُ إضافتُها جو ءاً من إيراداته، أو وجود أرباح من قبل المصرف، وذلك عندما تجدُ أنَّ المصرفَ يخفي جز 

                                                           
ريبة في دولٍ عربيَّةٍ مختارةٍ مع إشارةٍ إل (1)  ى العراق، مجلة سهام محمد جاسم، الاتِّجاهات الحديثة في تقدير الدَّخل الخاضع للضَّ

 /.193، ص /2012/، 13دراسات البصرة، العراق، العدد /
 /.391ة، مرجع سابق، ص /الضَّريبيد. محمد خالد المهايني، د. إبراهيم العدي، د. شوقي كريِم، المحاسبة  (2) 
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ريبة نتيجة الاختلاف في تفسير الأحكام القانونيَّة، كحساب بعض النَّفقات والأعباء غير  إلى وعاء الضَّ

 الضَّروريَّة في ممَّارسة المهنة.

ريبيويحقُّ للإدارة  ة في سبيل تدقيقها لبيانات المُكلَّفين أن تقومَ بكلِّ تدقيقٍ أو تحقيقٍ، أو أن تطلبَ أيَّ الضَّ

ريبة المُترتِّبة على المصرف ، ومن ثمَّ (1)سجلٍّ أو وثيقةٍ إضافيَّةٍ تساعدُها في الوصول للقيمة الحقيقيَّة للضَّ

ريبيفحصٍ للبيان فهي تقومُ بعمليَّة  ، والذي تكمنُ أهمِّيَّتُهُ في كونه وسيلةً لا غايةً تهدفُ للمصرف )2(الضَّ

ريبيإلى خدمة الإدارة  وقياسه على نحوٍ علميٍّ ومُنظَّمٍ يُحافظُ على حقوق  الضَّريبيعي ة في تحديد الو الضَّ

ريبيالمُكلَّفين، ويُقلِّلُ من حالات التَّهرُّب  ريبيوزيادة حصيلة الإيرادات  الضَّ  .(3)ةالضَّ

ريبيأساليبُ الفحص  وتختلف ريبيوفقاً للأسلوب الذي تتَّبعُهُ الإدارةُ  الضَّ الفحص، حيثُ  ةُ في عمليَّةالضَّ

ريبيبين نوعين من الفحص  يمكن هنا التَّمييز  :الضَّ

ريبيالفحصُ  ريبييُقصدُ بأسلوب الفحص الشَّامل فحصُ جميع البيانات  :الشَّامل الضَّ ة، حيثُ يقومُ الضَّ

ريبيمُدقِّقُ الإدارة  ت وجميع المستندات، الضَّ وذلك للتحقُّق ة بفحص جميع القيود الواردة في الدَّفاتر والسِّجلاَّ

ت وما ورد فيها  من أنَّ جميع العمليَّات الماليَّة مثبتةٌ بانتظامٍ وأنَّها صحيحةٌ، وأنَّ جميع الدَّفاتر والسِّجلاَّ

                                                           
المجال ان يتم التنسيق بين الإدارة ، ومن المفيد في هذا 2003/ لعام 24ريبة الدَّخل رقم // من قانون ض26راجع المادَّة / (1) 

الضريبية وهيئة الأوراق والأسواق المالية كون المصارف عبارة عن شركات مساهمة مغفلة وتخضع بياناتها المالية لجانب الإفصاح 
 والشفافية أمام الهيئة المذكورة.

ةٍ أنَّهُ عمليَّة تدقيق المستندات والحسابات  (2)  ة، لبيان مدى الاطمئنان إليها، والفحصُ الماليوالقوائم يقصدُ بالفحص بصفةٍ عامَّ
ريبي ريبة المُستحقّة،  الضَّ يُعتبرُ فحصاً لغرضٍ خاصٍّ يتضمَّنُ فحص حسابات المُكلَّفين والمنشآت والشَّركات بهدف تحديد وعاء الضَّ

للمنشأة، وأنَّ الحسابات الختاميَّة تبُيِّنُ حقيقة أرباح المنشأة، الحقيقيّ  الماليحيثُ يتأكَّدُ الفاحصُ من أنَّ الميزانيَّة تُعبِّرُ عن المركز 
ة المنوط به مباشرةُ تنفيذها. للمزيد حول الفحص الضَّريبيوتحتوي على نتائج كلّ العمليَّات خلال الفترة طبقاُ لما تقضي به التَّشريعاتُ 

ريبي  راجع:   الضَّ
ريبيد. جلال الشَّافعي، أساليب الفحص   /.6-4، ص /2000لحديثة، الزقازيق، النَّسر الذَّهبيّ للطِّباعة، ا الضَّ

دارة مخاطر الإيرادات  الضَّريبيأحمد الضي عبد الله عثمان، الفحص  (3)  ريبيودورُهُ في تحديد وا  ة )دراسة تطبيقيَّة على أداء ديوان الضَّ
رائب في المركز  ريبيالضَّ  /.31مرجع سابق، ص / للشَّركات الكُبرى(، الضَّ
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من حساباتٍ أو بياناتٍ سليمةً، وليس بها أخطاءٌ أو غش  أو تلاعبٌ، ويمتازُ هذا الأسلوبُ من الفحص 

 :(1)بمزايا عدَّة تتمثَّلُ في الآتي

ريبيتحقيق العدالة  -1 لالضَّ افي لدخل المصرف، ومن ثمَّ  ة، حيث يتمُّ التَّوصُّ إلى الحجم الكُلِّيّ الصَّ

 تحديد المقدرة التَّكليفيَّة لهُ، ومن ثمَّ فحص جميع عناصر الدَّخل ومصادر الإيرادات.

ريبييناسبُ الدُّول النَّامية التي ينخفضُ فيها الوعيُ  -2 ، ممَّا يجعلُ المُكلَّفين غيرَ قادرين على الضَّ

ريبيإعداد البيانات  زمة.الضَّ ت اللاَّ  ة ومسكِ الدَّفاتر والسِّجلاَّ

  لإيرادات المُحقَّقة للمُكلَّفينمن الفحص إلى وجود تقاربٍ كبيرٍ بين الدُّخول وا يؤدِّي هذا النَّوع -3

 نظراً لخضوع كلِّ عناصر الدَّخل للفحص والمراجعة.

ريبيومن عيوب الفحص   :(2)الشَّامل أنَّه الضَّ

يتطلَّبُ فحصَ جميع القيود، ممَّا يؤدِّي إلى طول الإجراءات وتعقيدها، وزيادة الأعباء والتَّكاليف  -1

 الإداريَّة.

التركيزُ على الكمِّ دونَ الاهتمام بمدى جودة الفحص، ممَّا يؤدِّي إلى عدم الدِّقَّة الكاملة في أعمال  -2

 الفحص.

ريبييؤدِّي إلى تراكم المُستحقَّات  -3 ر الفحص سنواتٍ الضَّ ة لدى المُكلَّفين فتراتٍ طويلةً نتيجة تأخُّ

 .(3)عدَّة، الأمرُ الذي يؤدّي إلى صعوبة تحصيلها

                                                           
 /.53المرجع ، ص /نفس أحمد الضي عبد الله عثمان،  (1) 

دارة مخاطر الإيرادات  الضَّريبيأحمد الضي عبد الله عثمان، الفحصُ  (2)  ة )دراسة تطبيقيَّة على أداء ديوان الضَّريبيودورُهُ في تحديد وا 
رائب في المركز  ريبيالضَّ  /.53ع سابق، ص /للشَّركات الكُبرى(، مرج الضَّ

ريبيتتَّضحُ هذه المشكلةُ كثيراً لدى الإدارة  (3)  ريبية في سورية، حيثُ يُعَدُّ التَّراكمُ الضَّ ريبي السُّوريّ مشكلةً مزمنةً ف الضَّ  ي النِّظام الضَّ
الشَّامل بأسلوب التَّدقيق المبسَّط أو خُطَّة الإنجاز، وذلك  الضَّريبيإلى استبدال التَّدقيق  1986ة في عام الضَّريبيوهو ما دفع الإدارة 

. هذا الأسلوبُ أثَّر بشكلٍ جوهريٍّ على أسس التَّكليف، بحيثُ أصبح العديد من الإجراءات كتقديم الضَّريبيفي محاولةٍ للحدّ من التَّراكم 
ريبيالبيانات  د إجراءاتٍ شكليَّةٍ في ة والقيود المحاسبيَّة والمستندات من قبل المُكلَّ الضَّ ، مجرَّ فين، وحتَّى اعتمادُها من قبل محاسبٍ قانونيٍّ

ر إنجاز التَّكاليف  الضَّريبيمعظم الأحيان، في الوقت الذي لم يعالج فيه مشكلة التَّراكم المشار إليها، إذ إنَّ التَّراكم  لا يرتبط فقط بتأخُّ
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المُكلَّفين على الالتزام الطَّوعيّ، كونَهُ يُخضِعُ الجميعَ للفحص، ويستوي تبعاً لذلك  لا يُشجِّع -4

 المُكلَّفُ الملتزمُ بتقديم إقراراتٍ صحيحةٍ مع المُكلَّف غير الملتزم.

أعداداً كبيرةً من المُدقِّقين المُؤهَّلين الذين يصعبُ توفيرُهم، )وهذا الأمرُ  يحتاجُ هذا الأسلوب -5

ريبياضحاً جدَّاً لدى الإدارة أصبح و  ة في سورية، والتي أصبحت تعاني من نقصٍ حادٍّ في الضَّ

 الكوادر البشريَّة المُؤهَّلة(.

ريبيالفحصُ  ريبيويُقصدُ بالفحص  :بالعيِّنة الانتقائيَّة الضَّ الانتقائيّ خضوع نسبةٍ معيَّنةٍ من  الضَّ

ريبيالبيانات  وذلك في ضوء محدِّدات ومؤشِّرات مخاطرَ معيَّنةٍ، في حين ة المقدَّمة لفحصٍ دقيقٍ، الضَّ

ريبيتُعتمدُ باقي البيانات بالحالة التي أُعدَّت عليها ودون فحص، بح مرَّةً واحدةً  يثُ يتمُّ فحصُ الملفّ الضَّ

الفحصُ  يَعتمدُ كلَّ عدَّة سنواتٍ، وليس كلَّ عام، على أن يُكتفى كلَّ سنةٍ بعيِّنةٍ محدَّدةٍ على سبيل المثال، و 

ريبي بٍ معيَّنٍ يُحدِّدُ الحالات فحصُها وفقاً لأسلو  يُتيحُ اختيار العيِّنة التي يجبعلى نظامٍ  الانتقائي الضَّ

ةولى بالفحص سنويَّاً، ثمَّ إنَّ لنظام الفحص بالعيِّنة آالأ تبدأُ بمرحلة تحديد العيِّنة التي ستخضعُ  ليَّة خاصَّ

ريبيفتحديدُ الوعاء للفحص، ومن ثمَّ فحصها،  ريبي، وتنتهي بعمليَّة الرَّبط الضَّ ، وهذا يتطلَّبُ تقسيمَ الضَّ

                                                                                                                                                                                     

ريبي نَّما يمتدُّ ليشمل نظام الاعتر الضَّ ، حيثُ يخلو في جميع مراحله من جدولةٍ زمنيَّةٍ فعليَّةٍ؛ ممَّا عرَّض، وما زال الضَّريبياض ة، وا 
ريبييعرِّضُ، القيمة الحقيقيَّة للإيرادات  م، أو بفعل التَّهرُّب، ولهذا لا بُدَّ أن يتضمَّن النِّظامُ الضَّ ريبية إلى الانخفاض بفعل التَّضخُّ  الضَّ

ر في استحقاق الضَّرائب من جهة، ومن سدادها من قبل المُكلَّفين من جهة أخرى، وعليه  عقوباتٍ صارمةٍ تحدُّ من الميل إلى التَّأخُّ
ريبييمكنُ القولُ إنَّ النِّظام  ريبييفتقرُ إلى الكفاءة في إنجاز التَّكاليف  الضَّ ة وتحقيقها في الوقت المناسب، أو تسديد الالتزامات الضَّ

ريبي كلَّفين دون تأخير، علماً أنَّهُ من الصَّعب حسابُ مدى فعاليَّة التَّحقُّق والتَّحصيل عن كلِّ سنةٍ على حدة نظراً لعدم ة من قبل المُ الضَّ
ة أساساً لا تقومُ بعمليَّة الفصل، فتعتبرُ كلَّ ما يدخلُ إلى الخزينة في عامٍ محدَّدٍ هو من الماليتوفُّر البيانات من جهة، ولأنَّ الدَّوائر 

د. مدين إبراهيم الضابط، تقييم كفاءة  إيرادات هذا العام، ولو كان يأتي من ضمن تحقُّقات تكاليفَ تعودُ لسنواتٍ سابقةٍ. راجع: ضمن
ريبيالنِّظام    لعلوم الاقتصاديَّة والقانونيَّة(، دراسة تطبيقيَّة، مجلة جامعة تشرين لV. Tanzeفي سورية باستخدام مؤشِّرات ) الضَّ
 /.44، ص /2019/، 3/، العدد /41/المجلَّد 
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يتمُّ من خلالها تحديدُ  (1)مجتمع المُكلَّفين وتنظيمَ دليلٍ عامٍّ لهم، يتمُّ إعدادُهُ بناءً على مجموعةٍ من الأسس

 :(2)العيِّنة المرادِ إخضاعُها للفحص والتَّدقيق، وهي

 على حجم مُكلَّفي كلّ منطقةٍ جغرافيَّة. بحيثُ يتمُّ التَّعرُّف :جغرافيّ  -

 بحيثُ يتمُّ التَّعرُّفُ على حجم مُكلَّفي كلّ نوعٍ من النَّشاط في كلّ منطقةٍ جغرافيَّة. :نوعيّ  -

 من حيثُ استناده إلى حساباتٍ أو أنَّهُ يُعَدُّ وفقاً للتَّقدير. :البيان نوعيَّة -

 من حيثُ كونه من كبار المُكلَّفين أو متوسِّطي المُكلَّفين أو صغار المُكلَّفين. :المُكلَّف فئة -

ريبيومن مزايا تطبيق الفحص   الانتقائيّ: الضَّ

ريبييعالجُ سلبيَّات أسلوب الفحص  -1  الشَّامل السَّابق الإشارة إليه. الضَّ

ل إلى حقيقة نتائج المُكلَّفين  الهامةيؤدِّي إلى التَّركيز على الحالات  -2 التي تُمكِّنُ من التَّوصُّ

ريبة.  الخاضعين للضَّ

 ركات العملاقةيتلاءمُ مع التَّطوُّر المذهل في حجم النَّشاط الاقتصاديّ، وزيادة عدد المُكلَّفين والشَّ  -3

 وما تتطلَّبُهُ الثَّورةُ التّكنولوجيَّة العارمة من تقدُّم.

عُ على الالتزا -4 حالات عدم الالتزام، ويُخفِّفُ عبء  لدى المُكلَّفين؛ لأنَّهُ يلاحق م الطَّوعيّ يُشجِّ

ريبيالإدارة   ة.الضَّ

رائب، وعدالةً ضريبيَّةً في المجتمع  -5 ريبييُحقِّقُ رقابة فعَّالةً على المُكلَّفين بالضَّ  .الضَّ

ريبييؤدِّي إلى جودة الفحص  -6  بتركيزه على الكيف وليس على الكمّ. الضَّ

                                                           
ريبييمكن للإدارة  (1)  ريبية أن تعتمدَ على أساسٍ واحدٍ من الأسس المبيَّنة أو أكثر، وهذه مسألةٌ متعلِّقةٌ ببنية المجتمع الضَّ للدَّولة،  الضَّ

دة على الدَّخل(، ودرجة تطوُّر الإدارة  ريبة الموحَّ رائب النَّوعية، ونظام الضَّ رائب المطبَّقة فيها؛ )نظام الضَّ  ة.الضَّريبيونظام الضَّ
دارة مخاطر الإيرادات  الضَّريبيأحمد الضي عبد الله عثمان، الفحصُ  (2)  ريبيودورُهُ في تحديد وا  ة على أداء ديوان ة )دراسة تطبيقيَّ الضَّ

رائب في المركز  ريبيالضَّ  /.54للشَّركات الكُبرى(، مرجع سابق، ص / الضَّ
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وفِّرُ الوقت والجهد على المُدقِّقين، ويساعدُهم في اكتساب خبرة الملَّفات الكبيرة، مع التَّركيز على يُ  -7

 بعض العناصر ذات الأهمِّيَّة النِّسبيَّة في الحسابات الختاميَّة.

دُ الإجراءات الأساسيَّة في الفحص  -8 ريبييوحِّ دٍ ومحدَّدٍ يمرُّ بمراحلَ متتا الضَّ  بعة.وفق نظامٍ موحَّ

وتعديلاته لم يُحدِّد طريقة الفحص  2003/ لعام 24والجديرُ بالذِّكر هنا أنَّ قانون ضريبة الدَّخل رقم /

ريبيالمتوجِّب على الدَّوائر الماليَّة اتِّباعها في أثناء عمليَّة تدقيق البيانات  ة، بل تمَّت الإشارة فقط إلى الضَّ

، حيثُ نصَّت على ما يلي: 2010/ لعام 64رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 14ذلك في نصِّ المادَّة /

ريبي"يُعتمدُ نظامُ التَّقدير الذَّاتيّ لمعالجة الأوضاع  ة لكبار ومتوسِّطي المُكلَّفين، على أن تُحدَّدَ أسسُهُ الضَّ

 وتاريخُ العمل به بقرارٍ من وزير الماليَّة".

ريبيقدير الذَّاتيّ لمعالجة الأوضاع واضحاً باعتماد أسلوب التَّ  حيثُ كان المُشرِّع ة لكبار ومتوسِّطي الضَّ

ماتٍ أهمُّها أسلوبُ فحص البيانات، وقد ربطَ  المُكلَّفين في سورية وفق ما يتطلَّبُهُ هذا الأسلوبُ من مقوِّ

إلاَّ أنَّ هذا  المُشرِّعُ اعتماد هذا الأسلوب بإصدار قرارٍ من وزير الماليَّة يُحدِّدُ أسسَهُ وتاريخَ العمل به،

، ممَّا التَّشريعي/ سنوات على صدور النَّصّ 10القرار لم يصدر لغاية تاريخه بالرَّغم من مرور أكثر من /

عطَّل بالنَّتيجة عمليَّة اعتماد أسلوب التَّقدير الذَّاتيّ، الذي كان أحد أهمّ الأهداف التي وضعتها الإدارةُ 

ريبي  .2006عام  خلال (1)اثها وحدةَ كبار المُكلَّفينة في سورية أمامَها عند إحدالضَّ

ريبيويتَّضحُ للباحث من العرض السَّابق أنَّ أسلوب الفحص  الشَّامل يتناسبُ تماماً مع  الضَّ

ريبيالنِّظام   سلبيَّاته وعيوبه المذكورة آنفاً )في الوقت الحاليّ على أقلّ تقديرٍ(، وذلك رغم  السُّوري الضَّ

ريبيوذلكُ يعودُ أوَّلًا لأزمة الثِّقة بين المُكلَّف والإدارة  ة، وثانياً لعدم توفُّر البنية التَّحتيَّة ومرتكزات الضَّ

ريبيهذا الأسلوب من الفحص لدى الإدارة  ة في سورية، )إذ إنَّ معظم البيانات التي تُقدَّمُ وفق نظام الضَّ

ماتُ الفحص التَّقدير الذَّاتيّ تُعدَّل عند إجراء  الفحص لها(، والعكسُ صحيحٌ، ففي حال توافرت مقوِّ

                                                           
 /.3، ص /2007ة السُّوريَّة بعنوان )وحدة كبار المُكلَّفين(، دمشق الماليمحمد خضر السيد أحمد، محاضرة في وزارة  (1) 
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لُ  ريبياتِّباع أسلوب الفحص  الباحثبالعيِّنة؛ فهنا يُفضِّ الانتقائيّ لما له من مزايا تُساعدُ على  الضَّ

ريبيالتَّنبُّؤ بالإيرادات   يّ لموارد الدَّولة.ة، واتِّخاذ القرارات المستقبليَّة الرَّشيدة، والتَّخطيط الاستراتيجالضَّ

 ماده بموجب النُّصوص القانونيَّةوكان من الأفضل توفيرُ متطلَّبات نظام التَّقدير الذَّاتيّ قبل اعت

ريبيلأنَّه يُصبحُ، والأمر كذلك، مفرَّغاً من المحتوى الذي تهدفُ الإدارةُ   ةُ إلى تحقيقه.الضَّ

د حاليَّاً لدى الدَّوائر الماليَّة في سورية فإنَّهُ يُفترضُ على ووفقاً لأسلوب الفحص أو التَّدقيق الشَّامل المعتم

 :(1)مراقب الدَّخل حين تدقيقِهِ لبيان المصرف إجراءُ ما يلي

نشأة، وهو الم في موجوداً  يكون قد بما ومواجهتهُ  كلِّها، المصرف نشاط بأوجه الإحاطةُ  -

 ه.بيانلمخالفٌ 

 .والتَّكاليف الأعمال رقم إلى للوصول حِدة على ومناقشتُهُ  نشاطٍ، كلّ  بحثُ  -

 .ومحدَّدة واضحةً  أسئلةً  المصرف على يطرح أن -

 والمشتريات والمبيعات الأعمال رقم من كافَّةً؛ التَّقدير نواحي الدَّخل مراقب أسئلةُ  تغطِّي أن -

 الرِّبح والمصروفات. ومعدَّلات والتَّكاليف

ل إليهايُبيِّنُ فيه أعمال التَّدقيق التي قام بهويُعِدُّ مراقبُ الدَّخل بعد ذلك تقريراً   ا، والنَّتائج التي توصَّ

مرفِقاً مع التَّقرير محضراً على أساس السُّؤال والجواب حول النِّقاط المُختلَف عليها بين المراقب 

من قبل  والمصرف، والتي لها تأثيرٌ مباشر في تقدير التَّكليف، وعلى أن يُوقّع هذا المحضرَ بالنَّتيجة

 المراقب والممثِّل القانونيّ للمصرف.

زمةُ لإنجاز التَّكليف  بعد تنظيم التَّقرير يخضعُ للتَّدقيق من قبل مدقِّقٍ آخر، وتُستكمَلُ الملاحظاتُ اللاَّ

 خل()إخبارٌ مؤقَّتٌ بضريبة الدَّ المؤقَّت، ومن ثمَّ تقومُ الدَّوائرُ الماليَّة بتبليغ المصرف بإخبار يُطلقُ عليه 

                                                           
 /.392ة، مرجع سابق، ص /الضَّريبي، د. إبراهيم العدي، د. شوقي كريِم، المحاسبة د. محمد خالد المهايني (1) 
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ريبة والأسس التي بُنيت عليها، والتَّعديلات على بيان المصرف، ويتمُّ التَّبليغُ  يحتوي على مفردات الضَّ

 وفق أصول التَّبليغ المحدَّدة قانوناً.

بعد تبليغ المصرف التَّكليف المؤقَّت يحقُّ له أن يعترض على هذا التَّكليف خلال مهلة ثلاثين 

الي لتاريخ تبلُّغه الإخبار المؤقت، ويحقُّ للمصرف هنا الحصول على نسخةٍ كاملةٍ يوماً تبدأ من اليوم التَّ 

ريبيعن تقرير مراقب الدَّخل والتَّعديلات التي تمَّ إدخالُها على بيانه  نَّ ممَّانعة الدَّوائر الماليَّة  (1)الضَّ ، وا 

تزويد المصرف بنسخةٍ كاملةٍ عن هذا التَّقرير لا يخرجُ عن كونه تعسُّفاً في استعمال سلطتها، ما لم يكن 

يَّة: المعلومات التي حصلت عليها  يَّةً، )والمقصودُ بالمعلومات السِّرِّ هذا التَّقريرُ متضمِّناً معلوماتٍ سرِّ

لماليَّة من الغير بوثائقَ خطِّيَّةٍ غير قابلة للتَّداول، إضافةً للتَّصريحات الخطِّيَّة الموقَّعة من هؤلاء الدَّوائرُ ا

ة، وذلك منعاً للمنازعات  ريبيالأغيار، ويُقصدُ بالغير هنا الأفرادُ ومديرو الشَّركات الخاصَّ ة(، أمَّا الضَّ

ة من دوائر الدَّولة ومؤسَّساتها وشركات القِطاع العامّ فيمكنُ المعلوماتُ التي حصلت عليها الدَّوائرُ الماليَّ 

إطلاعُ المصرف عليها لكي يتسنَّى له الدِّفاع عن مواقفه بخصوص هذه المعلومات، هذا وفي حالات 

ريبيالخلاف يُتركُ للِّجان  يَّتها.الضَّ  ة البتُّ في موضوع إطلاع المصرف على هذه المعلومات ومدى سرِّ

من الإشارة هنا إلى أنَّه إذا كان المصرف قد امتنع عن تقديم القيود والوثائق عند طلبها  ولا بُدَّ 

فقط أسس التَّكليف دون منحه صورةً كاملةً عن تقرير التَّكليف  المصرفللتَّدقيق؛ ففي هذه الحالة يُعطى 

 .(2)المؤقَّت

 وينتجُ عن تبليغ المصرف بالتَّكليف المؤقَّت حالتان:

 المصرف التَّعديلات التي أدخلتها الدَّوائرُ الماليَّة على بيانه. قبولُ  -1

يادات التي أجرتها الدَّوائرُ الماليَّة على بيانه. -2  عدمُ قبول المصرف التَّعديلات والزِّ

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /27راجع نصَّ المادَّة رقم / (1) 
ريبة على الدَّخل في الجمهوريَّة العربيَّة السُّوريَّة، الطَّ  (2)    دمشق ،الُأولى، دونَ دار نشربعة دعاس أسعد سليم، شرح قانون الضَّ

 /.158، ص /2004
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هي أن يصبحَ التَّكليفُ قطعيَّاً بحقّ المصرف، وغيرَ قابلٍ لأيّ  إنَّ النتائج المترتِّبة على الحالة الُأولى

 طريقةٍ من طرائق المراجعة بما فيها مراجعة القضاء الإداريّ.

ويعرضُ عندئذٍ التَّكليفُ المؤقَّتُ غيرُ المعترض عليه أمام لجنة الإدارة الماليَّة المشكلة من مدير الماليَّة 

راً، حيثُ تقومُ هذه اللّجنة بدراسة كلّ في المحافظة ورئيس قسم الدَّخ ل في هذه المديريَّة، ويُعيِّنُ لها مقرِّ

التَّكاليف غير المعترض عليها، ويحقُّ لها تثبيتُ التَّكاليف المعروضة عليها، ويحقُّ لها أيضاً تعديلُ هذه 

يادة فقط، وليس لها أن تُخفِّضَ التَّكليفَ المؤقَّت الذي ل م يعترض عليه المصرف، إلاَّ إذا كان التَّكاليف بالزِّ

 التَّخفيضُ ناجماً عن وجود خطأٍ ماديٍّ في التَّكليف.

أنَّ التَّعديلات التي أدخلتها الدَّوائرُ  المصرفحينَ يرى على الحالة الثَّانية:  أمَّا النَّتائج المترتِّبة

الحقَّ بالاعتراض على هذه  القانونمنحه  الماليَّة على أرباحه المصرَّح بها لا تتَّفقُ مع واقع قيوده، فقد

أمام لجنة الطَّعن، وذلك ضمن المهلة القانونيَّة المحدَّدة  -حسب الحال-التَّعديلات أو على جزء منها 

 بثلاثين يوماً بدءاً من اليوم التَّالي لتبلُّغه إخبار التَّكليف المؤقَّت.

 لآتية:ويجب على المصرف أن يُراعي في اعتراضه النِّقاط ا

أن يكونَ الاعتراضُ كتابيَّاً موقَّعاً عليه من قبل المُمثِّل القانونيّ للمصرف، وأن يُذكرَ في  -1

لُهُ الحقُّ في الدِّفاع عن موكِّله.  الاعتراض رقمُ الوكالة وتاريخها، أو المستند المقبول الذي يخوِّ

راتِ التي دعتهُ للاعتراض، وأن أن يُبيِّنَ بوضوحٍ النِّقاط المعترض عليها، ويُظهرَ الأسباب و  -2 المبرِّ

 يُبيِّنَ أيضاً التَّقديراتِ التي يقبلُ بها.

أن يُقدِّمَ الوثائقَ والمستنداتِ التي تدعمُ اعتراضهُ وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء  -3

 .(1)مهلة تقديم الاعتراض

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /28راجع نصَّ الفقرة )ب( من المادَّة / (1) 



265 
 

 

ذا أسفرت المناقشةُ  ومن ثمَّ تقومُ الدَّوائرُ الماليَّة بمناقشة النِّقاط المُثارة في الاعتراض مع المصرف، وا 

ريبيعن قبول كلّ التَّعديلات أو بعضها عُدَّت التَّعديلاتُ المقبولةُ جزءاً متممَّا للبيان   للمصرف. الضَّ

رُ بنتيجة المناقشة ضبطٌ أصولي  بالنِّقاط مو  ل إليها، يوقِّعُهُ ويُحرَّ ضوع الخلاف وبالحلول التي جرى التَّوصُّ

بطُ مع اعتراض المصرف في  المصرفمراقبُ الدَّخل المختصِّ و  صاحبُ الاعتراض، ويُربطُ الضَّ

رَ التَّكليف النِّهائيَّ في ضوء بيانات المصرف  ة؛ ليعرضَ فيما بعد على لجنة الطَّعن لتقرِّ الإضبارة الخاصَّ

ذا ما بقي الخلافُ قائماً فَيُنظرُ في نقاط الخلاف أمام لجنة إعادة وتحقيقات ا لدَّوائر الماليَّة حولها، وا 

 .(1)النَّظر

 مرحلةُ تكليف لجنة الطَّعن:-ثالثاً 

يحقُّ للمصرف الاعتراضُ على التَّكليف المؤقَّت ضمن المهل المُحدَّدة المُبيَّنة آنفاً، وذلك أمام لجنةٍ 

(، وذلك في مركز المحافظة التي يقعُ فيها محلُّ ممَّارسة المصرف عملَهُ؛ لأنَّ تشكيل الطَّعنلجنة تُدعى )

، وتتألَّفُ هذه ن في مركز كلِّ محافظةهذه اللِّجان يتمُّ في مركز كلّ محافظة، ويجوزُ تعدُّدُ هذه اللِّجا

 اللَّجنةُ من:

 لهذا رئيسٍ  موظَّفٍ  تفريغُ  ويمكنُ  به،غيا حال في عنه ينوب من أو رئيسها، أو الماليَّة مدير -

 )رئيساً(.  الغرض

لعامَّة أو مؤسَّسات وشركات القِطاع ا الهيئات أو المؤسَّسات أو الإدارات إحدى من ممثِّلٌ  -

العامّ الأكثر صلة بالمهنة موضوع التَّكليف، يختارُهُ وزير الماليَّة من قائمة تصدرُ سنويَّاً 

 )عضواً(بالاتِّفاق مع الجهات صاحبة العلاقة. 

بالاتِّفاق مع  سنويَّاً  الماليَّة وزارةُ  تُعِدُّها التي الخبراء قائمة من الماليَّة وزير يختارُهُ  خبيرٌ  -

ناعة والتِّجارة.  ة أو غرف الصِّ  )عضواً(النَّقابات المختصَّ

                                                           
 /.394ة، مرجع سابق، ص /الضَّريبيد. محمد خالد المهايني، د. إبراهيم العدي، د. شوقي كريِم، المحاسبة  (1) 
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راً في اللَّجنة، ولا يشتركُ في التَّصويت  .(1)ويكونُ مراقبُ الدَّخل المختصِّ مقرِّ

 صلاحيَّةُ لجنة الطَّعن:

 بحضور جميع أعضائهاتجتمعُ لجنةُ الطَّعن بناءً على دعوةٍ من رئيسها، ولا تصحُّ قراراتُها إلاَّ 

 .(2)وتتَُّخذُ قراراتُ اللَّجنة بأكثريَّة أصوات الحاضرين

، وعليها أن تقومَ لهذا الغرض بتدقيق وتقومُ اللَّجنةُ بدراسة التَّكاليف المؤقَّتة المعترض عليها فقط

جبها أسسُ التَّكليف جميع البيانات والتَّكاليف التي تفرضُها الدَّوائرُ الماليَّة مباشرةً والتي وضِعت بمو 

/ 28المؤقَّتة، وعليها أن تدرسَ اعتراضاتِ المصرف المقدَّمة ضمن المهلة القانونيَّة المحدَّدة في المادَّة /

 من القانون، وهي: )ثلاثون يوماً تلي تبليغَهم الإخبارات المؤقَّتة(.

على لجنة الطَّعن استدعاءَ المصرف المعترض للاستماع إلى أقواله الشَّفهيَّة  القانونكما أوجبَ 

بخصوص بيانات أعماله وتعديلات التَّكليف المؤقَّت، ونُبيِّنُ هنا أنَّ صلاحيَّة لجنة الطَّعن في دعوة 

مرسوم ، أصبحت مقيَّدةً بعد تعديل قانون ضريبة الدَّخل بموجب ال(كبار المُكلَّفين فقط) المصرف

، بعد أن (3)؛ الذي ألزمَ اللَّجنة بدعوة كبار المُكلَّفين لحضور اجتماعاتِها2006/ لعام 51رقم / التَّشريعي

/ من قانون ضريبة الدَّخل 30كانت تملكُ سلطةً تقديريَّةً في دعوتهم لحضور جلساتها وفقاً لنصّ المادَّة /

ابيَّةٌ جدَّاً باعتقاد الباحث، ومن شأنها تقريبُ وجهات )وهذه نقطةٌ إيج قبل تعديل نصّ المادَّة المذكور،

ريبيالنَّظر بين المصرف والإدارة   ة، وتعزيز الثِّقة بين طرفي النِّزاع(.الضَّ

 ى إقرار التَّكليف المعروض عليهاوعندما تستكملُ اللَّجنةُ تدقيقَها ودراسةَ إضبارة التَّكليف؛ تعمدُ إل

يادة في ضوء ما  ويحقُّ لها أن تُعدِّلَ في التَّكاليف المؤقَّتة المعروضة عليها على أساس التَّخفيض أو الزِّ

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /29راجع نصَّ الفقرة )ج( من المادَّة / (1) 
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /29راجع نصَّ الفقرة )د( من المادَّة / (2) 
الطَّعن بدعوة كبار المُكلَّفين أو من على ما يلي: "تُلزمُ لجنة  2006/ لعام 51رقم / التَّشريعينصَّت الفقرة )ب( من المرسوم  (3) 

 يفوِّضونَهم لحضور جلساتها حين دراسة اعتراضاتِهم بهدف الاستماع إلى توضيحاتهم وشروحاتهم".
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قُدِّمَ لها من معلوماتٍ ومستنداتٍ من قبل المصرف، وعندما تتَّخذُ اللَّجنةُ قرارَها يجبُ أن يكون هذا القرارُ 

حجج والأرقام، وأن تتِّخذَ لكلّ تكليفٍ قراراً يُربط بإضبارة تكليف معلّلًا تعليلًا كافياً وواضحاً ومؤيَّداً بال

 المصرف.

ونوردُ هنا على سبيل المثال بعضَ بلاغات وزارة الماليَّة المتعلِّقة بصلاحيَّات لجنة الطَّعن 

 وعملها، حيثُ لا تزالُ ساريةَ المفعول، وتُرسمُ الخطوط العريضة لعمل هذه اللِّجان:

ريبة تعليلُ وتأييدُ قراراتِها بالحجج والأرقام ع "يترتَّبُ على  ند تثبيت التَّكاليف أو تصديقِهالجان فرض الضَّ

معرفة الأسباب الموجبة للقرار، واتِّخاذ القرار الذي يحفظ حقوق الخزينة ظر ليتثنَّى للِّجان إعادةُ النَّ 

 .(1)والمُكلَّف"

إعادة النَّظر الاجتهادات المستقرّة للجان  يّين فيها تطبيقُ "يترتَّبُ على رؤساء لجان الفرض والأعضاء المال

بحذافيرها في القضايا المشابهة التي تُعرضُ على لجان الفرض، والتَّمسُّك بالاجتهادات المنوَّه بها تجاه 

صرارهم على ذلك يمكنُ اتِّخاذُ القرارات  باقي الأعضاء، ففي حال مخالفة الأعضاء المذكورين وا 

ة، وللمُكلَّف اتِّباعُ طرق المراجعة القانونيَّة، فإذا برزت نواحٍ جديدةٌ لمواضيعَ معيَّنةٍ في بعض بالأكثريَّ 

الحالات تتعلَّقُ باجتهادٍ مستقرٍّ حولها؛ فللدَّوائر الماليَّة طلبُ إعادة النَّظر بالموضوع مجدَّداً للبتِّ به تثبيتاً 

 .(2)أو تعديلًا"

 تُعطي كثيراً من المواضيع المُثارة حقَّها من العناية والتَّحقيق، ومن ثمَّ إعادةُ "تبينَّ أنَّ لجانَ الفرض لا

التَّدقيق عند الاقتضاء في ضوء ما يُثيرُهُ المُكلَّفون في اعتراضاتِهم حول أسس التَّكليف المؤقَّتة، وكثيراً ما 

ا جدِّيَّاً في ضوء الصَّلاحيَّات الواسعة تكونُ النَّتائجُ تثبيت النِّقاط المعترض عليها دون تمحيصها ودراسته

رة للِّجان المذكورة...  المقرَّ

                                                           
 .19/9/1956تاريخ  13294/8/24ة رقم الماليراجع كتاب وزارة  (1) 
 .30/1/1964تاريخ  8/24/ 1359ة رقم الماليراجع كتاب وزارة  (2) 
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ةً  إنَّنا نهيبُ بجميع أعضاء لجان الفرض الذين لا سلطانَ عليهم من حيثُ المبدأ لغير القانون، وخاصَّ

ة الكاملة، ونُؤكِّدُ بأنَّ منهم رؤساء اللِّجان، إلى تحمُّل مسؤوليَّاتِهم كاملةً بدراسة التَّكاليف بروح العدل والدِّقَّ 

رٌ بموجب الأحكام النَّافذة وروح العدالة في التَّكليف، وأنَّه  حقوقَ الخزينة العامَّة مقيَّدةٌ في حدود ما هو مقرَّ

لا يصحُّ في أيّ حالةٍ إهمالُ النِّقاط الجدِّية التي يُثيرُها المُكلَّفون ممَّا تسندهُ وقائعُ ملموسةٌ أو مستنداتٌ 

بتةٌ، ومن ثمَّ فإنَّ على اللِّجان المذكورة بما تملكُهُ من صلاحيَّاتٍ واسعةٍ في مراقبة وتدقيق التَّكاليف مث

واعتراضات المُكلَّفين حولَها أن تكونَ بحقّ عند مسؤوليَّاتِها الكاملة في الدِّقَّة والعدالة في التَّكاليف 

يعانونَهُ في إبقاء التَّكاليف معلَّقةً لمدَّةٍ طويلةٍ، كما يُجنِّبُ  المطروحة؛ بما يُجنِّبُ المُكلَّفين الإرهاق الذي

غطَ الكبيرَ في القضايا التي تُعرضُ عليها دون أسبابٍ  لجانَ إعادة النَّظر )بصفتها المرجع الأخير( الضَّ

لذي يُفترضُ أن يكونَ االمذكورة  جدِّيَّةٍ في كثيرٍ من الحالات، كما نُؤكِّدُ على دور رئيس اللَّجنة في اللِّجان

رة بشكلٍ دقيقٍ وعادلٍ دونَ أيّ تطاولٍ واجتهادٍ  دورُهُ دور القيِّم على تطبيق القوانين والأنظمة الماليَّة المقرَّ

 .(1)موسعٍ لا تقرُّهُ روحُ القانون أو مبادئُ العدالة، وتحقيقاً لحقوق المُكلَّفين والخزينة معاً"

لعمل من خلال استعراض البلاغات المُبيَّنة آنفاً أنَّها رسمت الخطوط العريضة للباحث ويتَّضحُ 

وجوب أن تكون قراراتُ هذه اللِّجان معلّلةً، كما أشارت إلى السُّلطة الواسعة لجان الطَّعن، حيثُ وضَّحت 

ريبة أو تخفيضها، وبيَّنت أيضاً  وجوبَ تقيُّد هذه اللِّجان التي تتمتَّعُ بها هذه اللِّجانُ في زيادة مبلغ الضَّ

ادرة عن لجان إعادة النَّظر والهي ئة العامَّة للجان إعادة في أعمالها وقراراتِها بالاجتهادات المستقرّة الصَّ

 كما ركَّزت على عدم إهمال النِّقاط الجدِّيَّة التي يُثيرُها المُكلَّفون في اعتراضاتهم. النَّظر

وجوب تقيُّد هذه اللِّجان بروح القانون، ودونَ أيّ اجتهادٍ على  -الباحثوهو الأهمّ باعتقاد -كما ركَّزت 

ة وأنَّها تتعاملُ في مسائلَ ماليَّةٍ تتعلَّقُ بحقوق الخزانة العامَّة والمُكلَّفين، إذ إنَّ أيَّ اجتهادٍ موسَّعٍ  ، خاصَّ

رر بأحد طرفي  لحاقُ الضَّ  النِّزاع.موسَّعٍ ليس في مطرحه من شأنه المساسُ وا 

                                                           
 .16/5/1971تاريخ  8/24/ب/133ة رقم الماليراجع تعليمات وزارة  (1) 
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بهذه القرارات، ويحقُّ لهُ أن يطعنَ بها  المصرفوبعدَ أن تقومَ هذه اللِّجانُ بإصدار قراراتِها؛ يُبلَّغُ 

 أمام لجنة إعادة النَّظر، وهذا ما سيتمُّ بيانُهُ في المرحلة الرَّابعة من مراحل التَّكليف.

/ يوماً من اليوم الذي يلي 30لال /وتبدأُ مهلةُ تقديم طلب الاعتراض على قرار لجنة الطَّعن خ

تاريخَ إخبار لجنة الطَّعن أو قرار مدير الماليَّة إلى المصرف، وكلُّ طلبٍ يُقدَّمُ بعد انقضاء هذه المهلة 

تردُّهُ لجنة إعادة النَّظر شكلًا دون البحث في أساسه، فإذا لم يُقدَّم الطَّلبُ خلال المهلة المذكورة يصبحُ 

تهُ لجنةُ الطَّعن قطعيَّاً حيال كلٍّ من المصرف والدَّوائر الماليَّة. التَّكليفُ الذي  أقرَّ

ريبة  كما تجدرُ الإشارةُ إلى أن الاعتراض المقدَّم إلى لجنة إعادة النَّظر لا يُوقِفُ تحصيل الضَّ

رة خلا ريبة المقرَّ بُ على المصرف سدادُ الضَّ رة بموجب قرار لجنة الطَّعن، إذ يتوجَّ ل الشَّهرين اللَّذين المقرَّ

يليان الشَّهر الذي يُعلنُ فيه مديرُ الماليَّة أو رئيسُها قرارَهُ بتنفيذ جدول التَّكليف، ومن ثمَّ لا يجوزُ للدَّوائر 

ريبة بانتهاء المُدَّة المشار إليها  .(1)الماليَّة المباشرةُ بإجراءات التَّحصيل قبل استحقاق الضَّ

 إعادة النَّظر:تكليف لجنة  مرحلة-رابعاً 

ريبيفي فضِّ النِّزاعات  لنَّظر المرجعَ الإداريَّ الأخيرتُعَدُّ لجنةُ إعادة ا فة الضَّ ة، وتتَّخذُ قراراتُها الصِّ

 :(2)القطعيَّة، ويتمُّ تشكيلُ لجنة إعادة النَّظر على النَّحو الآتي

 (.رئيساً ) الإيرادات لشؤون الماليَّة وزير معاونُ  -

 يُسمِّيه وزيرُ العدل )عضواً(. استئنافٍ  مستشار برتبة قاضٍ  -

 (.عضواً ) المركزيَّة الإدارة في المديرين أحدُ  -

                                                           
ريبة على الدَّخل في الجمهوريَّة العربيَّة السُّوريَّة، مرجع سابق، ص / (1)   /.172دعاس أسعد سليم، شرح قانون الضَّ
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /33راجع نصَّ المادَّة / (2) 
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 وزيرُ  يعتمدُهُ  التَّكليف، موضوع بالمهنة صلةً  الأكثر العام القِطاع جهات إحدى عن ممثِّلٌ  -

 معاون عن مرتبتُه تقلَّ  ألاَّ  على منها وبتسميةٍ  العلاقة، صاحبة الجهات مع بالاتِّفاق الماليَّة

 مدير.

 .الطَّعن لجنة في المُسمَّى الخبير غيرُ  وهو الخبراء، قائمة من الماليَّة وزير يختارُه خبير -

رٌ  -  .التَّصويت في يشتركُ  ولا الماليَّة، وزيرُ  يُسمِّيه الدَّخل ضريبة في الخبرة ذوي من مقرِّ

بُدَّ هنا بعد استعراض تشكيل لجنة إعادة النَّظر من بيان بعض النِّقاط حول طبيعة هذه اللَّجنة، وذلك  ولا

ادرة بهذا الشَّأن:  وفقاً لبلاغات وزارة الماليَّة الصَّ

لى ذلك أنَّه ويترتَّبُ ع ،إنَّما هي محكمةٌ إداريَّةٌ "إنَّ لجنة إعادة النَّظر ليست من اللِّجان الماليَّة والإداريَّة؛ 

هَها توجيهاً مُعيَّناً، أو أن  ليس للدَّوائر الماليَّة أن تصدرَ إليها تعليماتٍ في شأن القيام بمهمَّتها، ولا أن تُوجِّ

 ."(1)تفرض عليها رأياً في مسألةٍ مُعيَّنةٍ معروضةٍ على هذه اللَّجنة

، إذ إنَّ عملَها هو حسمُ ما يثورُ من نزاعٍ  "إنَّ لجنة إعادة النَّظر هي لجنةٌ إداريَّةٌ ذاتُ اختصاصٍ قضائيٍّ

ريبيبين المُكلَّف والدَّوائر الماليَّة بعد صدور التَّكليف    الدَّوائر على الأساس الذي ارتأتهُ هذه الضَّ

افية؛ بل قد يكونُ عملُها والخلافُ الذي تنظرُ فيه اللَّجنةُ على هذا الأس اس ليس مجرَّد تحديد الأرباح الصَّ

رائب وقوانينها، وبذلك يكونُ عملُ هذه اللَّجنة أن تنظرَ في نزاعٍ حقيقيٍّ بين  متعلِّقاً بالنَّظر في أحكام الضَّ

 المُكلَّف والدَّوائر الماليَّة بصفتها محكمةً إداريَّة.

للَّجنة هي أعمالٌ ذاتُ طبيعةٍ قضائيَّةٍ باعتبارها لا تتكلَّمُ باسم وبذلك يمكن القولُ إنَّ أعمال هذه ا

أحد الطَّرفين؛ بل تدرسُ وتبحثُ أسبابَ الخلاف بينهما، وتصدرُ قرارَها في ضوء هذه الدِّراسة والبحث 

 ."(2)الذي قامت به

                                                           
 .7/12/1954تاريخ  8/24-/ ب146ة رقم /الماليراجع تعليمات وزارة  (1) 
 .2/8/1958تاريخ  8/24- 11337ة رقم /الماليراجع تعليمات وزارة  (2) 
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حُ الاستقلا  ليَّة التي تتمتَّعُ بها لجنةُ إنَّ التَّدقيقَ في بلاغات وزارة الماليَّة المُبيَّنة آنفاً يُوضِّ

إعادة النَّظر في أثناء قيامها بعملها، وهي نقطةٌ مهمَّةٌ جدَّاً باعتقاد الباحث، إذا ما قامت هذه اللَّجنةُ 

بعملها وفقاً للصَّلاحيَّات الممنوحة لها دون انحيازٍ لأيٍّ من المُكلَّف أو الدَّوائر الماليَّة؛ إذ إنَّهُ من 

ريبياهمَ في حسم النِّزاع القائم بين المصرف والإدارة الممكن أن تس ة دون الاضطرار للّجوء إلى الضَّ

 القضاء.

أنَّ الإشكاليَّة الوحيدة المتعلِّقة بعمل هذه اللَّجنة هي في تشكيلها، فمن الأفضل  الباحثويعتقدُ 

باعتقاده بما أنَّ لهذه اللَّجنة صفةَ المحكمة الإداريَّة أن يكونَ رئيسُ اللَّجنة هو القاضي وليس معاون 

اللَّجنة أن يعطيَ المُكلَّف وزير الماليَّة لشؤون الإيرادات، إذ إنَّهُ من شأن تولِّي القاضي رئاسةَ هذه 

 موثوقيَّةً أكبرَ بعملها واستقلالها وعدم انحيازها لأيّ طرفٍ كان.

وهناك لجنةُ إعادة نظرٍ رئيسةٌ مركزُها دمشق، ولكنَّ هذا لا يمنعُ من تشكيل لجان إعادة نظرٍ 

رة للَّجنة الرَّئيسة.إضافيَّةٌ عندما يقتضي الأمر ذلك، وتتمتَّعُ هذه اللِّجانُ الإضافيَّة بالصَّلا  حيَّات ذاتِها المقرَّ

تجتمعُ لجنةُ إعادة النَّظر بدعوةٍ من رئيسها، ولا تصحُّ قراراتُها إلّا بحضور ثلاثٍة من الأعضاء 

ذا  على الأقلّ، بينهم الرَّئيسُ وممثِّلُ الحرفة أو المهنة، وتتَُّخذُ قراراتُ اللَّجنة بأكثريَّة أصوات الحاضرين، وا 

حاً. تساوت  الأصوات عند اجتماعها بكامل هيئتها يكون صوتُ الرَّئيس مرجَّ

  لاقة بالتَّكاليف المعروضة عليهايحقُّ للَّجنة أن تعقدَ جلساتِها في مراكز المحافظات ذات الع

 لتَّكاليف المعروضة على اللَّجنةوفي جميع الأحوال يجبُ أن يكونَ الخبيرُ من المحافظات ذات العلاقة با

ر رئيسُ اللَّجنة عدم جدوى ذلك.ما   لم يقرِّ

 وتختصُّ لجنةُ إعادة النَّظر بالبتِّ في المسائل الآتية:
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في الاعتراضات المقدَّمة من المُكلَّفين أو الدَّوائر الماليَّة على قرارات لجنة الطَّعن، حيثُ  البتُّ  -1

يحقُّ للمصرف والدَّوائر الماليَّة الطَّعن بهذه القرارات أمام لجنة إعادة النَّظر، وذلك في الحالات 

 :(1)الآتية

 صحيحة. غير وثائقَ  على مبنيَّاً  القرارُ  يكونُ  عندما -

افية الأرباح تحديد في التَّقدير على التَّكليفُ  يعتمدُ  عندما -  .الصَّ

 .الماليَّة وزارة تعليمات مع أو القانونيَّة، النُّصوص مع متَّفِقٍ  غيرَ  التَّكليفُ  كان إذا -

 .بالأكثريَّة القرارُ  يُتَّخذُ  عندما -

في طلبات التَّصحيح المقدَّمة من المُكلَّفين أو الدَّوائر الماليَّة لقرارات لجنة إعادة النَّظر  البتُّ  -2

ذاتها، إذ يجوزُ في مثل هذه الحالة للدَّوائر الماليَّة وللمُكلَّف تقديمُ طلبات التَّصحيح في الحالات 

 :(2)الآتية

 .مزوَّرة وثائقَ  على مبنيَّاً  القرارُ  كان إذا - أ

 اً كان في حوزة خصمه.قاطع مستنداً  تقديمه لعدم الطَّرفين أحد على حُكم قد كان إذا - ب

 .القانون في المعنيَّة الأصولُ  والحكم التَّحقيق في تُراعى لم إذا-ج

 .الطَّرفين أحد خطيَّاً  بيَّنها التي القانونيَّة الأسباب أحد النَّظر إعادة لجنةُ  تبُيِّن لم إذا  - د

 .الحكم في يؤثِّرُ  مادِّيَّاً  خطأً  النَّظر إعادة لجنة قرارُ  تضمَّن إذا-هـ  

ويجبُ أن يُقدَّم طلبُ التَّصحيح خلال ستة أشهرٍ في الحالة الُأولى )أ(، وخلال ثلاثين يوماً في 

 الحالات الُأخرى )ب، ج، د، هـ(.

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /32راجع نصَّ الفقرة )أ( من المادَّة / (1) 
 .2003/ لعام 24من قانون ضريبة الدَّخل رقم // 37راجع نصَّ الفقرة )أ( من المادَّة / (2) 



273 
 

 

اللَّوائح الخطِيَّة والوثائق تقومُ لجنةُ إعادة النَّظر بتدقيق الطَّلبات المرفوعة أمامَها بالاستناد إلى 

الثُّبوتيَّة المتوفِّرة لديها، كما يجوزُ لهذه اللَّجنة أن تُوعزَ بإجراء تحقيقاتٍ إضافيَّةٍ بنفسها، أو أن تُعيِّنَ خبراءَ 

إذا رأت ضرورةً لذلك، أو بناءً على طلب المصرف المثبت صراحةً في طلب الاعتراض أو في استدعاءٍ 

بتسديد سِلفةٍ على النَّفقات خلال  المصرفيُرفعُ لاحقاً بعد طلب الاعتراض شريطةَ أن يقومَ خطِّيٍّ مستقلٍّ 

عشرة أيّامٍ من تاريخ تبلُّغه إشعاراً بذلك من قبل رئيس اللَّجنة، أو بموجب قرارها المُتَّخذ بهذا 

 .(1)الخصوص

 النِّقاط المُثارة في الاعتراض لجنةُ إعادة النَّظر أحكامَها بموجب قراراتٍ معلَّلةٍ وشاملةٍ لكلّ  وتصدرُ 

 وتُعتبرُ قراراتُها قطعيَّةً بحقّ المُكلَّف والدَّوائر الماليَّة، وينجمُ عن قراراتِها ما يلي:

 .الطَّعن لجنة لقرار وفقاً  التَّكليف النَّظر إعادة لجنةُ  تثبتَ  أن إمَّا -

يادة التَّكليفُ  يُعادَ  أن إمَّا -  (.الماليَّة الدَّوائر اعتراض حال في) بالزِّ

 (.المُكلَّف اعتراض حال في) بالنُّقصان التَّكليفُ  يُعادَ  أن إمَّا -

 ولا بُدَّ هنا من بيان بعض النِّقاط المهمَّة فيما يخصُّ عمل هذه اللَّجنة:

 في متجاوزةً  هي، تراه الذي الوجه على الأرباح تقُدِّرَ  أن النَّظر إعادة لجنة حقّ  من ليس" -

طَّرُ في هذه الحالة إلى قبول تقدير يُض قد المُكلَّف أنَّ  ذلك الطَّعن، لجنةُ  أقرَّته الذي الحدَّ  ذلك

ن كان يراه ظالماً خوفاً من زيادته من قبل لجنة إعادة النَّظر، على أنَّه من  لجنة الطَّعن، وا 

نة البتَّ في جميع النِّقاط التي يُثيرُها المُكلَّفُ أو الدَّوائرُ الماليَّة ولو أدَّى ذلك حقّ هذه اللَّج

 ."(2)إلى زيادة التَّكليف

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /35راجع نصَّ الفقرة )أ( من المادَّة / (1) 
 .23/3/1955تاريخ  24/ 8- 4637ة رقم /الماليراجع تعليمات وزارة  (2) 
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ومن ثمَّ لا يحقُّ للجنة إعادة النَّظر أن تقومَ بتقدير الأرباح بناءً على وجهة نظرها، بل يجبُ عليها التَّقيُّدُ 

ادرة في هذا الشَّأن، والتي نصَّت على:  بما يطلبه الخصومُ، وهذا الأمرُ أكَّدتهُ بلاغاتُ وزارة الماليَّة الصَّ

/ 84رقم / التَّشريعي/ من المرسوم 241)هـ( من المادَّة / "قياساً على قانون أصول المحاكمات الفقرة

التي تنصُّ على جواز إعادة المحاكمة في الأحكام، ولو حازت قوَّةُ القضيَّة المقضيَّة  28/9/1953تاريخ 

إذا قضى الحكم بشيءٍ لم يطلبه الخصومُ أو بأكثرَ ممَّا طلبوه، فإنَّ لجان إعادة النَّظر إذا بتَّت في 

كاليف رفعاً أو تخفيضاً إلى درجة أكثرَ أو أقلَّ ممَّا تطالبُ به الجهةُ المعترضةُ، فيقتضي إعادة عرض التَّ 

الموضوع عليها لتصحيحه والتَّقيُّد كحدٍّ أعلى أو أدنى بالدَّرجات التي طالبت بها الجهاتُ طالبة إعادة 

 ."(1)النَّظر

عليمات التي تُصدرُها وزارة الماليَّة ما لم تكن هذه بالتَّ  تتقيَّد ألاَّ  النَّظر إعادة للَّجنة يجوزُ " -

التَّعليماتُ مستندةً إلى نصٍّ قانونيٍّ لا يُمكنُها مخالفته، وعلى هذا الأساس إذا رأت الدَّوائرُ 

الماليَّة أنَّ بعض النَّفقات لا تُعتبرُ من الأعباء القابلة للتَّنزيل؛ فليس ما يمنعُ لجنة إعادة 

ن أن تخالف هذا الرَّأي وأن تعتبرَ تلك النَّفقات المختلف عليها من الأعباء المقبولة النَّظر م

 ."(2)التَّنزيل

استقلاليَّة لجنة إعادة النَّظر وخصوصيَّتَها القضائيَّة، إذ لا سلطان عليها سوى  ويؤكِّدُ هذا البلاغُ الأخير

ن يكونَ القاضي هو رئيسُ اللَّجنة، وليس ممثِّل على وجوب أ الباحثالنُّصوص القانونيَّة، ولهذا يؤكِّدُ 

ريبيالإدارة   ة.الضَّ

 2003/ لعام 24إلى أنَّ قانونَ ضريبة الدَّخل رقم / الإشارة توفي ختام دراسة هذه المرحلة بقي

للبتِّ في جميع القضايا التي تُرفعُ إليها من قبل رئيس  هيئةٍ عامَّةٍ للجان إعادة النَّظرنصَّ على تشكيل 

                                                           
 .11/10/1960تاريخ  8/24- 15841ة رقم /المالي/ من كتاب وزارة 1راجع الفقرة / (1) 
 .7/12/1954تاريخ  8/24-/ ب146ة رقم /الماليراجع تعليمات وزارة  (2) 
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لجنة إعادة النَّظر الرَّئيسة، وذلك في حال تباين الاجتهاد بين اللِّجان المذكورة حول القضايا المبدئيَّة التي 

 .(1)ت إحدى اللِّجان العدولَ عن مبدأ اجتهاديٍّ مستقريتمُّ البتُّ فيها، أو في حال طلب

 من: ذه الهيئةوتتألَّفُ ه

 .الرَّئيسة النَّظر إعادة لجنة رئيس -

 ثنين من القضاة الممثِّلين لوزارة العدل في اللِّجان والدَّوائر المذكورة يُسمِّيهما وزيرُ الماليَّة.ا -

ولا تصحُّ اجتماعاتُ الهيئة إلّا بحضور جميع أعضائها، وتُصدِرُ قراراتِها بالأكثريَّة، والاجتهاداتُ 

ادرةُ  رائب على اختلاف درجاتِها التي يجب عليها التَّقيُّد بها تحت طائلة  الصَّ عنها ملزمةٌ لجميع لجان الضَّ

 الطَّعن بها أمام لجنة إعادة النَّظر، أو طلب تصحيحها وفقاً لأحكام القانون.

ادرة عن لجاوتكمن أهمّيَّةُ الهيئة العامَّة للجان إعادة النَّظر بتوحيدها للاجتهادات   ن إعادة النَّظرالصَّ

رٌ بشكلٍ دائمٍ ممَّا يُثيرُ تبعاً  والفصل في أيّ خلافٍ ينشأُ بينها، كون العمل الماليّ هو عملٌ متجدِّدٌ ومتطوِّ

ريبيفي معالجة الحالات  لذلك إشكاليَّات متعدِّدة ة المعروضة على هذه اللِّجان، لذلك يُشكِّلُ عملُ هذه الضَّ

 جان إعادة النَّظر.الهيئة ضابطاً لعمل بقيَّة ل

ريبيوتج قد أعطى وزيرَ الماليَّة والمُكلَّفين الحقَّ بالطَّعن بقرارات لجان  درُ الإشارةُ إلى أنَّ المُشرِّع الضَّ

إعادة النَّظر خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المُكلَّفين قرارات اللِّجان المذكورة أمام 

ي يجوزُ / الحالات الت24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /40القضاء المختصّ، حيثُ حدَّدت المادَّة /

 الطَّعنُ بها أمام القضاء المختصّ، وهي:

ريبي للتَّكليف الخضوع حيثُ  من للتَّكليف القانونيّ  الأساس في -  .الخضوع عدم أو الضَّ

 أو تزيدُ  بنسبةٍ  التَّكليف لأرباح تخفيضاً  أو زيادةً  النَّظر إعادة لجنة قرار تضمين حال في -

 الفرض ولجان الإدارة الماليَّة.و محدَّدٌ من قبل لجان ه عمَّا% 25 عن تنقص

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /38راجع نصَّ المادَّة / (1) 
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أنَّهُ كان من الأفضل لو تمَّ تركُ المجال مفتوحاً للطَّعن من قبل المُكلَّفين ليس فقط  ويعتقدُ الباحث

ريبيفي الأساس القانونيّ للتَّكليف؛ بل وحتَّى بأيّ تفصيلٍ تضمَّنه التَّكليفُ  من قبل الدَّوائر الماليَّة،  الضَّ

ريبة ، الأعباء القابلة وغير القابلة للتَّنزيل، وغير ذلك من المسائل التي يمكنُ الطَّعنُ بها )كمبلغ الضَّ

ريبيبموضوع التَّكليف   (.الضَّ

/ من 14، حيثُ نصَّت المادَّة /2019/ لعام 32وهذا الأمرُ تمَّ تداركُهُ في قانون مجلس الدَّولة رقم /

رائب والرُّسوم هذا القانون على اختصاص محاكم القضاء الإداريّ  ، بالفصل في المنازعات المتعلِّقة بالضَّ

وهذه نقطةٌ  ،(1)والتَّكاليف العامَّة سواء تعلَّقَ النِّزاعُ بالأساس القانونيّ للتَّكليف أو بمقدار التَّكليف

 إيجابيَّةٌ باعتقاد الباحث، وتصبُّ في مصلحة المُكلَّف.

ةٍ  ولكن من الأفضل أن يتمَّ العملُ بشكلٍ جدِّيٍّ على إصدار تشريعٍ خاصٍّ بإنشاء محاكمَ ضريبيَّةٍ مختصَّ

ريبيبالفصل في المنازعات  ريبية التي قد تنشأُ بين الإدارة الضَّ ة والمُكلَّفين، ورفدها بكوادرَ من الضَّ

ين والخبراء في المجال  ريبيالمختصِّ ريبياكمُ بالفصل في المنازعات ؛ لتقوم هذه المحالضَّ ة بسرعة، الضَّ

 ، وتدارك التَّأخير الذي قد يحصلالأمرُ الذي يحقِّقُ مصلحة الخزانة العامَّة والمصرف على حدٍّ سواء

ةً في ظلّ الأوضاع الاقتصاديَّة الحاليَّة وانخفاض  فيما لو تمَّ عرضُ النِّزاع أمام القضاء الإداريّ؛ خاصَّ

 محليَّة.قيمة العملة ال

ة لا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ إنشاء محاكمَ مصرفيَّةٍ المصارفَ الوفي سياق البحث عن  خاصَّ

كان خطوةً مُهمَّةً في عمليَّة الإصلاح القضائيّ، لما  2014/ لعام 21في سورية بموجب القانون رقم /

ة في سورية، وأ همُّها صلاحيَّةُ هذه المحاكم لاتِّخاذ لها من آثار إيجابيَّة لبيئة عمل المصارف الخاصَّ

                                                           
 .2019/ لعام 32/ من قانون مجلس الدَّولة السُّوريّ رقم /14/ من المادَّة /2راجع نصَّ الفقرة / (1) 
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جميع الإجراءات والتَّدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السَّفر، وذلك بقرارٍ يُتَّخذُ في غرفة المذاكرة 

 .(1)قبل دعوة الأطراف وبعد دعوتهم

القروضَ ة؛ الذي اعتبرَ المصرفيالخاصّ بالأسناد  2014/ لعام 19أيضاً صدورُ القانون رقم /

والتَّسهيلاتِ الائتمانيَّة الموثَّقة بسندٍ خطِّيٍّ بين المصرف والعميل من الأسناد التَّنفيذيَّة المنصوص 

 .(2)/ من قانون أصول المحاكمات273عليها في المادَّة /

ة في وضع حدٍّ للخلافات والنِّزا نَّ هذين القانونين على أهمّيَّتهما بالنِّسبة للمصارف الخاصَّ عات وا 
القائمة بينها وبين عملائها من القِطاع الخاصّ، إلاَّ أنَّ الخلافاتِ التي يمكنُ أن تنشأ بين المصارف 

ة والإدارة  ريبيالخاصَّ بأهمِّيَّة إنشاء  الباحثة بقيت من اختصاص القضاء الإداريّ، ولهذا يعتقدُ الضَّ
ة للبتِّ في جميع النِّزاعات التي ي ريبيمكنُ أن تنشأ بين المُكلَّفين والإدارة محاكمَ ضريبيَّة مختصَّ ة الضَّ

 على وجه السُّرعة.
  

                                                           
 .2014/ لعام 21/ من القانون رقم /3راجع نصَّ الفقرة )أ( من المادَّة / (1) 
 .2014/ لعام 19/ من القانون رقم /1راجع المادَّة / (2) 
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 الثَّاني الفرع
 بالاستناد للتَّقدير الإداريّ )المباشر( التَّكليف

 
ريبيوهو أسلوبٌ تلجأُ إليه الإدارةُ  ريبية في تحديد الوعاء الضَّ للمُكلَّف، وذلك في حالاتٍ  الضَّ

 عدَّة، هي:

عدمُ الثِّقة فيما بينها وبين المُكلَّفين، الأمرُ الذي يجعلُها تنظرُ إلى المعلومات التي يقدِّمُها  -1

ريبيالمُكلَّفون بموجب بياناتِهم  ة على أنَّها قاصرةٌ وغيرُ صادقة، لذلك تلجأُ حينها إلى دراسة الضَّ

ريبيجميع البيانات  ل إلى المبلغ الخاضعالضَّ ريبة من وجهة نظرها، ومن ثمَّ  ة وتدقيقها للتَّوصُّ للضَّ

ريبة الجديد، )وغالباً ما يكونُ أكبرَ من تصريح المُكلَّف(، وتقومُ بناءً عليه  حساب وعاء الضَّ

بة عليهم، وضرورة تسديدها ضمن المهل والآجال  ريبة الجديدة المتوجِّ بإعلام المُكلَّفين بالضَّ

ريبيكلَّفين بالإدارة القانونيَّة، وبالمقابل فإنَّ عدم ثقة المُ  ة، وتوقُّع لجوئها إلى زيادة التزاماتهم الضَّ

ريبي ريبية المصرَّح عنها يدفعُهم إلى التَّقليل من الالتزامات الضَّ ة المستحقّة عليهم بموجب الضَّ

ريبيبياناتهم، كونهم على علمٍ مسبقٍ بأنَّ الإدارة   .(1)ة ستقومُ بزيادتها على أيّ حالالضَّ

ريبيكما قد تلجأُ الإدارةُ  -2 ة إلى هذا النَّوع من التَّقدير في حال عدم قيام المُكلَّف بتقديم بيانِهِ الضَّ

ريبي  الذي فرضَهُ عليه القانون. الضَّ

تٍ ودفاترَ محاسبيَّةٍ تظهرُ حقيقة  -3 وجودُ عددٍ كبيرٍ من المُكلَّفين غير القادرين على مسك سجلاَّ

ريبيلجأُ الإدارةُ نشاطهم، وفي هذه الحالة ت ريبة بمبالغَ مقطوعةٍ معتمدةً في الضَّ ة إلى تقدير الضَّ

 .(2)ذلك على قرائنَ موضوعيَّةٍ يُحدِّدُها المُشرِّع

                                                           
ريبة على القيمة المضافة، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال، الجامعة الضَّريبيعازر دحدل، كفاءة الإدارة  (1)  ة في ظلّ تطبيق الضَّ

 /.66، ص /2011ة السُّوريَّة، دمشق، الافتراضيَّ 
ريبيحسين محمود عبد الله، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدُّوليَّة في فعاليَّة النِّظام  (2)   سة تطبيقية في سورية(، مرجع سابق)درا الضَّ

 /.53ص /
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الخاصَّة من مكلَّفي فئة الأرباح الحقيقيَّة كما سبق وتمَّ إيضاحُهُ، والأصلُ في ضريبة  المصارفتُعتبرُ 

الأرباح الحقيقيَّة أنَّها تفُرضُ من واقع دفاتر المصرف ومستنداته، والأساسُ في التَّقدير هو حسنُ نيَّة 

يضاحاتٍ، وما التَّقديرُ المباشرُ    استثناء من القاعدة العامَّةإلاَّ  المصرف في كلّ ما يُدلي به من بياناتٍ وا 

لاسيما عندما يثبتُ أنَّ بيانَ المصرف متناقضٌ وبعيدٌ عن الحقيقة، أو كان لدى مراقب الدَّخل من الأدلَّة 

ته ودقَّته.  أو المعلومات ما يُثبتٌ عدم صحَّ

ريبي لمُشرِّعنجدُ أنَّ ا 2003/ لعام 24وبالرُّجوع لأحكام قانون ضريبة الدَّخل رقم / قد  السُّوري الضَّ

ريبي( كنوعٍ من العقوبة لامتناع المصرف، أو إخلاله بالتزاماته على التَّقدير المباشر )الإداري نصَّ   ةالضَّ

 وذلك في حالتين:

القيودَ المحاسبيَّة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدَّخل، أو  المصرفإذا لم يُبرز  الحالةُ الُأولى:

دات والوثائق المنصوص عليها قانوناً بعد إنذاره خطِّيَّاً، فتقومُ الدَّوائرُ الماليَّةُ بتقدير رفضَ تقديم المستن

أرباحه مباشرةً وفقاً لفعاليَّاته ونشاطاته والمعلومات الُأخرى المتوافرة لديها، وبصورةٍ لا تَقِلُّ عن أعلى رقمٍ 

الأخيرة، وفي هذه الحالة يتمُّ تغريمُ المصرف بغرامةٍ سنويٍّ للأرباح التي كُلِّف بها خلالَ السَّنوات الخمس 

رة عن سنة التَّكليف50تُعادلُ  ريبة المقرَّ  .(1)% من الضَّ

بيانَ أرباحه ضمن موعده القانونيّ وأبرز القيودَ المحاسبيَّة الممسوكة من  المصرف إذا قدَّم الحالةُ الثَّانية:

، فتقُدَّرُ أرباحُهُ ماليَّة عدم شمولها بعضَ نشاطاتهقبله مع سائر الوثائق والمستندات، وثبتَ للدَّوائر ال

ريبة المترتِّ  مُ في هذه الحالة بغرامةٍ تعادلُ مثلي فرق الضَّ بح المكتومبصورةٍ مباشرةٍ، ويُغرَّ  .(2)بة على الرِّ

                                                           
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /18/ من الفقرة )أ( من المادَّة /2راجع البند / (1) 
 .2003/ لعام 24/ من قانون ضريبة الدَّخل رقم /18راجع الفقرة )ب( من المادَّة / (2) 
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ريبيوبالتَّدقيق في الحالتين المذكورتين أعلاه نجدُ أنَّ المُشرِّعَ  قد فرض جزاءات  السُّوري الضَّ

ريبيفي حال عدم التزام المصرف بأحكام القانون  شديدة ، وبالنَّظر إلى الواقع العمليّ بالنِّسبة الضَّ

ة يمكنُ القولُ: إنَّهُ  ة كونها كما  للمصارف الخاصَّ نادراً ما يتمُّ تطبيقُ الحالة الُأولى على المصارف الخاصَّ

، وتخضعُ لرقابة كلٍّ من اهِمةٍ مغفَلةٍ، لها مجلسُ إدارةسبق وتمَّ بيانُهُ في هذا البحث تُمثِّلُ شركاتٍ مس

 ة والمستندات المتعلِّقةريبيالضَّ ، ومن ثمَّ تُعَدُّ البيانات السُّوريمجلس النَّقد والتَّسليف والمصرف المركزيّ 

ريبيبها من الوثائق التي تحرصُ دائماً على تقديمها للإدارة  ة في مواعيدها دون تأخير، هذا فضلًا الضَّ

 عن تعاقد هذه المصارف مع كبرى شركات المحاسبة والتَّدقيق العاملة في البلد.

ة لتقدير أرباحها بصورةٍ مباشرةٍ عن بعض أمَّا بالنِّسبة للحالة الثَّانية؛ فيمكنُ أن تخضع المصارف ا لخاصَّ

ريبينشاطاتِها المكتومة سواء أتمَّ ذلك عن قصدٍ )بنيَّة التَّهرُّب  (، أم عن غير قصدٍ )اختلافٌ في الضَّ

 (.الضَّريبيتفسير نصوص القانون 
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 الخاتمة

ة في  ريبيَّة للمصارف الخاصَّ بعد أن تمَّ بعون الله تعالى وبحمده الانتهاءُ من دراسة المعاملة الضَّ

سورية، والتي من خلالها تمَّ استعراضُ ماهيَّة هذه المصارف وواقعِها في سورية، والتّركيزُ على أنشطتِها 

ريبيَّة، مع ما تثُِيرُهُ هذه النِّقاطُ ، الماليالخاضعة لضريبة الدَّخل ورسمِ الطَّابع  وبيانُ علاقتِها بالإدارة الضَّ

شكاليّاتٍ، فكان لا بُدَّ في النّهاية من استعراض أبرز النّتائج التي تمخَّضت عنها هذه  من تفاصيلَ وا 

ريبيّ الحاليّ  أنَّها يمكنُ أن تُساهمَ في تطوير النِّظام ها بالمقترحات التي يعتقد الباحثالدِّراسةُ، وربطِ  الضَّ

صلاحِهِ  من أجل مواكبة التَّطوُّرات والمستجدَّات على السَّاحة الدُّوليَّة والاقتصاديَّة، مع ضرورةِ تعديل  ،وا 

ريبيَّة في سبيل خدمة أهداف التَّنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة ودعم مسيرة الاقتصاد  بعض التَّشريعات الضَّ

 ات المُتاحة.الوطنيّ في ضوء الإمكانيَّ 

 النَّتائج:-أوّلاً

للأصول، وذلك عند  الاهتلاك معدَّلات 2003/ لعام 24رقم / لم يُحدِّد قانون ضريبة الدَّخل -1

ة عند التَّخلِّي عن  التَّكليف بضريبة الدَّخل على الأرباح الرَّأسماليَّة التي تُحقِّقها المصارفُ الخاصَّ

ة بكلِّ مهنةٍ وصناعةٍ، ويتمُّ التَّكليفُ عن طريق لجانٍ  موجوداتِها، بل تركُ الأمر للأعراف الخاصَّ

ريبيَّة لتحديد الأرباح  ريبة، ممَّا يُؤدِّي إلى إدخال العامل البشريِّ في في الإدارة الضَّ الخاضعة للضَّ

 .وره يخلقُ المجال للفساد الإداريبد وهذاالتَّكليف بما له من سلطةٍ تقديريَّةٍ، 

وهي من مُتمِّمات ) التَّمثيل سقفاً أعلى لنفقات 2013/ لعام 17المرسوم التشريعي رقم / حدَّد -2

ريبة على الأرباحالرَّاتب القابلة للتَّنزيل م  / ل.س20.000بما لا يتجاوز مبلغ / (ن وعاء الضَّ

م الشَّديد الحاصل.  وهو مبلغٌ قليلٌ جدَّاً، ولا يتناسبُ مع التَّضخُّ
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وغيره من القوانين والمراسيم ذاتِ العلاقة  2003/ لعام 24لم ينصّ قانون ضريبة الدَّخل رقم / -3

على حقوق المكلَّفين بشكلٍ صريحٍ، ممَّا أدَّى بالنَّتيجة إلى انخفاض الوعي الضَّريبيّ للمكلَّفين 

ريبيّ وموضوعيَّته، وهذا يُفسِّر  إلى حدٍّ كبيرٍ انخفاض بحقوقهم، وضعف ثقتهم بعدالة النَّظام الضَّ

ريبي. ريبيَّة، وزيادةُ معدَّل التَّهرُّب الضَّ ريبي، ومن ثمَّ انخفاض الحصيلة الضَّ  معدَّل الالتزام الضَّ

رائب والرُّسوم في مجال توفيرِ  -4 انخفاض فعاليَّة الخدمات المقدَّمة من قبل الهيئة العامَّة للضَّ

ريبيَّة للمكلَّفين، وبناء ةٍ  المعلومات الضَّ مراكز اتِّصالٍ دائمةٍ معهم، بالرَّغم من وجود مديريَّةٍ خاصَّ

بخدمات المكلَّفين لدى الهيئة، وتقديمُها لهذه المعلومات هو من صلب عملها، إلاَّ أنَّ الواقع 

 التّطبيقيَّ لعملها يُشيرُ إلى عكس ذلك.

ةومن ضمنها ) ينتحديد النَّفقات الشَّخصيَّة لكبار المكلَّف عدم -5 التي يمكن  (؛المصارفُ الخاصَّ

نَّما صدر قرارٌ  افية، وا  النَّفقات فقط  من رئاسة مجلس الوزراء يحددتنزيلُها من الأرباح غير الصَّ

ناعيِّين   العمل بنصٍّ تشريعيٍّ قائم. ، وهذا من شأنه تعطيلالشَّخصيَّة للمكلَّفين الصِّ

، وذلك ريبةً ضصفة العلى مُجمل الأنشطة المصرفيَّة  المفروض الماليالطَّابع  رسم يغلب على -6

ة وعملائها بتسديده للخزانة العامَّة دون ا ستفادتِهم من أيّ خدمةٍ أو نتيجة قيام المصارف الخاصَّ

 لقاءَ تسديدِهم هذا الرَّسم. مقابل

سواءٌ  ةمال المصارف الخاصَّ أسهم رأس المفروض على النِّسبي الماليمعدَّل رسم الطَّابع  ارتفاع -7

 مالها أثناء حياة المصرف.ل التَّعديلات التي تجري على رأسخلا أمعند تأسيسها 

على الأنشطة  المالية السُّوريَّة المُتعلِّقة برسم الطَّابع الماليمن خلال تتبُّع اجتهادات الدَّوائر  -8

ريبيَّة على مبدأ العدالة  ؛المصرفيَّة هُ هذه الدَّوائر إلى تغليب مبدأ الحصيلة الضَّ يظهرُ توجُّ

ريبيَّ  زمة لممار  ة، وهذا الأمر من شأنه التَّأثيرالضَّ سة هذه المصارف أعمالَها على بيئة العمل اللاَّ

ريبيَّة و  ضعافُ ثقة المكلَّف بالإدارة الضَّ  التي هي شبهُ معدومةٍ حالياً.و ا 
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رائب والرُّسوم بموجب تعاميمَ  لجوءُ  -9 ريبيَّة أحياناً إلى تعديل بعض أحكام قوانين الضَّ الإدارة الضَّ

لًا من قبلها في  يها الدِّقَّةَ والحذرَ في تعاميمها، ممَّا يُشكِّلُ تدخُّ وبلاغاتٍ تصدرُ عنها، وعدمُ توخِّ

 عمل السُّلطة التَّشريعيَّة.

المقطوع ضئيلةً جدَّاً، ولا تُلائِمُ الوضع الاقتصاديَّ  الماليأصبحت المبالغُ المحدَّدةُ لرسم الطَّابع  -10

لتحصيل رسم الطَّابع على بعض المطارح  في سورية، إذ أصبحت التَّكلفة الإداريَّة المستجدَّ 

ريبيَّة أكبرَ من   الرَّسم ذاتِه.حصيلة الضَّ

ة بموجب المرسوم تعدُّدُ الجهات التي مُنحت  -11 حقَّ الاطِّلاع والتَّدقيق على قيود المصارف الخاصَّ

يَّة المصرفيِّة، مع عدم وجود تنسيقٍ فعليٍّ بعمل هذه الجهات عند قيامها بعمليَّات  الخاصِّ بالسِّرِّ

 التَّدقيق، الأمرُ الذي خلق إشكاليَّاتٍ وضغطاً ضريبيَّاً نفسيَّاً على عمل هذه المصارف.

أيَّ سقفٍ زمنيٍّ تُلزَمُ بموجبه الإدارة  2003/ لعام 24رقم /لم يُحدِّد قانون ضريبة الدَّخل  -12

ريبيَّةُ بالبتِّ في الاعتراضات وتقديمها للمستوى الأعلى، وذلك في جميع مراحل التَّكليف،  الضَّ

ريبيّ، لجنة الطَّعن، ولجنة إعادة النَّظر(، بل تركُ سقف المدَّ  ة الزَّمنيَّة مفتوحاً، وهذا )المدقِّق الضَّ

ريبي ويخلقالأمرُ من شأنه أن يُ   .اريمجالًا للفساد الإد طيلَ أَمَدَ النِّزاع الضَّ

م وتعديلاته على حقِّ المكلَّف في استرداد 2003/ لعام 24ضريبة الدَّخل رقم / لم ينصّ قانون -13

ريبيَّة، من خلال  بمبدأ من قبله، وهذا من شأنه الإخلال المبالغ المسدَّدة زيادةً  العدالة الضَّ

ريبيَّة في فرض الغرامات والجزاءات في حال إخلال  الازدواجيَّة في التَّعامل بين حقِّ الإدارة الضَّ

المكلَّف، وبين حقِّ المكلَّف في الاسترداد والفائدة على المبالغ في حال إخلال أو خطأ الإدارة 

ريبيَّة.  الضَّ

بين المصارف التَّقليديَّة والمصارف الإسلاميَّة لناحية  ريبي السُّوريلم يُميِّز المُشرِّع الضَّ  -14

ريبيَّة المفروضة على أرباحها، بالرَّغم من    اختلاف صيغ التَّمويل المُتَّبعةالمعدَّلات الضَّ
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ً منها لمعدَّلٍ ضريبيٍّ وحيدٍ  والأهداف التي يسعى إليها كلٌّ من هذه المصارف، حيث أخضع كلاَّ

افية.25 قدرُهُ   % من أرباحها الصَّ

ريبيَّة للمؤسِّسات البنكيَّة الاجتماعيَّة، التي أُسِّست بموجب المرسوم  عدم -15 عدالة المعاملة الضَّ

ريبيَّة 2007/ لعام 15التَّشريعيّ رقم / ة لناحية المعدَّلات الضَّ م، فتمَّت معاملتُها كمصارفَ خاصَّ

ريبيَّة  وصيَّتها، إلى أن تمَّ تعديلن خصالتي كانت تخضعُ لها بغضِّ النَّظر ع هذه المعاملة الضَّ

راً وتداركُ هذا الخلل بموجب القانون رقم / م؛ الذي ألغى العمل بالمرسوم 2021/ لعام 8مؤخَّ

/ عاماً على نفاذه بحقِّ هذه 14مم، ولكن بعد مرور /2007/ لعام 15التَّشريعيّ رقم /

 المؤسَّسات.

ريبيَّة 2021/ لعام 8بموجب القانون رقم /لسوري الضريبي ا حافظَ المُشرِّع -16 م على المعاملة الضَّ

غر، حيث أبقى نصَّ المادَّة رقم / غير والمتناهي الصِّ / 20التَّفضيليَّة لمصرف الإبداع للتَّمويل الصَّ

تنصُّ على إعفاء  والتيمن قانون إحداث مصرف الإبداع سارية المفعول ولم يقم بإلغائها، 

رائب والرُّسوم جميعها مهما كان نوعُها ومن ضرائب الدَّخل مصرف الإبدا ع وعملائه من الضَّ

غير التي استفادت من إعفاءٍ  على الأرباح، وهذا إعفاءٌ شاملٌ، بخلاف بقيَّة مصارف التَّمويل الصَّ

غير في جزئيٍّ بموجب هذا القانون، الأمر  الذي من شأنه أن يُحدثَ خللًا في سوق التَّمويل الصَّ

 سورية بتأثيره على مبدأ المنافسة.

ريبيَّة في سورية على أسلوب التَّدقيق الشَّامل لبيانات كبار المكلَّفين بما فيها اعتماد -17  الإدارة الضَّ

ة موضوع البحث،  الرَّغم من وجود النَّصِّ القانونيّ على اعتماد أسلوب على المصارف الخاصَّ

ريبيَّة المُقدَّمة من قبل كبار المكلَّفين، وهذا يعود إلى عدم توفُّر  الفحص بالعيِّنة للبيانات الضَّ

زمة، وتجهيز البنية التَّحتيَّة  مستلزمات أسلوب التَّدقيق بالعيِّنة، )صدور القرارات التَّنظيميَّة اللاَّ

ريبيَّة من أمور فنيَّة وكوادرَ بشريَّة مؤهلَّة(.  للإدارة الضَّ
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 التَّوصيات:-ثانيااً

أسسٍ قانونيَّةٍ واضحةٍ ودقيقةٍ لطريقة احتساب الأرباح الرَّأسماليَّة  اعتمادعلى ضرورة العمل  -1

النَّاتجة عن التَّخلِّي عن الأصول المصرفيَّة غير المنقولة، وتحديدُ معدَّلات الاهتلاك لكلِّ حالةٍ 

لتقديرها،  ى تشكيل لجانٍ مع عدم اللُّجوء إل قانون ضريبة الدخل؛بالنَّصِّ عليها بشكلٍ صريحٍ في 

هذه الأرباح كما هي واردة في بيان التَّنازل المُقدَّم من قبل المصرف، مع خضوع  واعتماد

ريبيَّة.   المصارف لأسلوب إدارة المخاطر عند تدقيق إقراراتها الضَّ

لغالنَّصُّ على تحديد نسبةٍ معيَّنةٍ فقط لنفقات التَّمثيل المقبولِ تنزيلُها من وعاء الضَّريبة،  -2  اءوا 

يؤدِّي تلقائيَّاً إلى مسايرة القانون  تحديد نسبة معينة، كون شتراط عدم تجاوزِها لمبلغ مقطوعا

م فلن يتمَّ قبولُ تنزيل سوى  م الحاصل سنويَّاً، أمَّا والأمر كذلك فمهما بلغت نسبةُ التَّضخُّ للتَّضخُّ

افية كنفقات تمثيل، وهذا يُخِلُّ بمبدأ العدالة 20.000مبلغٍ يقدَّر بـ/ / ل.س من الأرباح غير الصَّ

ريبيَّة.  الضَّ

تضمين أيِّ تعديلٍ قادمٍ لقانون ضريبة الدَّخل على كافة حقوق المكلَّفين، والنَّصِّ عليها ضرورة  -3

بشكلٍ صريحٍ ودقيقٍ، لاسيَّما حقَّهم بتقاضي الفوائد عن المبالغ المستحقَّة في ذمَّة الإدارة 

ة باعتبارها من كبار المكلَّفين(، الأمرُ  ريبيَّة، )لاسيَّما المصارف الخاصَّ الذي يؤدِّي في حال الضَّ

لى تحسين بيئة  ريبيَّة، وا  تمَّ التَّطبيق السليم إلى تغيُّر في منهجيَّة العلاقة بين المكلّف والإدارة الضَّ

 العمل، وهذا سينعكس إيجاباً على عنصر الثِّقة المتبادلة بين الطَّرفين.

رائب والرُّسوم، لناحية العمل على تفعيل دور مديريَّة خدمات المكلَّفين لدى الهيئة العامَّ  -4 ة للضَّ

رائب والرُّسوم، وبناء مراكز اتَّصالٍ دائمةٍ مع المكلَّفين على  توفير كافة المعلومات المتعلِّقة بالضَّ

 مدار السَّاعة بجودةٍ ومهنيَّةٍ عاليةٍ، حتى لو كانت هذه الخدمة مأجورة.
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ة يُحدِّد بدقَّةٍ الماليقرارٍ من رئاسة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير  صدارستاعلى  العمل -5

افية لشريحة كبار المكلَّفين بمن فيهم  النَّفقات الشَّخصيَّة المقبول تنزيلُها من الأرباح غير الصَّ

ة.  المصارف الخاصَّ

برسم الطَّابع  م الخاصّ 2005/ لعام 44على تعديل أحكام المرسوم التَّشريعيّ رقم / العمل -6

 ، أو إصدار قانونٍ جديدٍ لرسم الطَّابع تراعي أحكامُه المسائل الآتية:المالي

 وليس مقطوعاً  رسماً  ليصبحَ  المغفَلة المساهمة الشَّركات رأسمال على المفروض الرَّسم تعديل - أ

 .حاليَّاً  به معمولٌ  هو كما نسبيَّاً 

) كشوف الحسابات  الأنشطة المصرفيَّةبعض رسم الطَّابع المقطوع المفروض على  تعديل   - ب

كون المبالغ المفروضة  التعديل على السجل التجاري ....إلخ( -المصرفية  الاعتمادات –

م الحاصل، وتؤدِّي بالنَّتيجة إلى حرمان الخِزانة  حاليَّاً أصبحت منخفضةً ولا تساير التَّضخُّ

 على حاله. الأمرالعامَّة من عوائدَ ماليَّةٍ مرتفعةٍ في حال بقي 

/ 44/ رقم التَّشريعي المرسوم يتضمَّنْها لم التي المصرفيَّة والأنشطة الحالات لحظِ  ضرورةُ  -جـ

رقم  دم لحظِها في المرسوم التَّشريعيإنَّ ع إذ بدقَّةٍ، تحديدها مع قادمٍ  تعديلٍ  أيِّ  في م2005 لعام

ة، والتي تمَّت معالجتُها عن المالي/ أدَّى بالنَّتيجة إلى العديد من الإشكاليَّات مع الدَّوائر 44/

ةالغموض دائ ق اجتهاداتٍ كانت سمتُها الغالبة تفسيرطري  ماً ضدَّ مصلحة المصارف الخاصَّ

ريبيَّ  لًا في عمل السُّلطة  ،ةومثَّلت هذه الاجتهاداتُ أحياناً أُخرى تجاوزاً لسلطات الإدارة الضَّ وتدخُّ

 التَّشريعيَّة.

ة بجهةٍ واحدةٍ تتولَّى عمليَّة  حصر -7 ريبيَّة في الاطِّلاع على قيود المصارف الخاصَّ حقِّ الإدارة الضَّ

رائب والرُّسوم، جهاز مكافحة التَّهرُّب  التَّدقيق، ويتمُّ فيها تمثيلُ كلٍّ من )الهيئة العامَّة للضَّ

ريبيّ، وال ين بتدقيق الأنشطة المصرفيِّة الخاضعة لرسم الطَّابع الضَّ (، بما الماليموظَّفين المختصِّ
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غط النَّاشِ  حاليَّاً، والذي  ئ عن أسلوب التَّدقيق المُتَّبعيُحقِّق بالنَّتيجة مصلحة الخِزانة، ويُخفِّف الضَّ

 سبق الإشارة إليه.

ريبيَّة في أيِّ تعديلٍ قادمٍ  وضع -8 سقفٍ زمنيٍّ لكلِّ مرحلةٍ من مراحل الاعتراض أمام الإدارة الضَّ

ريبيَّة وذاتيَّتها؛ للبتِّ بالاعتراضات  ، وذلكلقانون ضريبة الدَّخل مراعاةً لخصوصيَّة المنازعة الضَّ

 من مراحل الاعتراض.على وجه السُّرعة، وتدارك التَّأخير الذي يحصل حالياً في كلِّ مرحلةٍ 

ريبيَّة المعاملة توحيد على العمل -9 غير التَّمويل مصارف جميع بين الضَّ  سورية في العاملة الصَّ

رائب والرُّسوم بخلاف  جميع من شاملٍ  إعفاءٍ  من وعملاؤه يتمتَّع الذي الإبداع مصرف وبين الضَّ

غير، كون  غير يجمعُهقِطاع التَّمويل بقيَّة مصارف التَّمويل الصَّ  دعمب يتمثلهدفٌ واحدٌ  الصَّ

شريحةٍ محدَّدةٍ من المجتمع، وهذا يستدعي بالنَّتيجة وجود معاملةٍ ضريبيَّةٍ واحدةٍ نظراً لوحدة 

 الهدف بغضِّ النَّظر عن شكل هذه المصارف وأسلوب تأسيسها.

ريبيَّة لكبا العمل -10 ر المكلَّفين بمن فيهم على الانتقال من أسلوب الفحص الشَّامل للإقرارات الضَّ

مات اتِّباع هذا الأسلوب من  ة إلى أسلوب الفحص بالعيِّنة، وذلك بعد توفير مقوِّ المصارف الخاصَّ

ريبيَّة، وتوفير الكوادر  ة بذلك، وتوفير البنية التَّحتيَّة للإدارة الضَّ )إصدار القرارات التَّنظيميَّة الخاصَّ

هذا الأسلوب من ميزات أهمُّها توفير الوقت والجهد على  قِّقه اتِّباعة(؛ نظراً لما يُحالبشريَّة المؤهلَّ 

ريبيَّة، والتَّركيزا  على الملفَّات المهمَّة التي تستدعي الفحص. لإدارة الضَّ

 

 

 

 

 



288 
 

 

ًهذاًالبحثًوفيًالختامًيودًُّالباحث  ،ًالتَّأكيدًعلىًأنَّ محاولةًٌوًًهوًعبارةًٌعنًمجهودًٍشخصيٍّ

وأولهًاهتمامَهًُوعنايتَهًُواكتسابًالخبرة،ًفإنًْوُفِّقًَالباحثًُفيماًبذلًفيهًجهًللتعلُّمًوالستفادة ًدَهًُ

ًالجهدفذلكًبتوفيقًٍمنًالمولىً ًهذا ًشابَ نْ ًوا  ، ًوجلَّ ًًعزَّ ًأوًقصورٌ ًخطأٌ شأنُهًًُ–المتواضعَ

ًش ًإنسانيِّ ًفيًذلكًشرفًُإلىًتقصيرًالباحثًوعجزهًفحسًفمرجعُهً–أنًُأيًّعملٍ ب،ًوحسبُهُ

ًوبالِلهًالستعانةًُفيًجميعًالأمور.ًلمحاولةا

 

 تمَّ بحمد الله
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Tax treatment of Brivate Banks in Syria  

An analytical stady 

 

 

 "Abstract " 
 

This study focused on the issue of tax treatment of private banks in Syria, 

including traditional, Islamic, and microfinance banks, Given the importance 

and specificity of this sector for the tax administration. 

The research problem revolved mainly around the difference in the tax 

treatment of private banks according to each type, depending on the privacy it 

enjoys, and sometimes its difference even within the banks that practice the 

same activity. 

 For the purposes of this study, the researcher divided the research topic into 

three chapters: 

 ● An introductory chapter in which banks were introduced, their types, and the 

reality of the Syrian banking sector. 

● The first chapter focused on the banking activities carried out by private 

banks, whose profits and contracts constitute a subject for income tax and the 

financial stamp fee and their application problems. 

 ● A second chapter, in which the legal relationship between private banks and 

the tax administration, and the procedures for tax verification and the stages it 

goes through. 

In preparing this research, the descriptive and analytical approaches were 

mainly relied upon, as they are among the most widely used methods in the 

study of human and social phenomena, and because they are consistent with 

scientific research in the field of public finance and comparative tax legislation. 

The researcher conducted field visits to some banks and financial departments 

to support the research results in practice. 



This study concluded with a set of results, the general characteristic of which 

was that the tax treatment of private banks, and in many of its aspects, was not 

consistent with the nature of these banks and their role in the economy. 

The researcher presented a set of suggestions related to these results, which he 

hopes will provide what is useful to specialists and researchers in this field. 

Keywords: tax treatment, private banks, banking activities, microfinance 

banks, financial stamp fee. 

 



Syrian Arab Ripublic 
Damascus University 

Faculty Of Law 
Department Bublic Law 

 
  
 

                                                    

Tax treatment of Brivate Banks in Syria 
An analytical stady 

 
A dissertation submitted in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of (Ph.D) in Public Law 

Administrative and Financial Sciences 

 

By 

Habib Ahmad Abdullah 

Supervisor 

Prof. Dr Mohamad Alhallak 

  

2022 


